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د. الطاهالعمُوي 


الدارالتونسية للنشرو مركز التراسات الإسلامية بالقيروان 


6- 266 -12 -9973 االتكر 


بسم ألله الرحمن الرحيم . 


تقصط يسم 


لفضيلة الأستاذ الدكتور أبو لبابة حسين 
مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان 


لسعو انعا ري أتمٌ الله به النعمة على الخلق جميعا بما ضمّنه من 
شرع حكيم وخلق رضي وتوجيه قريم. 

. والمسلم يسعى أن تكون جميع حركاتته وسكناته نا يرضي الله ويح إرادته في الكون» فيا أن. 
تحل به نازلة أو تلم به حادثة لم يتبيّن حكم الله فيها حتّى برع إلى أيمّة المدى من علماء الأمّة" 
يستفتيهم ليهتدي إلى العمل الرُشيد ٠‏ ومن يتول الإفتاء من هؤلاء العلراء يكدون قد قام في الأمة 
مقام النْبَ المبلّغْ عن الله تعالى» لأنّه بفنواه يحل حكم الله المستمدّ من الأدلّة الشّرعيّة, ومن هنا 
اكتسبت الفتوى أهميتها ونخطرهاء لأتها : تتزجم حكم الله حتّى قيل: : المفتي موقع عن الله تعالى. 

مه ل سه ا د الم او و رولا 
تفونوا لمات تصف ألسنتكم الكذب هذا حَلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون) ‏ التحل: 6 _.. مشلا سم مَرّم رسول الله صل عليه وسلّم 
الكذب عنه فقال: (من كذب عل فأيتبواً مقعده من الثَار). كا حت لهتعا اقول عنه بر عدم 
لذن ذلك من عمل الشيطان» فقال: (ولاا تت تتبعوا خطوات ١‏ لشيطان إِنه لكم عدو مبين ! إنها يأمركم 
اموه والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) _البقة: 1699-8 

وحفظاً لحرمة الفتوى من التحريف والتزوير وإبعاداً لما عن الجهلة والمرترقة الذين يستبد لون 
(الذي هو أدنى بالذي هو خير)» مئع من التصدّي لإفتاء الناس إلا من تسوقرت فيه أدوات 
اعفاد وشروطبه 8 إل العلم الواسع والفهم الشاقب والبصيرة الثافذة الررع والتقشرى 

تكدم نل مسر اك اقلق انا ء طون بوه اماي اسه ةا 
ورسوله فتجمعت عبر القرون حملة وافرة من الفتاوي التي تجيب عن أسئلة الناس وتحل 
إشكالا هم وتعالج مشاغلهم. 

وهذه الفتاري التي يضعها مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» بالاشتراك مع الدان 
ل اا ا ل 1 

حتي أصبح تعرنه ب الإباء: رد جما فقا دود 0 ري الذي سبق 0 
الكلّيّة | لمجو ال اراتك لدو وميا عفرا وثال ها درجة ذ كته وراه 
الدولة. 

وقد جمع المحقّق هذه الفتاوي من كتابين عنيا في القام. ا 1 

أحدههما: اكتاب جامع مسائل الأأحكام لما تنزل من القضايا بالمفتين والحكاما. لأبي القاسم 


ابن أحمد البرزلي» المتوق سنة 3ه عن مائة وثلاث سنين؛ أحد نجباء تلاميذ ابن عرفة وقد 
لازمه نحوا من أربعين سنة» وهو (عمدة أهل التحقيق والرسوخ) و(إليه المفزع في الفتوى) وكان 

ثانيها: «كتاب المعيار المغرب والجامع المقرّبٍ عن فتاوي علباء افريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي حامل لواء المذهب ا الكي على رأس المائة الداسعة 
للهجرة والمتوق سنة 914ه» وقد جمع في كتابه هذاء وأوعى: -حيث أتى على كثير من فتاوي 
المتقدمين والمتأخرين. : ش 

وفتاوي الؤمام المازري تناولت جملة وافرة من الموضوعات المهمة كالعبادات والمعاملات على 
تنوّع مسائلهاء وبعض القضايا العقديّة الغيبيّة» وهي فتاوي تعكس الأوضاع العائلية والاجتماعية 
والاقتصاذية والعلميّة وحتى السياسيّة وتصوّر مشاغل الناس وهمومهم في عصر ام زري. 

والإمام المازري كثيراً ما يعوّل في فتاويه على (المشهور من مذهب مالل ) دون أن يغفل 
الإشارة أحياناً إلى ما أفتى به في المسألة ابن القاسم؛ أو المغيرة بن شعبة أو سذ بان الثوري» أو 
سحنون أو أبو الحسن القابسي أو ابن أبي زيد القبرواني فضلاً عما رآه في المسألة شيخاه الشهيران 
عبد الحميد الصائغ وأبو الحسن اللّخمي. كما قد يحيل من يستفتيه إلى كتابه #شرح التلقين' لمزيد 
التوسّع فيقول مثلا: (وكشف الغطاء عن هذه المسألة وما يتعلق بها من الأسرار؛ كشفناه في كتاب 
شرح التلقين»؛ كا ذكرنا مذهبنا فيه ومذهب المخالفء وبالله التوفيق). 

وقد يستعين في فتاويه عند الحاجة ب بمخبرة أهل الاختصاصء كالأطبّاء الموشوق بعلمهم 
وأمانتهم فيقول: (وهذا قول الأطباء)» علما بأنّه ‏ رحمه الله (أقبل على تعلّم الطبّ حتى فاق 
فيه) ويضيف الذهبي في «السيرة (وكان تمن يفتي فيه | يفتي في الفقه). ودفعاً لكل خطإ وتجنبا 
لكلّ سوء فهم؛ فإنَّ الإمام المازري قد يمل فتاويه إملاءً» فيقول: (جوابي أمليته على من كتبه بين 
يدي وبالله التوفيق). : 

والإمام المازري» إدراكاً منه لخنطر الفتوى وحفظاً لها من المتطفّلين عليهاء شهّر بأدعياء المعرفة 
المنهافتين على الفتوى طلباً للمقام الأرفع لدى العامّة» فقد افتتح إحدى فتاويه بقوله: (الحمد لله 
الذي لا محمود سواه ولا يستخار في جميع الأمور إلا إياه» ونستعيذه أن نكون من غلب عليه هواهء 
فجعل الجهل منقلبه ومشواه» وإلى الله أرغب أن لا يجعلنا من ظنَ أنّ العلم لفظ ومعناه الدّعوى» 
والاستحقاق عند العامة بالفتوى» وهيهات ما العلم إلا ما شهد به أهله... وليس الفقه عند من 
قال: أنا وقنع بالمدحة والثناء» وقد أهمل في زماننا وضع المراتب في موضعها عند مستحقيهاء 
فأعوذ بالله أن أكون تمن تبع هواه» وعدل عن الحق وظلت سواه؟. 

وهذه الفتاوي» وإن كانت تصوّر نوازل وأحداثاً جدّت في النصف الثاني من القرن الخامس 
واننصف الأول من القرن المسادس للهجرة إلا أن طريقة الإمام المازري في معالجتها وتأصيل 
مباحثهاء يمكن أن يفيد منها من يتصدّى اليوم للفتوى ليعالج قضايا العصر من الوجهة 
الشرعية. كما أن دارسي الاجتماع والتساريخ يجدون في هذه الفتاوي معينا لا ينضب من الوقائع 
والأحداث التي تصوّر حياة الناس في تلك العهود الخوالي والتي قد لا يعشرون عليها في غيرها من 
المصادر العلمية. ١‏ : 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهاء والله من وراء القصد. 


»و و 


#قححة #مددة 
بسم الله الرحمان الرحيم 


لقد أن الأوان ليكتب التاريخ الثقافي والاجتماعي لافريقيّة» ولا يمكن كتابة 
هذا الشاريخ إلا بالرّجوع لمصادره بعد تحقيقها ونشرها وإزالة الغبار عنها. ومع 
الأسف الشديد فإنّ الهمم لم تنصرف بعد لاستيعاب هذه الحقيقة ألا وهي نشر 
وتحقيق هذا التراث حتى نكتشف من خلاله شخصيتنا الحقيقيّة وهويتنا الأساسية 
ودراسة شخصية المازري إِنّما تنبع من هذا المنطلق إذ لا فصل بين مقرّمات 
تاريخنا الثقاني ودراسة الشخصيات الثقافية العملاقة التى وجّهت وبلورت 
وأبرزت هذه المقوّماث. ١‏ 
' والمازري يعتبر رائدا في هذا المجال إذ يندر أن لا تتعرّض ذراسة من ' 
الدّراسات الفقهية المالكية لأقوال ونظريات المازري التي طبع بها الفقه الإسلامي 
ووجّهه وجهة مشرقية فيها الوضوح والتّنظيم والعلم الموسوعي؛ لكن المؤسف أنّ 
هذه الطريقة الفقهية لم تثمر ولم تينع بسبب الاضطرابات والفتن التي اتّسم بها 
عصر المازري الزيري وأفريقية التي اعتمدت في فقهها المالكي على الطريقة 
المصرية الخليلية وكان في امكاءبها اعنماد طريقة المازري المنطقية المنظّمة المبئية على 
إثارة الاسئلة والافتراضات المتعدّدة والإجابة عنها بتوسّع وعمق مع تطبيق طريقة 
الفقه المقارن وهو ما فقدناه في فقهنا المالكي في العصور الأخيرة. . 


وعسى أن تساهم هذه الخطوات المتواضعة في بلورة ومعرفة ودراسة شسخصية 
من أعظم الشخصيات التى انتجتها افريقية الإسلامية في مجالات الفقه وأصول 
وإني لأشكر ني هذا المجال مركز الدّراسات الإسلامية بالقيروان على تفضله 
برعاية هذا المجهود بالاشتراك مع الدّار التونسية للنشر بتونس. 
والله الموقق لما فيه خخير هذه البلاد 
سكّرة في 1 ديسمسبر 1992 


د. الطاهر المعموري 


التعريف بالمازري 
تر جمة 4 


هو أبو عبد الله محمد بن علىي. بن عمر بن محمد(!) التميمي 2) المازريى 


نسبة لمازرة(3)) وهي مدينة على الساحل الجنوبي من جزيرة صقلية» تقابل 


لك 


(2) 


23) 


ورد اسم هذا المجد الثاني في ابن خلكان 285/4 عدد 617 » الصفدي 151/4 » المقري : 
ازهار الرياض 165/3 » البغدادي : هدية العارفين 88/2 ؛ ابن عاشور : التوضيح 18 » 
واقتصرت بقية المصادر على الكنية والاسم واسم الأب والجد الأول والنسبة . أنظر ابن 
الخطيب 493-492 , عياض : الغنية 133-132 » ابن فهد 73-72 » اليافعي 267/3 
الذي حذف الجد الأَوّل عمر ؛ ابن قنفذ 42 » ابن العماد 2114/4 الزبيدي 541/3 »2 
ابن. فرحون 281-279 ؛ الحطاب 36/1 ». الخرشي 41/1 » الحجوي 56/4 عدد 
8». المدثي 227-226 », منخلوف 128-127 عدد 371 ء الزركلي 164/7 , 
كحالة 32/11 » الفاسي : الفهرس 1 : 159 . 

يفترض ادريس أن هذه النسبة التميمي تفيد ان جده كان من التميميين الذين أرسلهم الأمر 
الأغلببي في الجيش الذي غزا صقلية 154 016هة*1 :10215 آنظر عن تميم » كحالة : معجم 
قبائل العرب 132-126/1 . 

أو مازرة ترجمة لكلمة 384822838 . عبد الوهاب المازري 49. 


شمال البلاد التونسية©»» ومازر بفتح الزائي حسب ياقوت7؟) » وقد تكسر 
كما أثبته الصفدي © » وتكون بالوجهين2 . والمازري لا يغبر عن حنين 
خاص لصقلية» ولكنه يحسن الظن بالمسلمين المقيمين فيها تحت راية 
الكفار» ويباعد المعاصي عنهمء في الفتوى التي وجهت إليه عن أحكام تاتي 
من صقلية من قبل قاضيهاء وشهود عدول» هل يقبل ذلك منهم ام لذ ؟(8) 
لكنه في قضية السفر إليها يمنعه إذا كانت أحكام الكفر جارية على من 
يدخلها من المسلمينٍ ولو لأجل استجلاب الأقو ات", ويستدل على ذلك 
بقوله تعالى : *9 يَا أَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا آلمشركون نَجَنٌ فلا يَقَرَبُوا 


و 


آل مج الح ا ع 8 5 هَذَا دان له عَيْلَةَ قَيَْ ف يعن 3 الله ٠‏ 
لمسجد م مهم هذا وَإن خفتم غيله فسوك يار من 


لَضْلهِ)0. 
3 وحسب الشّيخ الشاذلي النيفر لا يمكن أن يكون من مواليد المهدية» لما 
ذكر عن ابن فرحون وعياض» ثم إنه ليس هناك ما يدل على أنه من مواليد 


(4» حسب عبد الوهاب هي أول بلدة امتلكها الجيش الأغلبي الفاتح على يد القائد أسد ابن 
الفرات (ربيع 1 سئة 212 ه) . وكذلك كانت اخر معقل للاسلام بالجزيرة » وقد افتكها 
رجار ملك النرمان من يد عبد اللّه بن الحواس آخر ملوك الطوائف بصقلية » (خلال سنة 
4 ه,. وبذلك انقطعت السيادة الاسلامية في تلك الجزيرة » فهاجر من سكانها المسلمين 
من هاجن #تويقى تمده من بيقئ ع تخت أذمة الافرئج إلى أوائل القرن: الببايغ للهجرة ٠‏ 
عبد الوهاب المازري : 49 . ولواء الاسلام 23 » ولمعرفة تفاصيل أكثر من الناحية الجغرافية 
لجزيرة صقلية :: آنظر كذلك مورينو 3:1 . وينقل اليافعي أن المازر بتقديم الزاي وتأخير 
الراء بلدة بين اصبهان وخوزستان . اليافعي 267/3 . 

(5) الحموي : 391 » آنظر ابن عاشور : التوضيح 18 . 

(6) الصفدى : 151/4 . 

(7) ابن فهد : 73 ء ابن العماد 114/4 » اليافعي 3 ,ابن فرحون 281» الحطاب 36/1) 
الخرشي 41/1» الحجوي 4 : 56 . ش 

,05 آنظر الفتوى في الونشريسي 2 »: 104 » مورينو 43 » على أن عبد الوهاب ينقل 
بدون ذكر المصدرآن.» المازري كان يكرم من يفد على افريقية من مهاجري صقلية فيوسع 
على فقيرهم » ويساعد بالنصيحة الميسور منهم » عبد الوهاب المازري : 91 . 

)29 البرزلي : مخط : كا ش 140/1 ساب . 1 

(10) التوبةء» 28 . 
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إفريقية» بل الذي يدل عليه كلام ابن فرحوؤزن وعياض انه من مواليد مازر 
حيث قال : أصله من مازر » ولو كان أبوه هو المهاجر لقال أصل أبيه من 
مازر. وكذلك لم يقل عياض واستوطن أبوه المهدية؛ وهو أعرف النّاس به 
للمعاصرة02. | 

وقضية ميلاد المازري ومكانها قضية لم تساعد المصادر المختلفة على 
حلهاء لغموض النشأة الأولى. فعياض المعاصر للمازري لم تمكنه تلمذته 
بالاجازة من معرفة ميلادة؛ ومكان هذا الميلاد» وشعورا منه بالغموض اقتصر 
على القول : الإمام أبو عبد الله... مستوطن المهدية". وإشارة كهذه لا 
تساعدنا على الجزم أنه من مواليد مازر. وابن فرحون الذي صرح بعيارة 
«نزل المهدية من بلاد إفريقية)2 لا نشك في صحة معلوماته بالنسبة 
لعلماء المذهب المالكي. لكن ما أصدره في شأن أصل المازري لا تساعد” 
عليه النصوص. فما وصلنا من كتبه » وما استطعنا الاطلاع عليه لا ينص ولا 
يؤحي بسفراء ولا انتقال , ولا ركوب للبحر » حتى الحج عدل عنه المازري 
لخطورة الطريق*". 

“ولعل الأقرب إلى التفسير ما أورده عبد الوهاب*" أنه ولد بالجهة 
الساحلية؛ ويِؤْيّد هذا مزاولته التعليم بإفريقية: وأخذه عن شيوخهاء ولو أخذ 
عن شيوخ بلاد نسبته» لذكرهم» واستشهد بهم مع حرصه على ذكر أشياخه 
في كثير من المسائل الفقهية. ولقد ظلّ هذا الغموض سائدا حول مكان ولادته 
ونشاته الاولى») حتى عثرت على نص ذكره المازري عرضا في إحدى 
فتاويه © يتحدّث فيه عن حادثة وقعت له وهو صبي راهق الحلم 
حسب تعبيره «ولقد أذكر أني كنت صبيًا حين راهقت الحلم بين يدي إمامي 


(11) النيفر » 23» آنظر كذلك الخرشي 41/1 . 

(12) عياض : الغنية 132 : 

(14) راجع في هذا الشآن فتواه في الونشريسي 343/1 . 

(13) وتابعه على ذلك الحطاب 36/1 . الحجوي 4 : 56» الفاسي : فهرس-160/1 مورينو 43. 
(15) عبد الؤهاب : المازري 50:49 ء لواء الاسلام 23 . 

(16) الونشريسي 251/3 . 
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المازري بهذه الصفة غير. موجود في بلاد مازر المدّعن ولادته فيها. وأن 
أستاذه في الأصول الذي عبر عنه بكلمة إمامي؛ والذي لم يذكر اسمهء كان 
موجودا حين الحادثة في بلد إ.سلامي في إفريقية. وكلمة صبي التي أطلقها 
المازري» وأردفها براهقت الحلم» تفيد أن عمره يتراوح بين العاشرة والثانية 
عشرة» زد على هذا حركة الاستاذ المتمثلة في إمساكه لاذن المازر توبيخا 
عمًا صدر منه من الاعتماد على قولة شاذة في مذهب الإمام. مالك» تفيد 
ضغر سنّهء وجرأته في المسائل الفقهية. ولعل هذا الجو العلمي الذي عاش 
فيه المازري من صباه واحتكاكه بأساتذته» ومعرفته لإمامهم في الاصول مع 
صغير السن من صقلية أثناء الفتنة التي أدت إلى سقوطها في يد النرمان سنة 
10714 ولعل والده علي بن عمر هو المهاجر من صقلية عنك 
اتعتلال الأحوال» وقبيل استيلاء النرمان عليها. ولهذا السبب نفسه فاراق كثير 
من المسلمين صقلية جزيرتهم» والتجأوا إلى إفريقية. لقرنها من موطنهم”". 

ولو ولد المازري بصقلية» أو أتحذ عن شيوخها لذكرت المصادر ذلك» 
كما ذكرت نفس الشيء بالنسبة: لأين عبد الله محمد بن مسلم القرشي 
المازري» الذي قيل عنه أنه درس التلحو والأدب بصقلية©© على أبي اسم 
ابن القطاع» كما ذكر نزوحه لإفريقية. وعزوف المازري عن ذكر .“ل 
حياته؛ ورشيته بعكس ذلك في ذكر اطلاعه على كتب العلم الى 5 


صعوبة المادة» يبعد عنّا افتراض أن المازري ولد بيازن وجا إلى افريقيسة 


(17) الونشريسي 251/3 . 

(18) النيفر 22.. 

(19) آنظر عبد الوهاب : المازري 50 ٠‏ 
(26) عياض : الغنية 1576156 ٠‏ 


ونخاصة التي ألفت من طرف أشياخ أشياخه تجعله يشير لصباه الذي لا يمكن 
أن يتتجساوز الاثنتي عشرة سنة فقد قال:« وقد كنت في سن الصبا سمعت 
اختلافا فيما بين أشياخ أشياخي ووقفت على تأليف لبعضهم ينصر فيه أحذ 
المطذبهبين)20. 

ونسبة المازري تعفر على امام نقد بل أوردت كتب القر حم ارين 
نسبوا لنفس البلدة من صقلية» منهم : أبو عبد الله محمد بن أب بي الفرج 
المازري ويعرف بالذكي 2© . من شيوخه أبو القاسم السيوري لم يستطع 
الاستقرار بالقيروان © فارتحل إلى اصبهان »2 أين توفي سنة 
1016م . وهئاك مازري آخر وهو أبو بكر عبد الله محمد بن مسلم 
بن محمد ابن أبي بكر القرشي المخزومي الصقلي الاسكندري » قال عنه 
عياض في الغنية : « أخصذ عن شيوخ صقلية وسمع الحديث عن أبي العباس 
الرازي » وأبي بكر الطرطوشي ؛ وأخذ أيضا عن أبي علي الحسن بن محمد. 
الحضرمي مصنفات أبي المعالي الجويني ودرس التحو» ؛ والأدب بصقلية على 
أي القاسم ابن القطاع » ©© . 

نزح لإفريقية فأخذ بالقيروان الأصول عن مشائخها » وأخيرا استقر 
بالإسكندرية *© أين توفي سنة 530ه/1136م 29 . أَمّا ميلاده فما 
استطعنا استخلاصه إلا من طرح سنوات عمره الذي هو ثلاث وثمانون سنة 


(21) المازري : شرح التلقين . مخط 12208 + 161 أ 
(22) أنظر ترجمته في الدباغ 250/3 252: مخلوف 125 عدد 363: عيد الوهاب 
94-3 . الفاسي : الفهرس 2170 كحالة 141/11. 154 
٠‏ عا اتلدلا عامءة”1 :1145 
(23) قيل كان يسيء الأدب مع شيخه السيوري » ويتبع سقطاته فدعا عليه الشيخ بأَن لا ينفعه 
علمه . الدباغ 187/3 . 
(24) عياض الغنية 156 2157 آنظر عن ذلك التنبكتي 227 . 
225١‏ من تأليفه البياثن في شرح البرهان للجويني . والمهاد في شرح الارشاد إلى تبيين قواعد 
الاعتقاد للجوين يني كذلك . منه نسخة بمكتبة عبد الوهاب تحت رقم 66 . 
(26) أنظر عنه الزييدي 541/3» عبد الوهاب 494 295 94 
1 20505م ف تتنادع كنل8!0 : ممصوع1: 103135 
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من تاريخ وفاته » وهو سنة 536ه/1141م أذكوة العييتة أن يلاد 
المازري سنة ‏ 453ه/1061م 27" تقريبا ومقدار عمر المازري ذكرته 
بعصس المصادر (28) 5 


كما أن سنة وفاته فيه شبه اتفاق من جل المصادر 29 وأمّا ما قاله عبد 
الوهاب من أنه ولد سنة 443ه 9© فهو مخالف لاتفاق المصادر على 
الوفاة » وشبه اتفاقها على عمره . 

والمازري لا يتحدث أبدا عن مراحل حياته » فهو ليس من صنف العلماء 
الذين يستغلون المناشبات المختلفة للحديث عن حياتهم الا ل 
الأضواء على بعض الأحداث التي من خلالها يستنتج الباحثون كثيرا من 
ارات لي سكي برحل سينا من سبلا الستتمع لاله لع لمحديت 
البتة عن حياته العائلية » وأقصى ما استطعنا معرفته » هو أن له حفيد وهو 
وعبد الله بن عبد الحق الأنصاري من أهل المهدية ويكتّى أبو محمد » أخذ 
عن مشيخة بلده » وانتقل إلى المغرب ٠»‏ وولي قَشاء الجماغة باشتيليةغ 
توفي بقصر عبد الكريم » منصرفه من حضرة السلطان بمراكش .سنة 
9ه/1193م., حكى لي ذلك أبن سالم » وقال بلغني أن لأبي عبد الله 
المازري عليه ولادة © واختلاف الاسم يدل على أنه حفيده من جهة 
البنت 62 » ولو كان من جهة الابن لكان لقبه المازري . وحتى قضية 


(027) 154 علوءة”! :10:19 ٠‏ النيفر 21 . 

(28) أنظر ابن خلكان 285/4 » ابن العماد 114/4 » اليافعي 267/3» ابن فهد 273 المقري 
ازهار 166/3 . 

(29) أنظر عياض : الغنية 2133 ابن خلكان 285/4 » الزبيدني 541/3» اليافعي 2267/3 . 
الصفدي 2151/4 الحطاب 36/1 » ابن فهد 73» المقري : ازهار 166/3» ابن العماد 
4 ابن فرحون 281 . 

(2)30 عبد الوهاب : المازري 450 لواء الاسلام 23 . 

(31) ابن الابار : التكملة 2 عدد 1488 ط . مجريط»مخلوف 145 عدد 430 »؛ ونقل 
عنه التنبكتي آنظره 2136 2137 184 . 

(32) 161 علمءة ”1 : 15ل1 . 
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الحفيد هذه لم تأت عن طريقه وإِنّما أفادنا به ابن الأبار في التكملة . ولكن 
رغم هذا الغموض استطعنا استخلاص بعض الملاحظات تخص مراحل حياته. 
وبالمقارنة بين ميلاده » وتاريخ وفاة شيوخه » فهو عندما توفي اللخمي سنة 
8ه/1085م 23 , كان له من العمر خمس وعشرون سنة » وحين . 
داهم الرّوم المهدية وزويلة » ونهبوا الأموال. سئة ثمانين وأربعمائة © كان 
له سبع وعشرود سنة . وقد كثرت الخصومات في البلد مع المرتهنين 
والصناع » فأفتى أهل العلم بتكليف المرتهن والصناع البينة » وأفتى المازري 
بتصديقهم » وكان القاضي يعتمد على فتواه » وتوقف العلماء حتى جاء 
عدلان لدى القاضي وكنهدا أن شيخ الجماعة أبا القاسم السيوزي أن يما 
أفتى به المازري 2*7 . والحادثة تدل على مكانة المازري رغم صغر سنّه 
واحترام قضاة وقته لآرائه » واتباعهم لفتاويه . وعندما توفي ابن الصائغ سنة 
6هه/1093م 29 كان للمازري ثلاث وثلاثون سنة . 


وشيخه ابن الصائغ هو الذي كتب إليه » وقد خطرت له فكرة الحج 
عن طريق البحر » لتعذر الطريق في البر » بسبب الاضطرابات والحروب 
فنصحه بالصبر » حتى يظهر الطريق ”© . ورغم أن فكرة السفر للمشرق 
قد راودت المازري من شبابه لكنه لم يتمكن من تنفيذها على طول عمره؛ 
وشهرته الواسعة التي بلغت الآفاق على أن النشاط العلمي الذي كان 
للمازري» وإشعاعه وعنايته بما يحدث في المشرق . واهتمامه بكتب 
المشارقة » واقباله عليها » تدل على رغبته في السفر » وحاجته للتنقل » 
حتى يحصل التلاقح الذي فقدناه دائما بين أقطاب العلم بالمشرق » وزملائهم 
بالمغرب . وحتى المدن التي ذكرها المازري » جاءت عرضا عن طريق أسكلة 


(33) الدباغ 246/3 , ابن فرحون 203 . الحلل 337/2 . مخلوف 117 عدد 326 . عبد 
الوهاب: المازري 50 . 

(34) آنظر : المازري : شرح التلقين . مخط . 12207 . 256 ب . 

(35) 2 الونشريسي 205/8 .. 

(36) ابن فرحون 279 . 

(37) البرزلي مخط ك . ش . 121/1 أ الونشريسي 1: 343 . 
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وطيث ادامل يليت أمزار واحروسنها تقد ذكرت مدينة قد أن 
ا ا ا ويا 
اليهودي » وبعده عن مثل هده البغامرات 690 ثم يذكر المازري قفصة 
بمناسبة جوابه عمن أعمر زوج ابنته التي في حجره في مالها دوام الزوجية 
ثم طلّقها وهي عادة أهل قفصة 09 . آَم المنستير فقد ذكرت مرة واحدة 
لما سل عن مخازث القصر الكبير » و كيفية التصرف في محلاتها ©0) 
وأكثر الأماكن ذكرا عند المازري جزيرة صقلية التي كانت بينها وبين إفريقية 
علائق تجارية مكثفة » ثم العلائق الروحية التي كانت توجد بين سكانها 
اف اساي فنها مويه أن زوريقة الود كرت وراك متها السواك 
عن مكتري لقارب» عن بفلية 417 » واستجلاب الأقوات منها 42 . وعدا 
وب الماححظات ؛ فليس هناك في النصوص ما يشير لشيء ذي أهمية في 
عراة المازري سسوى بعض تواريخ الفتاوى كسنة ثلاث وعشرين وخمسمالة أي 
عندما كان المازري له من العمر اثنتان وسبعون سنة0”” ٠‏ 


وكذلك المهدية ضرورة أنها المنبت والأصل » ذكرت مع زويلة الأنها 
ضاحية من ضواحيها في الفتوى التي وجهت. المازري: امسة 
8770م 44) , وجاء ذكر تونس 457 في فتاوى المازري التي يدعو 
لها بقوله : حماها الله » ولعلها كانت مهددة في عهده بخطر ما » لع 
مضايقات الأعراب . والفترى هي السؤال الذي ورد عليه من تونس هل 
بسو الأخذ بقول سصد بن المسيب في المبتوتة . وذكرت كذلك في كوه 


مك 


(38) البرزلي . 12796 : 162/3 أساب. 

(39) البرزلي مخط كا ش. 247/2 1. 

(40) البرزلي : مخط كاش. 140/1 ب. 

(41) البرزلي 6و3 91/3 ب أء الزنشريسي 190/8 191+ 

(42) البرزلي مخط د .ا ش. 140/1 س. 

(43) البرزلي خط 12795 255 زوع4: 44/4 ب الوتنشريسي 155/7 ٠‏ 
 )44(‏ أنظر المازري : شرح التلقين » مخط 12207 » 256 ب ٠‏ 

(45 الونشريسي 249/3 . 
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المازري أماكن أخصرى عرضا كمدينة قابس6*» وتوزر”» وطرابلس488, 
والاسكندرية49) © وبجاية 040 » وجبل نفوسة 5 » وسوسة التي 
ذكرت عند الكلام على سوق الغزل (52) » ومراسلاته مع أبن الصائغ 2 
وجرا الأندلس (53.. 


ولعل هذا الذكر الجاف لهذه الأماكن » دون التعرض لما يفيد المعرفة 
أو الزيارة يفيد أن المازري لا يتحدث عن أسفاره وتنقلاته بإفريقية . 


لهذا لا نجد في النصوص المختلفة التي ألفها المازري معلومات جغرافية 
ولا تاريخية تستعرض بالمناسبة عند الكلام على مكان ما "2 وهذا الاقلاع 

عن السفر من المازري » وحتى أساتذته لم تكن نتيجة الخوف فقط » أو 
قلّة أمن الطريق ‏ لاختلال الأوضاع نتيجة لهجوم الأعراب 5 وَإِنّما هو راجع 
لعدم الرغبة والعزوف عن التنقل » وربما الثقة بالنفس والاكتفاء من المعلومات 
بما هو موجود . 


على أن الشهرة التي بلغها المازري في علمه و تقواه قد أحاطت بهالة من 
التعظيم والتقدير ا 3 تحولت إلى 0 شعبية » فيهأ الكرامات 
ار العادات » 0 00 0 00 


(46) نفس المصدر السابق 190/8 . 

(47) البرزلي : مخط 12796 »2 15 أ. 

(48) المصدر السابق : مخط ك ش 140/1 ب . 

(49) المصدر السابق مخط كى ش 91/2 5. 

(50) الونشريسي 275/4 . 

(51) المصدر السابق 151/9 . 

(52) البرزلي : مخط 12796 » 220 أ. 

(53) الونشريسي 240/3 . 

(2)54 يذكر الماذري النيل بمناسبة كلامه على 0 الانهار العظيمة » وكذلك دجلة والفرات 
وخدا جريرة العرف :تومي رمات كانت نت شائعة عة في عصره . المازري : شرح التلقين . 
مخط . 6547 . 19 ب.6 4121 0 : 355/5 . 
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أبناءهم باسمه . وينقل عبد الوهاب أن هناك عائلة بمدينة سوسة تدعي انتحدار 
أصلها من امد 579 

أما وفاته فد اتفقت المصادر على السنة وهي 536ه/1141م» وكذلك 
الشهر وهو ربيع الأول . غير أن عياض 2569 يحدّد اليوم بيوم السبت الثالث 
من نفس الشهر » وابن خلكان 2*7 يحدده بالثامن عشر منه 2580 وينقل عنه 
ذلك اليافعي والمقري . ويحدّد عبد الوهاب الوفاة بيوم السبت الثامن من 
ربيع الأول . (12 أكتوبر 1141م) في مدّة آخر الأمراء الصنهاجيين الحسن 
بن على بن يحبى بن تميم بن المعز » ويضيف بأن جثمانه نقل من الغد 
في زورق من المهدية إلى المنستير 59» حيث مدفن الصالحين والعلماء 69 
ولا أعلم المصادر التي استمد منها عبد الوهاب هذه المعلومات ولعله 
استخلصها مما كان شائعا “في ذلك الوقت من الرغبة في دفن العلماء في 
رباط عير 610 روفي القرن الناتن عشن ححيفت على قبره من البحر (62) 
فأمر الأمير الحسيني علي باي الثاني بن حسين بن علي 3 بنقل رفاته إلى 
مقامه المشهور به الآن بالمنستير . وكان ذلك ليلة الأحد الثالث والعشرين 
من ذي القعدة سنة 1176ه/1723م 9" . 


) و5 493 : :2 0أمقصعالاء6 تووطءة : 493 ,صمأاناط هماهم طعطع تداع 50م 

(56) عياض : الغنية » 133 . 

(57) ابن خلكان 285/4؛ اليافعي 267/3» المقري : أزهار الرياض 166/3 ؛ ابن عذارى 
11/1 . 

(58) الموافق ل 21 أكتوير 1141. 163 غامء؟'! :15لا 

(59) ينقل ابن خبلكان انه دفن بالمنستير . أنظره 285/4 . 

)260 عبد الوهاب المازري : 7965و انظر ابن عاشور : التوضيح 18 . 

61) ريما كانت الرغبة في الدفن في مدينة المنستير والابتعاد عن المهدية خوف الناس من *ثن 
صلحائهم وعلمائهم في مدينة اسسها الفاطميون الذين اشتهر عنهم اضطهادهم لأهل السنة 
من سكان افريقية . النقل عن بعض الروايات الشفاهية . آنظر كذلك : النيفر : حسن البيان 
195/1 . 

)262 مخلوف 0128 عبد الوهاب 97-95 . 

(63) هو أبو مدهي اي ابه عتن ج لزن تكن توف يف 1196 /1792 لمرو 
خحوجة 163-32 ابن ابي الضياف 178/2 ٠‏ 

(64) مخلوف 8ع عبد الوهاب 97-95 . 
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الإطار السياسي لحياة المازري 


لقد 0 المازري بين سنة 453ه/1061م وسنة 536ه/1441م »2 


رع تميزت بأحداث هامة سبغت الحياة السياسية الرية يقية بلون خاص. 
ومن أهم هذه الأحداث 1 هجمة الأعراب على إفريقية © التي كان لها 
7 الأثر في تكييف الحياة السياسية » ا 3 والنفسية لسكّان 

فر يفي يقية) يقية» ومضاعفات ذلك على الانتاج العلمي 4 وهجرة العلماء 6 وضياع 
جانب من التراث الحضاري لافريقيا الاسلامية . لأن هدف الهجمة هو 
القضاء على الدولة الصنهاجية » وهذا القضاء لا يكون إل باحتلال عاصمتهم 
مدينة القيروان » التي تحوي جهود أرنعة قرون من العلم والبحث والتأليف 
في مختلف فروع الحضارة الإسلامية 1 


(1) 


(2 


ومن هذه الأحداث كذلك تقسيم الدولة الزيرية إلى دولتين : دولة منصور بن بلكين صاحب 
القيروان وحماد بن بلكين صاحب القلعة . آنظر ابن الخطيب : أعمال 2 : 456 » عدد 
0 ص 66-36 . النيفر : مراة الساحل . جويلية 1973 . 

انتقص المعز بن باديس دعوة العبيديين بافريقية » وخطب للخليفة العباسي » وقطع الخطبة 
للمستنصر العلوي سنة 1048/440 فكتب إليه المستنصر يهدده . ثم ان الخليفة 
الفاطمي استوزر الحسين بن علي التازوردي » بعد الجرجرائي » ولم يكن في مستواه » 
فخاطبه المعز بن باديس بعبارات تحط من شأته 4 فأغزى به المستنصر واصلح بين قبتي 
زغبة ورياح من بطون بني هلال » وأباح لهم في اجتياز النيل »والتوجه لافريقية » وتملك 
كل ما وقع في أيديهم سنة 1050/442 آنظر ابن الأثير 455/8 والتجاني 18:17 » ابن 


خلدون 131-130/4» ابن رشيق 253» ابن الخطيب : أعمال 456/2 . 
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ولقد انتقل المعز بن باديس اله.نهاجي إلى المهدية تاركا القيروان لنهب 
وتتخطيم الأعراب سنة 449ه/1057م )ع حيث استقبله ابنه تميم » لكن 
منيّته عاجلته سنة 454ه/1062م فخلفه تميم ©) الذي حاول مدّة نصف 
قرن إرساء قواعد الدولة الصنهاجية من جديد . وحسب الافتراض المتقدم 
© فإن المازري ولد تقريبا في السنة التي تولى فيها تميم عرش الخلافة 
المنهاجية » أو قبل ذلك بسنة يعني ولد المازري في مدينة المهدية في عصر 
كثرت اضطراباته » وتشابكت سبله » وقامت دول على أنقاض أخرى » وعم 
الخوف من الأعراب في الداخل » والنرمان من الخارج . ولعل هذا الجو 
ان له أثر على الحذر الذي تلاحظه عند المازرني. تحتى أنه أهمل كثيرا 
من الأحداث السياسية الهامة التي عاشها » و لم يشر إليها ولو بكلمة؛ 
وحتى لو مغل غن مشاكل تولدت عنها يجيب في حدود القضية دون إثارة 
أصل المشكلة © . 

وتميم بن المعز كانت له خصال طبّية » عطوف حنون كريم » يقابل 
السيّكة بالحسنة » ويعفو عند المقدرة . من ذلك أنه سمع بتاجر غني يترحم 
على أنيه المعز » ولا يذكر تميم , ة » فاستدعاه إلى قصره » وساله : 
هل ظلمتك ؟ فقال : لا . قال : فهل ظلمك بعض أصحابي ؟ قال : لا 
قال : لما أطلقت لسانك بالترحم على أبي دون ذكري . لو قتلتك لاتهمني 
الئاس بمالك » ثم أمر به فصفع في حضرته قليلا ثم أطلقه فلما خرج من 


23 آنظر ابن خلدون 132/4 ؛ العجاني 3302329 ٠‏ 
24 ولد تميم بن المعز في المنصورية التي تسمى صبرة في 13 رجحب 2 الموافق ل 6 
جويلية سنة 1031 , وكان له من العمر سنتان لما قدمه المعز للشعب . أما ولايته العهد 
فلم تقع إلا منة 442م/1051-50 م في سن الثالثة والعشرين. وفي سنة 445ه/1053آم 
سماه أبوه واليا على المهدية.» وكانت وفاته في رجب ‏ اسنة 501ه/1108م 
ابن خلكان 1: 306-304 عدد 126 » التجاني 0 1/249 10215 . أنظر فصل 
)25 التعريف به . 
ر6) أآنظر فتواه : هل يصدق اصحاب الديوث الذين ضاعت وثائقهم ائر غزو النصارى للمهدية ؛ 
الونشريسي : 205/8 ٠.‏ 
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عنده سأله أصحابه عن خبره فقال : أسرار الملوك لا تذاع فصارت بإفريقية 
مثلا 27 . وتميم اشتهر كذلك بأشعاره الحسنة الجيّدة » التي رواها النّاس 
وتناقلوها وحدث بها مؤرخو الآدب من ذلك قوله : 


سل المطر العام الذي عم أرضكم أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي 
إذا كنت مطبوعا على الصد والجفا فمن أين لي صسر فاجعله طبعي 


وقوله كذلك : 

إن تسرك تقس لمقاتهيسا ‏ 'تعلنت فنا أريسيد تعتجواة 
كانها في الفواد ناظفرة يشف أسراره وفح واه 8) 
لكن رغم هذه النفحات الشعرية الطيّبة » وهذه المواقف العجيبة إزاء 


شعبه» فإن تصرفاته هي تصرفات الملوك في عصر كان الناس لا يأمنون على 
حياتهم » حتى من أبسط الأشياء التي تبدو لا أهمية لها . فتميم قضى 
على بقية جيش عبيد المعز الذين هربوا من انتقامه في سنة 
8ه/1057-56م "” . واستطاع كذلك أن يأمن شْرٌ الأعراب 
فتحالف معهم واستعان بهم في رد ثورة إبراهيم بن محمد في قابس 219 . 


ولقد اشتهر عنه ميلانه للمسيحيين » حتّى أنه استقبل في بلاطه ميشال 
وابنه جرجير الأنطاكي !21 الذين قدما من المشرق لخدمة تميم نظرا 
لمعرفتهما بالحساب » ومسك حسابات الدولة . ولقد.فوض لهما تسيم كل 
المصالح المالية» حتّى صارت أموال الدولة كلها في أيديهما : وأيدي أقاربهما 
حسب تعبير التيجاني . وهذا النفوذ النصراني هو الذي حذره المازري » 
فعدل عن الرد على النصراني الآخر منتقد القرآن الكريم 22 . 


(7) 2" ابن الأثير 250-249/8 . 

4 ابن خلكان 305/1 عدد 126 . 

 )9(‏ 1/254 15ك1. 

(10) التجاني 331-330 . 

(11) يسميهما ادريس 254 :2 15ىل1 عطاعم1اصفال بعوهظ كل رمد اء اعطعنة8 
(12) الكتاب هر الواضح. انظر عنه فصل كتب المازري الكلامية في الاأطروحة. 
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وفي عهده هجمت أساطيل بيشن وجنوة من النصارى على المهدية » 
كرد فعل على أساطيل : تميم » التي كان يحاول بها رد النفوذ الصنهاجي 
على جزر جنوب إيطاليا > عامط طقاية 50 وقد كشف أبو الصلت *') 
أسباب هذه الهزيمة فال : « وكان من أعظم الأسباب فيه مع قضاء الله 
الذي لا يرد ومشيئثته التي لا تدفع غيبة عسكر السلطان عن المهدية ومفاجأة 
الروم دون استعداد لهم , وأخحذ أهبة للقائهم ؛ وخلو كافة الناس من الاسلحة 
والعدد » وقصر الأسوار وتيدمها» اس الآسيات كر تكذيب تميم لما 
يرد عليه من أخبار النصارى » والخلاف القائم بين مقدم الأسطول عثمان 
ابن سعيد الذي يريد مقابلة العدو في البحر » ووزير تميم عبد الله بن منقط 
الذي يعارض هذه الفكرة . ولعله المقصود بإإشارة التجاني « وسوء رأي 
فلان متولي تدبير البلد ) 259 . قدر هذا الأسطول بثلاثمائة قطعة تحو 
للاثين ألف مقاتل لوا » وسلبرا » وحملوا ء ما شاؤوا الام 
إلى قصره الحصين فأقام به حتى وقع الصلح » » على أن يدفع لهم مائة ألف 
دينار » ويحملوا ما حصل في أيديهم من" الأمؤزال وَالتساء: والولدان... 


وحادثة هجوم النصارى على المهدية وزويلة سنئة 480ه/1087م هي 
التي وجهت فيها فتوى للمازري » هل يصدق أصحاب الديون © وبقية 
المعاملات التي ضاعت وثائقهم » إثر غزو النصارى للمهدية وزويلة 9 
والغريب في الأمر أن هول الحادثة ونتائجها المؤلمة لم تحرك عاطفة المازري 
فلم يشر إليها ولا استعرض تفاصيلها » رغم أنه اكتوى بنارها » وعاين نتائجها 
فيما وجهت له من فتاوى . ولعل ذلك راجع إلى الالتزام الذي عرفناه عنه» 
أنه لا يتحدث إلا عن المسائل التي يرى فائدة في إثارتها . أمّا هذه المشاكل 
الخارجية التي أوجدتها السياسة » ورجالها فليست أكثر خطورة ولا أعمق 


(13) آنظر 1/283-286 215ل1 . 

(14) النقل من التجاني 331 . 

(15) التجاني 331. 

(16) آنظر الفتوى في الونشريسي 205/8 . 


بعدا: من المشاكل الداخلية التي يعاني منها المجتمع . ففي نظر المازري 
لا فرق بين هؤلاء المهاجمين من جنود النصارى سكان بيش وجنوة » وبين 
رجال السلطة من ملوك ووزراء وقواد فمهمتنا لا بدّ أن تنصرف للعلوم التي 
يستفيد منها المجتمع » وتظهر نتائجها بارزة في سلوكه . وأخلاقه » وعقيدته. 
لا اتسنا كل التي أوجدتها نفوس مريضة بالنفوة والتامر واستغلال الآخرين. 
إذا فهذه السلبية التي أبداها المازري نحو مشاكل عصره ليست تخليا منهى 
إنما هي شموخ العلماء الأفذاذ عن مشاكل لا سبيل لعلاجها » ولا مناص 
من وقوعها . 
أقام تميم بالمهدية إلى أن توفي سنة 501ه/1108م » فخلفه ابنه 
يحيى 8 3 تواصل ملكه إلى سنة 509ه/1116م وفي عهده خاف 
النصراني جرير الأنطاكي يحيى فخاطب روجي الثاني ملك صقلية » وأعلمه 
لل ل ا ا 0 
لاد واس و اليه »وحم لود لاس ع رهز لد مهل رط 
الرحمان النصراني صاحب الأشغال على الجبايات » ثم كلف بمهمة في مصر 
28 , ولعل هذا الضعف في نفوذ النصارى في الدولة الصنهاجية هو الذي 
شجع المازري على تأليف ردّه المشهور على النصراني الذي انتقد القران . 
امتاز يحيى بن تميم بحكمته وعدله وكرمه ورغبته في إسعاد شعبه » 
صرف فيه .مور الدولة بيقظة ودقة خاصة في أمور الجبايات من خرج 
ودخل . فرض على الاعراب قوانين نقصت من جشعهم وطمعهم ١‏ شجع 
الأدب والعلم وأنشد الشعر 9" , 
(17) هو أبو علي يحي . ولد بالمهدية يوم الجمعة 26 ذي الحجة سنة 457 الموافق ل 28 
نوفمبر 1065 . سمي ولي العهد سنة 1105/497 ل آنظر : ابن الأبار : الحلة 
2 15159 . 


(18) التيجاني 2333 1/306 10215 . 
(19) ابن الأبار : الحلة 191-189/2 . 


وحسب ابن خلدون ©© فإن يحيى سعى في إعادة ربط العلائق مع 
الفاطميين » وتسلّم من خليفة مصر رسائل التهاني وهدية ثمينة . 

وبعد وفاته سئة 509ه/1116م تولى ابنه علي 21 الذي اشتهر بجوده 
وحبّه للهو والمتعة وإهماله لشؤون الدولة . ولم يعمر علي طويلا لأنه أصيب 
بمرض فتوفي في سنة 515ه/1121م 2) وولي بعده ابنه الحسن 
5ه-543ه/1121ه-1148م الذي كاتب أمير المرابطين علي ابن 
يوسف بن تاشفين لارسال أسطول إلى بلاد روجار » فسبى منها ورجع؛ 
فلم يشك روجرر الثاني أن الباعث هو علي » فجهز أسطولا بقيادة جرجير 
الانطاكي » والقائد عبد الرحمان النصراني وبعد معارك متواصلة توصل 
النصارى إلى مبتغاهم » وهو خروج الحسن من المهدية » وتركها بأيديهم 
صحبة نسائه » وأطفاله وبعض خدمه 3© . 


(20) ابن خلدون 329/6 . 

(21) ولد بالمهدية يوم الأحد 15 صفر سنة 479 الموافق ل 1 جوان 1086 وكان سنه ثلاثين 
سنة 1/316 101238 . 

(22) يوم الأحد 22 ربيع الثاني الموافق ل 10 جويلية . 1/325 14215 . 

(23) آنظر التجاني 344-334 » ابن الخطيب : أعمال 459/2 ؛ 1/363 10215 . 


تلقيه العلم وأخذ التّاس عنه 


1) شيوخه : إن قضية شيوخ المازري من القضايا المعقدة » التي يندر 
أن تعترضنا عند بحثنا عن مشيخة أي عالم من علماء المسلمين إذ المصادر 
لا تتسب إليه سوى شيخين وهما : أبو الحسن اللخمي وعبد الحميد بن 
الصائع » رغم تكائثر المراكز العلمية في هذا العصر وخاصة بالقيروان » 
وسوسة » والمهدية » وصفاقس . وسكوت المصادر عن غير هذين الشيخين 
راجع لعدم معاصرتها للمازري » إذ المشكلة أن الرجل لم يوْرّخ له أحد 
من تلاميذه المباشرين الذين لازموه » وأخذوا عنه » واستفادوا منه . وحتى 
القاضي عياض ”22 أقدم مترجم للمازري كان من تلاميذه بالاجازة » واقتصر 
على ذكر شيخيه مضيفا عبارة « وغيرهما » التي لا تضيف معلومات جديدة . 


ويبدو أن قلة شيوخ المازري ترجع لسببين : 


السبب الأوّل : هجمة الأعراب على إفريقية ©© واحتلالهم لمدينة 
القيروان سنة 449ه/1057م © . فتفرق العلماء واستقروا في أماكن 


(2024)1 عياض : الغنية 133-132 . 
(22)2 أنظر ابن خلدون 132/4 ». التجاني 330-329 . 
(3١‏ 4 ع01ج1”6 : 10515 
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أخرى بعندة عن فوضى الأعراب » توفر لهم الأمن والراحة والاستقرار » 
وحين كانت مدينة القيروان وبلاد إفريقية بصورة عامة ترزحان تحت سيطرة 
ونفوذ الأعراب ولد المازري سنة 453ه/1061م حسب الافتراض المتقدم؛ 
في السنة التي توفي فيها الخليفة الصنهاجي المعز بن باديس © أي بعد 
أربع سنوات فقط من بدأ فوضى اجتياح الأعراب . وهذا طبعا يقلل من كثرة 
وطول ملازمة التلميذ لشيوخه » كما يحدث في فترات الازدهار » واستتباب 
الأمن + والاستقرار ‏ الحضتازي : 


السبب الثاني : التزام المازري بذكر شيخيه هذين فقط . رغم أنه أكثر 

من التصريح بلفظ بلفظ شيوخنا » وهو ما يفيد أخذه عن أكثر من شيخين » فهو 
في سياق حديثه يردّد كثيرا عبارة ٠‏ قال بعض أشياخي ” » أو هو اختيار 
شيو خنا الحذاق ) أو هو الذي رأيت أشياخي يفعلونه » 27 وروح الاحترام 
والتقدير المتبادل بين المازري وشيوخه , تجعلنا نبتعد عن كل افتراض يخدش 
في متانة هذه العلاقة بين التلميذ وشيوخه . 


ورغم هذا الالتزام الذي أصرٌ عليه المازري ؛ والمتمثل في ذكره لشيخين 
فقط » وسكوته عن مدينة أخذ عن علمائها » فإن بعض إشاراته مضافة لبعض 
افتراضاتنا » كشفت لنا عن شيوخ آخرين . وأوّل إشارة يسوقها المازري 
هي حديثه عن إمامه في الأصول حين كان صبيا راهق الحلم » حسب تعبيره 
الذي عنفه » وأخذ بأذنه لأنه أبدى رأيا فقهيا حسب قول شاذ في مذهب 


(4) أنظر الحلل 947/4 . 

ركه المازري : شرح التلقين مخط . 6547 . 78 ب ء 79 بء 118 ب وهو يبدل قال 
بذهب أو أشار . نفس المصدر 133 با . 21138 143 ببا. 

(2)6 نفس المصدر مخط . 12207 22120 ببا. 

(64)7) نفس المصدر مخط . 6547 . 92 بب. 
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مالك وحذره من انبا هذا الطريق ورغم وصف المازري لأستاذه وشيخه 
بالإمام في الأصول » لكنه لم يذكر اسمه وأفترض أن هذا الشيخ هو أن 
الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي © الذي اشتهر في هذا العصر 
بالأصول محتمل من وجه أن المازري يورد اسم أبي الطيّب (10) ويدعوه 
3ه/1128معء غير أن هذا الاحتمال لا يصمد أمام تاريخ وفاة أبي الطيّب , 
عبد المنعم الذي يورده مخلوف 2) وهو سنة 435ه ء أي قبل ولادة 
المازري بنحو تسع عشرة سنة أضف لهذا أن الماوري يذكره في شرحه 
للتلقين بعبارات : « وذكر الشيخ ابو الطيب عبد المنعم وهو أحد أشياخ 
أشياخي ( )213 و يشير له كذلك بقوله :20 ابو الطيب عبد المنعم من 
متأخري حذاق الأشياخ » 249 . ثم إن رجلا بهذه المكانة لا يمكن 
للمازري السكوت عن مشيخته لو تتلمذ عليه » كما فعل بالنسبة لشيخيه 


ومن شيوخه أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي قيرواني 


(202)8 يقول المازري : ولقد أذكر اني كنت صبيا حين راهقت الحلم بين يدي امامي في الأصول 
رحمة الله عليه وكان أُوّل يوم من رمضان » وبات النّاس بغير نية الصيّام فقلت ان 
هذا اليوم ما نقضيه على بعض أضحاب مالك في رواية شاذة فأخذ بأذني استاذي وقال 
لي : ان قرأت العلم على هذا فلا تقرأه فانك ان اتبعت فيه بنيات الطريق جاء منك زنديق . 
الونشريسي 251/3 . 

(9) أنظر عنه عياض : المدارك 771/4 » مخلوف 107 عدد 280 . 

(10) وهناك عمر بن أبي الطيب المعروف بالعطار الذي يورده المازري كذلك في بعض فتاويه . " 
الونشريسي 233/12 . 2 

(11) الونشريسي 155/7 ء البرزلي مخط . 4851 ء 44/4 ب. 55/12795 أ. 

(12) مخلوف 107 عدد 280 », أنظر كذلك الدباغ 229-228/3 ؛ 97 ْ 

. عالعناعع [اعغاها عزنا هآ :10:15 

(13) المازري : شرح التلقين مخط . 12207 »2 234 با ء مخط 6547 »2 77 با . 

(14) نفس المصدر 193 أ 
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اي استقر بصفاقس بعد تخريب القيؤات من عانق الأعرات + وقلة 
العلماء الذين بقوا فيها . تفقه اللخمي بابن محرز وأبي الطيّب عبد المتعم 
والتونسي » والسيوري . وأخذ عنه المازري ٠‏ وأبو الفضل النّحوي . وعبد 
التحجيك الصفاقسي 16) ع وأبو بكر الكلاعي 2017١‏ . وصفه الدباغ (18) بفقيه 
وقته » له تعليق كبير على المدونة سمّاه التبصرة 15 لكنّه ربما اختار فيه 
وخرج فخرجت اختياراته عن المذهب 209 . توفي اللخمي سنة 
8ه/85م 2 بمدينة صفاقس » وقبره مشهور يتبرك به (2© , 


واللخمي اشتهر بكثرة بكثرة الاختيار فأكثر الأقوال في المذهب المالكي لهذا 
كوه سك الأربعة الذين خصهم بالتعيين لكثرة تعر فهم 


بالاختيار ) (23© , 


ومشيخة اللخمي للمازري واضحة وبارزة في المناقشات التي كانت تفار 


حول عدّة مسائل فقهية في حلقة درس اللحدي 3 ذلك لف الم عد 
المخاطرة » فقائل لا يسقط الغرض » وآخر يوجبه » واخرون توقفوا » فإذا 
في آخخر الحاضرين خالواعظ أبو الطي جح رحية لدو كتاها أبضرتاء ينب 
عبارة المازري » فأدخل رأسه في الحلقة » وخاطب اللخمي وقال يا مولاي : 


(15) الغريب في الأمر أن العبدري سأل الدباغ : لما لم يذكر اسم ابا الحسن اللخمي في المعالم 
فقال له : لم يثبت عندي أنه دخل القيروان . العبدري 67 » مع أن الدباغ ترجم للخمي 
في الجزء الثالث . آنظره 248-246/3 . 

(16) مخلوف 117 عدد 326 . 

(17) نفس المصدر السابق والصفحة . 

(18) الدباغ 248-246/3 . 

(19) يُوجد منه عدة اجزاغ مخطوطة بالقرويين بفاس تحت الأرقام : 2370 4369 368 , 367 

(20) ابن فرحون 203 . 

(21) الدباغ 248-246/3. ابن فرحون 203., الحلل 337/2», مخلوف 117 عدد 326: عبد 


الوهاب 50 . 
(22) العبدري » 237. 
(23) النيفررء 23 . 
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إن كان سفك دمي أقصى مرادكم فما غلت نظرة منكم : ثم[ دم 


فاستحسن اللخمي هذه النادرة من جهة طريق التصوّف » لا من جهة 
لض 0 ماص الي وى الاسراي اي كاز يح 
الجمادات » فقال له ١‏ المازري : ١‏ إن القاضي ابن الطيّب يمنع من ذلك 
فقال لي #قرله الى : « وَإنْ من شتيء إلا يُسبحُ مه » 5 يدل على 
أن الجمادات كلها تسبح ح وأنكر من القاضي غاية الانكار وقال لي : 
خلوا ما أنتم عليه من كلام الأصوليين » وكان رحمه الله يستتقل كلام 


5 )26( ٠ الاصوليين‎ 


ولقد كانت العلاقة وطيدة بين المازري و شيخه اللخمي ( والثقة متبادلة, 
والنقاش حر ء والمازري ري يشير لهذا المعنى عندما يروي هذه الحادثة مع شيخه 


'اللخمي ٠‏ وقد رأيت الشيخ أبا الحسن اللخمي صاحب التبصرة ‏ رحمه 
لله لما لما ذكرت له هذا القول استبعد أن يكون قولا . فحكيته له عن 
المذهب فسألني أين رأيته ؟ فقلت له : في الزاهي لابن شعبان ”2 و كلفني 
أن وقفته علية قتعحت مه 0280 , 


أما ما أخذه المازري عن شيخه اللخمي من كتب » فكتاب التبصرة. يقول 


(24) الونشريسي 342/1 ٠‏ وفي العبدري والتنبكتي ان كل من حضر الحلقة استحسن منزع 
الواعظ وانفصل المجلس على أن الأصل هو تحمل الخطر في التوجه , والأعراض عن تلك 
العوائق . العبدري 33., التنبكتي 104 . وينقل الخطاب نفس القصة ويضيف اليها ان حلقة 
الدرس كانت بصفاقس . الخطاب . 

(25)» الاسراء 44 . 

(26) الونشريسي 233/12 . 

(27) أبو اسحاق محمد بن قاسم بن شعبان العنسي «من ولد عمار بن ياسر أحفظ علماء وقته 
لمذهب مالك في مصر ورأس علمائها متفنن في سائر العلوم إلا العربية وكان يلحن مع 


التدوين والورع ٠‏ ألف كتاب ايزا هي المشهور ا ل 
وأقوال ثاذة عن قوم لم :يشتهروا بصحبته لم يروها التقاة . توفي سنة 355 ووافق موته 
دخول العبيديين لمصر .» الحجوي 114-113/3 عدد 364 . 


(28) المازري : شرح التلقين » مخط . 12207, 170 با . 2012209 234 أ 
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الغبريني : وحدثني بكتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي المفتي القاضي الإمام 
أو محمد عبد العرير ين كعيلة »عن الفقيه أني يكر ابن مخرق عن أي 
محمّد عبد الله الحجوي » عن الإمام أبي عبد الله المازري عنه * © . وإذا 
كان اللخمي قد توفي سنة 478ه/1085م » والمازري ولد حسب الافتراض 
المتقدم سئة 453ه/1061م » فإن دراسة المازري على اللخمي قد وقعب 
قبل بلوغه سن الخامسة والعشرين . 

غير أن هناك سوال يثار : وهو أين حضر المازري حلقات شيخه اللخمي؟ 
إن إشارة الحطاب ©9© في هذا المقام وهي قوله : إن حلقة الدرس التي 
دار فيها النقاش حول تسبيح الجمادات كانت بصفاقس » تجعلنا نميل لفكرة 
انتقال المازري لمدينة صفاقس . للأخذ عن شيخه الذي .فارق القيروان 
للابرار هافن ٠.‏ :رمق العف 3 يكرت الأسة لمهي لكر 
المصادر أولا عن زيارة اللخمي للمهدية ( ولآن الرجل وهو لاجىء 
القيروان إثر تخريبها لا يعقل أن يتجول في المدن التونسية . ومن الطبيعي 
أن يختار مدينة امن من غيرها » وهي مدينة صفاقس . وليس سكوت المازري 
عن زيارته لصفاقس دليل على عدم الزيارة إذ أنه عوّدنا على ترك الحديث 


وأشهر شيخ للمازري هو أبو محمد عبد الحميد بن محمد المعروف 
بابن الصائغ قيرواني !© سكن سوسة » أدرك صغيرا 22 أبا بكر ابن عبد 


(2)29 الغبريني 228 . 

(30) الحطاب 36 

(31) 2 لهذا ترجم له الدباغ ونقل تفاصيل الترجمة عن عياض . آنظر عياض : المدارك 2794/4 
الدباغ 248/3 . 249» اين فرحون : 159» الحجوي 51/4 عدد 600 » النيفر 24 . 

(32) حسب عياض : 794/4 . 


الرحمان الخولاني © وأبا عمران الفاسي © وتفقه بالعطار 25 وابن 
محرز ©2326 والسيوري . ويصفه عياض بالنظار » وجيد الفقه » أخذ عنه 
المازري » وأبو علي ابن البربري 27 ؛ وكذلك أبو بكر بن عطية من أهل 
الأندلس ويضيف عياض « بأن أصحابه يفضلونه على أبي الحسن اللخمي 


233( 


234 


35( 


)36( 


37( 


هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاي القيرواني . تفقه بابن أبي زيد وأبي الحسن 
القابسي . وبمصر سمع من القفال وأبي بك. عتيق بن موسى المصري وأبي القاسم عبد 
الرحمن الجوهري , وكان اصحابه نحو الما؛: ٠‏ العشرين منهم ابن محرز التونسي والسيوري 
وابي حفص العطار وابي محمد عبد الحق . وابن بنت خلدون وابن سعدون » وأبي بكر 
المالكي . توفي سنة 432 ه/1040 م الدبا ؛ 212-206/3 », ابن فرحون 39 . مخلوف 
7 عدد 279 . 30-41 و5ع2221]5 2اراع2آ :1215 . 

أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي الحاج العهجومي الفاسي القيرواني . تفقه بأبي الحسن 
القابسي » ورحل لقرطبة وتفقه عنه الأصيلي ؛ وأحمد بن قاسم » ورحل للمشرق وحج » 
ودخل للعراق فسمع من أبي الفتح بن أبي الموارس » والمستملي.. درس الأصول على 
أبي بكر الباقلاني » وسمع من أبي ذر الهروى . وأخذ عنه ابن محرز وعتيق السوسي » 
توفي بالقيروان سنة 430ه/1038 م الدباغ 205-199/3 , ابن فرحون 345-344 , 
ابن تغري بردي 30/5 »ء ابن العماد 247/3. 248: مخلوف106 عدد 276., :10115 
5 255231 :42-60 12216565 1010 . 

أبو حفص عمر' بن محمد التميمي شهر العط. . أخذ عن أبي بكر الخولاني » له تعليق 
على المدونة قيل املاه سنة 427 . لم تذكر المصادر وفاته . الدباغ 206-205/3 » 
مخلوف 107 عدد 2.278 186 5ع15)6؟ناز 1ا106 :10115 . 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني تفقه بأبي بكر الخولاني » وأبي عمران 
الفاسي 5 والقابسي وابي حفص العطار . و.- نفقه عبد الحميد الصائغ » وابو الحسن 
اللخمي . له تعليق على المدونة . مات نحو سنة 1058/450 . الدباغ 229/3 : مخلوف 
0 عدد 288 2 185 2515665لاز كالاء0آ :1215 . 

هو أبو علي حسان البربري المهدوي أخخد عن السيوري وعبد الحميد الصائغ . وكان 
إليه المفزع في الفتوى . و كان الامام الخازري يعظمه ويعبر عنه بصاحبنا » لا تذكر.المصادر 
وفاته » مخلوف 126 . عدد 368 . 
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ريه ع يه 687 ب بولنيا أراد تميها ين الشهر “بق با ديس 0659 
الصنهاجي تولية أبي الفضل بن شعلان قضاء المهدية » شرط أن لا يتقلد 
الخطة حتى يتم استجللاب ابن الصائغ ليقوم بالفتوى ١»‏ إذ أنه لا يرى احدا 
أولى بهذه الخطة منه ©4) . 


واستجاب تميم للأمر » وانتقل ابن الصائغ إلى المهدية . هل انتقل إليها 
من القيروان ؟ يمكن أن يكون ذلك » إذا كان تعيين القاضي ابن شعلان 
قبل تخريب القيروان أي سنة 449ه/ 1057م؛ وهذا غير ممكن لأن تول تميم كان سنة 
1ه وإذا كان التعيين بعد التخريب» فإن استجلاب ابن الصائغ وقع من مقرّه في 
قرية من قرى الساحل6!*) فلا ثارت سوسة على تميم» ألقي القبض على جماعة فيهم ولد 
عبدالحميد الذي اضطر إلى بيع كتبه لدفع الغرامة؛ وإثرها انزوى عن الثّاس 
والفتوع 0420 ْ 


وفي هذه المرحلة كان لابن الصائغ اتصال مع المازري » بعث له يتأيد 
برأيه في شأن السفر لصقلية 3 , واستجلاب الطعام منها . فأجاب وأيْد 
تلميذه . 


إجابة ابن الصائغ عن سوال تلميذه المازري » تعبّر عن المكانة التي يتمتع 


(38) عياض : المدارك 795:4» ابن فرحون 159 »ء ذكر له كتاب وهو كتاب الاستلحاق . 
المازري : شرح التلقين مخط 12207 »2 284 أ. 

(39) رابع أمراء الدولة الصنهاجية ولقد سنة 422 ه1030 م وفوض إليه أبوه ولاية المهدية 
سنئة 445 ه/1053 م.وعند دخول الاعراب القيروان سئة 1057/449 فوض إليه الامارة » 
توفي تميم سنة 501 ه/1107 ع . آنظر السراج 949/4 . 

(40) ولعل هذه العبارة التي أتى بها المازري رغم تحفظه تبين مكانة ابن الصائغ والعبارة هي 
تسمية المازري لابن الصائغ بامامنا أجمعين . المازري : شرح التلقين » مخط . 12209» 
8 أ. 

. ولعلها سيدي عبد الحميد التي تبعد عن مدينة سوسة مسافة 3 كلم‎ 41١ 

(42). عياض : المدارك 794/4 , مخلوف 117 عدد 327 . 

(43) البرزلي : ك ش 140/1 ب . 


32 


استجاب لرغبته وزاد في تعليل وجهة نظره © . وفي هذه الفترة خرج 
لسوسة واستقر فيها مذّة ستة أعوام حتى دخول الافرنج المهدية سنة 
0ه/1087م . ولما ضعف أمر تميم ظهر عبد الحميد 00 ودرس » 
وانتفع به الناس حتى وفاته سنة 6ه/1093م 9 . ومن تواضع ابن 
الضائخ نصيحته لأبي علي حسان المهدوي بالأحدذ عن شيخه 0 وهو 
حي انذاك قبل الأخذ عنه 49 . 


واه الفلا (الروحية التي كانت تسود بين ن المازري وشيخه » توجه إليه 
في سقوط فرضة الحجّ أثناء الفتن ٠‏ .وقلة أمن. الطظريق ع والأسلوب العاطفي 
الْجَذَا الذي أجاب به قائلا : « نفعكم الله باعتقاد كم وجعل ثوابكم الجنة 
ولا خيب لكم الرجاء وأجاب لكم ومنكم الدعاء وأعطاكم من لحر لمر 
خير الدنيا والاخرة بلا محنة ) 47 » والملاحظ أنه عندما توفي ابن لانن 
سنة 006 كان سن المازري حسب الافتراض المتقدم ثلا 
وثلاثين سنة ا اسرد كل باورا ا ا 
هذه السن . وكان ذلك طبعا بعد انتقال ابن الصائغ من القيروان إلى المهدية 
0 تخريبها على يد الأعراب 9 والمازري 'استمرت تلمذته لشيخه ابن 

لصائغ حتى بعد فراقه » وانتقاله لمدينة سوسة بواسطة الكتابة » واستجلاء 
9" في القضايا التي كانت تحدث 2) أو المشاكل التي تعترض المازري » 
ويحرص على معرفة وجهة نظر شيخه . من ذلك كتابة المازري لشيخه يسآله 
هل في الشرع ما يدل على أن الأراضين سبع كما يدل عليه الحديث , 


(44) كان المازري يكثر من ايراد اراء شيخه ابن الصائغ , البرزلي كد . ش . 110/1 . 
8 باء 12796 0 أ ء الونشريسي 215-42 ١‏ 

(45) تعرض كذلك لابن الصائغ عند ترجمتهم للمازري : عياض : الغنية 2 » المقري : أزهار 
166-13 » أبن فرحون 279 ؛ الحجوي . 56 . مخلوف 117 عدد 328 ؛ عبد 
الوهاب 51, 154 هأوعة*1 و1023 . 

(46) عياض : المدارك 796-795/4 . 

. 343/1 راجع نص الفتوى : الونشريسي‎ 247١ 

(48) ابن عاشور : التوضيح 18 . 


للأخذ والاستفادة والحكم على الشيخ » وهذا ما يجعلنا نرجح أن المازري 
اتقل للقيروانةء وأنخة عن بسشاتحها الذي نيقوا مها بعد اعتلالها من طرات 
الأعراب سنة 0579م لكنه لم يبق كثيرا في القيروان لظروف 
غامضة» ولعلها قلة الأمن والطمانينة . وهذا ما دفعه :0 الانتقال للمهدية, 
وسوسة وصفاقس والأخذ عن مشائخها » وعلى رأسهم أبو الحسن اللخمي 
وعبد الحميد بن الصائغ . على أنه إذا كنا قد وجدنا هذا الشيخ الثالث 
للمازري فإن نقطة الاستفهام وهي قلة شيوخ المازري لا زالت قائمة » ولا 
زال الجواب عنها أمرا صعبا . 


كذلك نستطيع أن نفترض أن المازري الذي شاهد المالكي » وهو أحد 
العلماء الذين بقوا بالقيروان ورينا أخذاعوع أعذ كذلك عن أبي عبد الله 
مختد بن الغباس: التخواض 4.2099 واب عق الله الخسي ابن عبد الله 
الأجذابي 69 وبقية ممن لم يفارق المدينة » خاصة وأنه عندما بلغ سن 
الأخة والدراسة كان صن على خراب: المدينة نت عشرة مينة تقرينا إذا 

ومن العلماء الذين افترض أن المازري أخذ عنهم أبو عبد الله محمد بن 
معاذ » أخذ عنه أبو بكر غالب بن عبد الرحمان بن غالب بن عطية !6) 
بالمهدية » وأبو بكر بن غالب بن عطية هذا ذكر من بين تلاميذ ابن 
الصائغ 62) » فهو زميل للمازري في الدراسة وبالاضافة لأخذه عن ابن 
الصائغ أخذ كذلك بالمهدية عن أبي عبد الله محمد بن معاذ في زمن تلقي 
المازري عن مشائخه » ولعل هذا الشيخ المفترض يدخل ني عداد قولة 
المازري التي أكثر منها وهي شيوخنا . 


(59) آنظر عنه الدباغ 212/3 . 

(60) آنظر عنه الدباغ 239/3 241 . مخلوف 110 عدد 289 . 

(61) كان مولده سنة 1049/441 » ووفاته سنة 1124/518 . مخلوف 126 عدد 374 . 
(62) أنظر نفس المصدر السابق 117 عدد 327 . 


خرابها سنة 0579م » وكأن الدباغ انتظر ترجمة أبي بكر المالكي 
ليقص علينا أن سبب خراب القيروان هو استجابة دعاء الشيخ الواعظ عبد 
اليد والأستاذ عبد الوهاب يشير بالإضافة لقضية المشيخة لسنة وفاة 
المالكي وهي 474ه/1081م ©" . ولعلّه المرجع الوحيد الذي أشار لهذا 
التاريخ . وحتى حسين مؤنس 67 افترض الأمراء الصنهاجيين الذين ربما 
يكون عاصرهم المالكي وهم باديس بن المنصور (386--406ه/996 
6م والمعز (453406ه / 1062-6م) وتميم بن المعز 
(501-453ه/ 1107-2م) بدون تحديد ولو تقريبي لتاريخ الميلاد 
والوفاة . 


إلى هنا كانت قضية تلمذة المازري لأبي بكر المالكي التي ادّعاها عبد 
الوهاب غير مسلمة » حتى عثرت على إشارة المازري التي تؤكّد هذه القضية 
وهي قوله : ٠‏ وعن الشيخ أبي بكر المالكي وقد شاهدنا من دينه وفضله 
وجلاله » وعلمه بالأخبار ما يحصل الثقة في أنفسنا بما يحكيه » إن يحنى 
بن عمر كان يسمع بزقاق الروم » وهو طريقه للجامع قوما يكبرون أيام العشرء 
ويرفون أصواتهم بالتكبير » » فنهاهم عن ذلك ». وقال هذه بدعة إلخ ») 68 
والنص واضح في معاينته لفضل أب بكر المالكي؛ ودينهوجلالهوعلمه 
وأخذه عنه في سن يدرك فيه المازري قضية الثقة في الأخبار » وعدالة 
المخبرء وتقواه في النقل . واحستمال أن يكون حدثه غيره في فضائل 
المالكي بعيد » 3 عبارته تفيد -المشاهدة والأخذ والاطمئنان 


وعلى حسب تاريخ الوفاة الذي نقله عبد الوهاب وهو سنة 
4ه/1081م فإن المازري أد ركه وأخذ عنه حسب افتراض تاريخ ميلاده 
وهو سنة 453ه/1061م قبل سن الواحدة والعشرين » وهو سن مناسب 


(56). عبد الوهاب 79 . 
(57) المالكي 44/1 م. 
(58) البرزلي : مخط ك . ش 138/1 سا ب. 
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0006 كذلك عن قوله تعالى : « الله الذي حلق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَوِنَ الأرض 
مملَهُنّ # *4 فأجابه | بن الصائغ بآن الحديث احاد ء والمسألة علمية فلا 
يححتعج بال حاد المفيدة الظن على ما المطلوب فيه العلم . قياة مثلهن أي 
السماوات والأرض يحتمل أن مثلها في الشكل والهيئة لا في العدد . ورد 
عليه المازري ببعد احتمال الشكل والهيئة وبسط له القول في ذلك » وردد 
له في آخخر الكتاب باحتمال ما قال . فقطع ابن الصائغ المناقشة ©© . 


والذي يستخلص من اتجاه ابن الصائغ أن الرجل يضع القضايا العلمية 
في المستوى الذي تستحقه » وأنه ربما كانت تسود في ذلك الوقت نظريات 
ليه ار الى السك اليد ل 

يعتبر إشارة الرسول َه من باب وجهة النظر لا التشريع الذي هو معصوم 
في أحكامه . 


2 0 
01 وأنه 


6 


غير أننا بعد هذه البسطة عن العلاقة بين المازري وأشهر شيوخه : أبو 
الحسن اللخمي » وعبد الحميد ابن الصائغ ؛ نتساءل عن اقربهما إليه أو بعبارة 
أخرى أيّهما يقرب أكثر من انّجاه المازري الفكري . 


لقد عوّدنا المازري عند بحثه للقضايا الفقهية إيثارة ما سمع عن شيخيه. 


0000 


زوم الطلاق 12 . 


(50) الأبي 314/4 . 
(51) الم يرد هذا الحديث في غير مسند أحمد بن حنبل » وهو تفسير للاية الكريمة «وإذ أخذ 
ربلث عن ن بني ادم الخ .» ونصه : حدثنا عبد الله ثنا محمد بن يعقوب الربالي ثنا المعتمر 
بن ليمان سمعت الي يحدث عر ألربيع بن أنس عن رفيع ابي العالية عن ابي إن كس كرل الله 
عز وجل واذ أذ رَبك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم . الآية 
قال جمعهم فجعلهم ارواحا ثم صورهم ء فاستنطقهم » » فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد , 
والميئاق وأشهدهم .على أنفسهم . ألست بربكم قال فاني اشهد عليكم السموات السبع 
والارضين السبع . وأشهد عليكم أباكم ادم عليه السلام ‏ ان تقولوا يوم القيامة لم 
نعلم بهذا اعلموا انه لا إله غيري , ولا ربٌ غيري فلا تشركوا بي شيئا الخ . ابن 
المسند 135/5 » ط . اسطتبول » أنظر المعجم 57/1 . 
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والغال . ميلانه لوجهة نظرة شيخه ابن الصائغ » لاثّفاق المنهج » واتحاد 
الطريقة لأن اللخمي قضاياه فقهية خالصة لا مساس لها بالأصول 62 أو 
الكلاء ٠‏ ثم هو يكثر من الأقوال في المسألة الواحدة » بخلاف ابن الصائغ 
فهو الفقيه الأصولي الذي لا يتحرّج من بحث القضايا العلمية ولو كانت 
معارضة للسنة أو مخالفة لها في الاتجاه . 


ومن أمثلة استعراض المازري لخلاف بين شيخيه : مسألة البيع المشروط 
يقول المازري  :‏ قد ذكرنا في كتابنا المعلم » اختلاف من تقدم من الأيمة 
في بيع وشرط » وذكرنا الحكاية التي رويت عنهم في هذا . وما احتجٌ به 
كل واحد لمذهبه » واعلم أن البيع المؤثر في صحته شرط يقارنه في المذهب 
اضطراب كثير وذكر أهل المذهب فيه فروعا كثيرة يكثر تعدادها » ووقعت 
أجوبة للأيمة من أصحاب مالك عنها مختلفة » فدعا ذلك شيخنا الفقيه أبا 
الحسن المعروف باللخمي صاحب التبصرة إلى أن قال فيه ثمانية أقوال » 
واشتد نكير شيخنا الآخر أبي محمد عبد الحميد عليه هذا الاكثار من 
الخلاف » حتى أملا عليه في ذلك إملاء بِيّن فيه ضعف ... التي عول عليها 
شيخنا أبو الحسن » مع كونه لم يتصوّر له هذا العدد من الأقوال في وجوه 
مختلفة لا يصح أن تكون عن وجه واحد فيه ثمانية أقوال ) 52) . 


(54) ايه 


ويمدّنا الأستاذ حسسن حسني عبد الوهان 25# بشيخ ثالث للمازري وهو 
أبو بكر بن محمد بن عبد الله المالكي. وقضية هذه المشيخة لا يمكن قبولها 
بسهولة » ضرورة أن المصادر لم :تشر إليها » هذا بالإضافة لغموض ترجمة 
أبي بكر المالكي التي ذكرت في الدباغ (*؟) واقتصر فيها على ذكر كتاب 
الرياض ٠‏ وصاحبه 7 بكر عبد الرحمان المالكني ٠»‏ وبقائه بالقيروان بعد 


(52) آنظر خلافه مع تلاميذه في قضية تسبيح الجمادات . 

(53) المازري :شرح التلقين مخط 12209 » 19 أ ؛ آنظر كذلك نفس المصدر 12208 » 
89 ب . 

(4)54) عبد الوهاب : المازري 79 . 

(55) الدباغ 239-236/3 : مخلوف 108 عدد 283 . 
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على أن هناك قضية لا بد أن تثار فيما يخص مشائخ المازري » وهم 
العلماء المعاصرون له » والذين كانوا مستقرين بالمهدية » ويصلح مستوى 
أعمارهم أن يكونوا مشائخ للمازري » وفيهم مشاهير أخذ عنهم » ونوه 
المؤزخون بهم » ومن هؤلاء أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني 
المهدوي المعروف بابن الحدّاد الذي توفي سنة 440ه/1096م 523 . 
والذي كان الأمير تميم بن المعز يكرمه ويعرف مقامه -.سب عبارة مخلوف 
6# , والذي أخذ عنه أبو بكر بن العربي كتابه المسمى بالاشارة 2 وبقية 
تآليفة سنة 485ه/1092م . وهي السنة التي كان فيها سن المازر:ي حسب 
الافتراض المتقدم اثنشان وثلاثين سنة؛ وشيخ يقصده ابن العربي صحبة أبيه 
الفقيه في رحلة للمشرق ويأخذ عنه خاصة كيف لم يتصل به الءازري ولم 
يأخذ عنه ؟ وحسب إدريس الذي يجعل سنة 490ه/1096م منة وفاة 
الخولاني يكون غمر المازري عند وفاة الخولاني سبع وثلاثين سنة . 

ورغم هذا الغموض فإني افترض أن المازري أخذ عن الخولاني لكنه لم 
يذكره لظلروف مجهولة ربما تمكنا يوما من الاطلاع عليها . 

وأمّا أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري 6*7 المتوفى سنة 
0م/1067م » فيظهر أنه بعيد عن أن يكون شيخا للمازري » الذي ولد 
تقريبا سنة 453ه/1061م إذ يبعد أن يتلقى عنه المازري قبل السابعة من 
عمره ©» وافتراض حسن حسني عبد الوهاب أن يكون السيوري من 
مشائخ المازري مبني على أن تاريخ ميلاده هو سنة 444ه/1052م وهو 
بعيد » بالمقارنة بين تاريخ وفاته » وعمره الذي اتفق عليه اغلب المؤرخين 


(63) 157 علمعة"1 : 5لعل1 

(64) مخلوف 118 عدد 329 . 

65) كان السيوري شيخا لأبي عبد الله محمد المازري المعروف بالذكي المتوفى سنة 
6 الذي كان يسيء الأدب معه ويتبع سقطاته حتى جمع نحوا من ثلاثين مسألة 
من سقطاته فدعا الشيخ عليه بان لا يتفعه الله بعلمه . انظر : الدباغ 251-2503 . 

(66) النيفر 24 . 
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وحتى عبارة المازري « والذي ذهب إليه محققوا أشياخنا كابن الصائغ 
ولخي والسيويي ؛ ”6 تفي أنّ شيخ شيوعه هو شيخه التي أكدها في 
كان احري تقتال ب دركا شحنا مو لبعد يذكرها و معناد كم امترددا 
وينقل عن شيخه السيوري رأيا لا أحفظه الآن » © وللمازري علماء 
معاصرون يذكرهم من حين لآخر » منهم من شاركه حلقات التعليم » ومنهم 
من ذكره عرضا حين ذكره لحادثة من أحداث عصره . ومن أبرز معاصري 
المازري أبو علي حسان البربري المهدوي الذي وصفته المراجع بمفتي وفقيه 
المهدية 69) » وكان إليه المفزع في الفتوى وكان الرجل 5 من المازري 
ضرورة أنه أخذ عن السيوري المتوفى سنة 460ه/1067م . الذي يعتبر 
شيخ شيوخ المازري ٠‏ وأخذ كذلك عن ابن الصائغ . وأبو علي حسان 
البربري يعظمه المازري » ويعبر عنه بصاحبنا ”2 , وقد شاركه في مهمة 
بأمر السلطان ).ومن معاصري المازري وزملائه في حلقات شيخه 
اللخمي : عبد الجليل 2" الذي اقتصر على اسمه فقط ء وهذا ما يدل على 
غياب الألقاب التقديرية بين الرجلين » وعبذ الجليل هذا هو الذي كان يؤازر 
المازري في موقفه المؤيد لنظرية ابن الطيب الباقلاني والأصوليين » والقاضي 
بأن الجمادات لا تسبّح » ويستحيل أن يكون هذا الجماد يعقل . والذي 
تدخل في النقاش فقال لشيخه اللخمي : « فهذه الحصا تسبح فقال : نعم 
تسبّح بالغيظ فسكت عبد الجليل لما رأى من غيضه ) 73 . والقضية 
توحي بالزمالة العلمية المتينة التي كانت تربط بين المازري وصديقه عبد 


(67) البرزلي مخط ك . ش . 163/1 - أ. 

(68) الونشريسي 212/12» البرزلي مخط 4851 . 274/4 ب . 

(69) مخلوف 126 عدد 368 . 

(70) نفس المصدر والصفحة . 

01١‏ البرزلي مخط ك. شُ. 89/1 ب. 

(2)72 الونشريسي 233/12 . يذكر مخلوف من تلاميذ اللّخمي عبد الجليل بن مفوز ولعله هذا . 
مخلوف 117 عدد 326 . 

(73) الونشريسي 233/12 . 
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الجليل والتي جعلتهما يواجهان نظرية شيخهما اللخمي الفقهية باعتا رهسا 
مؤيدين لنظرية الباقلاني والأصوليين . 


قن ويه قن مانا لوه أو انعو ال :الذي كان 
تلميذا لابن الصائغ ويستبعد أن لا تكون له علاقة مع المازري . وكذلك 
أبو يحبى بن الضابط 479 »-وعيذ" الحميذ الضفاقسي: ٠.090‏ :وأبو “علي 
الكلاعي 277 » وأبو الفضل النحوي 79" الذين شاركوه حلقة شيخه أبي 
الحسن اللخمي. غير أن المازري لم يذكرهم كما ذكر عبد الجليل لان 
الفرصة لم تتح » أو أن أحدهم لم يشاركه في نقاش تفرضه القضايا الفقهية» 
والأميولية 4 والكلدمنة الى كانت تدار “في خلقات شيوجعه .م 

ومن المعاصرين كذلك : الشيخ المحدّث المعروف بالعرائري الذي سال 
المازري عن جواز الأخذ بقول ابن المسيب في المبتوتة وإحلالها بالعقد ام 
لا 79) وعبارة المازري تدل على اتصاله به » وتقدير مكانته العلمية . 

ومن المعاصرين للمازري كذلك أبو الطيّب الواعظ 89 لكنّه لم يكن 
مشاركا للمازري في حلقات العلم » والنص يفيد أنه واحد من الواعظين 
المنتشرين في الجوامع والمساجد » والذين وجدوا في أغلب عصور الحضارة 
الاسلامية . 1 


0م74 مخلوفا 117 عدد 327 . 

(75) 2 نفس المصدر 116 عدد 326 . 

2276 نفس المصدر والصفحة . 

4779 نفس المصدر والصفحة ء الخرشي 40/1 . 

(24)78 نفس المصدر والصفحة . 

وو البرزلي ٠» 4851 ٠‏ 8/4 ب . 

(80) الونشريسي 342/1 

(81) البرزلي : ك . ش 246/1 ب ء الونشريسي 4 . 
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والغريب في المازري أنه رغم اعترافه بإمامته في الأصول ينقل قضية ورعه 
عن شيخه اللخمي . وهذا ما نستنتج منه اتزان المازري في أحكامه » أصدر 
حكمه الاول بإمامته في علم الاصول » وتوقف في قضية ورعه فنقلها عن 


م 


٠. سيعحة‎ 


والمازري يذكر شخصا باسمه الكامل مرة واحدة » وهو أحمد بن عبد 
الله اللؤلؤي ويشير لاستعانته به في قوله : « قد سألت عنها أحمد بن عبد 
الله اللؤلؤي ففسره لي بذلك » ويعني مسألة إذا غلب المأموم عن يفعل ركنا 
من أركان الصلاة كالركوع والسجود 82) ولعله من نجباء الطلبة الذين 
يستعان بهم بعد انتهاء الحصة وصيغة السؤال تدل ذلك . ولو كان مممن 
أخذ عنهم لذكر بصيغة أخرى ولتكرر ذكره في مناسبات أخرى . 
2) تلاميسلة : 

أ) الإفريقيون : 

من أغرب الأشياء عند المازري أنه بقدر قلة مشائخه الذين تلقى عنهمء 
بقدر كثرة تلاميذه الذين أخذوا عنه بالمهدية أو راسلوه طلبا للإجازة » 
والاستفادة . فمنهم الإفريقيون أبناء سوسة » والقيروان » والمهدية » وبقية 
بلدان إفريقية . ومنهم المغاربة الذين اجتمعوا به » أو راسلوه لنيل إجازته. 
وأخيرا الأندلسيون وفيهم من حضر المهدية » أو اكتفى بالإجازة المراسلة . 

أ) الإفريقيون. : منهم أبو الحسن طاهر بن علي من أهل سوسة صاحب 
الصلاة » والخطبة بها . بالإضافة لتوليه قضاءها . أخذ عن المازري » ثم 
رحل للأندلس وبشرقيها لقيه القاضي أبو عبد الله بن حميد » فكتب عنه 
حكايات عن المازري » قال ابن الأبار : قرأت ذلك بخطه 82© . 


282 المازري : شرح التلقين . مخط . 6547 ء 140 أ. 
(83) ترجم له ابن الأبار في التكملة 82/1 عدد 275 . ط مجريط ؛ مخلوف 2144 145 
عدد 428 . 
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ومنهم كذلك أبو طاهر ابن الدمنة الذي لقيه بتونس محمد بن ١‏ . 
بن يوسفا بن أحمد بن جَهور الأزدي من أهل مرسية المتوفى سنة 
19م :2 سمع منه بعض المعلم عن أبي عبد الله المازري وحدثه 
به عله تقول ابن لآير 6 : و ولم يكن (أي أبو طاهر ابن الدمنة) 
معي ا عن ا وا اكب ااا ا 0 
السلام البرجيني للمازري غير صحيح , لأنّ البرجيني توفي سنة 662ه/ 
3م حسب ابن القنفذ في الفارسية 49 , والمازري توفي سنة 536ه/ 
1م أي بعد وفاة المازري بقرن وست وعشرين سنة ٠.‏ 


ومن أشهر تلاميذ المازري الافريقيين أبو حفص عمر بن عبد المجيد 
القرشي الميانشي 47 المتوفى سنة 581ه/ 1186م 88) , أثبت هذه 
التلمذة أبو عبد الله محمد بن شير 89 , عند كلامه على دخوله القاهرة» 
ولقائه في المدرسة الصالحية 2 بتقي الدذين أبي الفتح محمّد المشهور 
بابن دقيق العيد © . سكل ابن دقيق العيد يومئذ عن البسملة في قراءة 


اكت 


4ه ابن الأبار : التكملة 338/1 ) 339 عدد 989 ط مجريط » مخلوف 127 ؛ 160 10115 
عامءة*1 : . 

(85) ابن الشماع : الأدلة 52» السراج 4 - 1022 ء مخلوف 168 عدد 527 ٠‏ 

(86) ابن القنفذ 126 » النيفر 33 ٠‏ 

(87) الميانشي نسبة إلى قرية من قرى المهدية بافريقية . آنظر كذلك النيفر : المنهل م 25 ج 
ور ص وزى 157 علمعة "1 : وزعق1 . تدعى ميانش . الذهبي : العبر 245/4 . 

(88) يذكر عنه ابن العماد : أنه شيخ الحرم تناول من أبي عبد الله الرازي وسمع من جماعة 
وله كراس في علم الحديث ء لكت أغفل سماعه عن المازري . توفي بمكة » ابن العماه 
4 . 

(89) الحافظ المحدث المخطيب محي الدين أبو عبد الله محمد بن عمر ابن محمد بن عمر 
ابن رشيد الفهري السبتي 1258/657 1321/7221 . انظر ابن رشيد ملا 15/2 . 

روو» هي من صنع الملك الصالح نجمالدين بن أيوب ابن الملك الكامل شرع في بنائها سنة 
639 وهي مارةاعن اأزيع عدازين للبزاهي الأريطة ج كانت تع بن تعبرت * 
السيوطي : حسن المحاضرة 159/2 ٠‏ 

(91) كانت وفاته في صفر سنة 1302/702 بالقاهرة ودفن بالقرافة . ابن العماد 45/6 الذهبي : 
العبر 21/6 . 


الفاتحة فأجاب الشيخ بقراءتها خروجا من الخلاف في عدم إبطال الصلاة 
عند قراءتها في المذهب المالكي . وإبطال الصلاة عند عدم قراءتها في 
المذهب الشافعي . عند ذلك تدخل ابن رشيد وقال : « يا سيدي » أذكر 
في المسألة ما يشهد لاختياركم فقال ما هو ؟ فقلت : ذكر أبو حفص وأردت 
أن أقول : الميانشي فغلطت وقلت ابن شاهين 2© قال : صليت خلف 
الإمام أبي عبد الله المازري » فسمعته يقرأ : ٠‏ بسم الله الرحمان الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 6 فلما لوت به قلت له ؛: يا سيّدي سمعتك تقرأ 
في صلاتك الفريضة كذا . فقال لي : أو قد تفطنت لذلك يا عمر . فقلت 
له : يا سيّدي , أنت إمام في مذهب مالك ولا بدّ أن تخبرني فقال لي : 
اسمع يا عمر : قول واحد في مذهب مالك ا 
الرحيم في. الفريضة لا يطل لات م وقول واخدفي يدحت حاتي ' 
من لم يقرأ ب ا 
ا تي الام 
الخللاف. 

فت ركني شيخنا ‏ رضي الله عنه حتى استوفيت الحكاية » وهو مصغ 
لذلك. فلما قطعت كلامي قال : هذا حسن » إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت » 
فإن ابن شاهين لم يلق المازري فقلت : إنما أردت الميانشي . فقال : « إذن 
صح ما ذكرته ٠‏ 9 . 

أثبت كذلك تلمذة الميانشي للمازري تقي الدين محمد بن أحمد 
الحسني الفاسي المكي المتوفى سنة 832ه/1428م في كتابه العقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين *"؟ » غير أن الفاسي لم يستعرض هذه التلمذة فقطء 


(2)92 هو ابو خفص عمر بن احمد بن عثمان ابن شاهين البغدادي 909/297 995/385 . 
كان من حفاظ الحديث . له السنة أو المسند والتفسير . وتاريخ اسماء الثقاة » ومعجم 
الشيوخ , والأفراد » وكشف الممالك . وناسخ الحديث ومنسوخة. العبر 29/3 30 
الزركلي 196/5 . 

(93) أبن رشيد : ملا 245/3 247 ؛ الونشريسي : ايضاح 867 . 

(94) الفاسي : العقد الثمين 334/6 337 عدد 3077 . 
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وإنما ترجم ترجمة طويلة للميانشي » يذكر فيها أنه نزيل مكة » وشيخها 
خحطييها . ولقائه بالاسكندرية أبا عبد الله محمد بن أحمد الرازي ؛ وسماعة 
أي عبد اق ممشتد ين عاق أل قد الفازروي كيه التعام و 
وابن أبي حَرمي » والصدر البكري وهو حاتمة أصحابه . وبعض تاليفه : 
المجالس المكية » وما لا يسع المحدث جهله (97) , وكتاب الروضة في 
الرقائى 98 . وذكر أنه حدث بمصر وبمكّة » وصار خطيبا بها . توفي في 
جراد الأولى سنة 581ه/1185م بمكّة وذكر ابن مسدي في أثناء ترجمة 
سليمان بن خليل العسقلاني أنه توفي سنة 583ه/1187م 99 غير أن 
تلمذة الميانشي للمازري لم تمتد لان التلميذ هاجر المهدية إلى المشرق 3 
ولعل هذه الوسراحى الى عرفت يكتها المازازي 4 وسخياضة المعبو يا 
أخحذه عنه أبو القاسم عبد الرحمان بن عد سيد افر و4797 
وايضاح المحصول دون غيرهما لأنه فيما يبدو اتصال التلميذ بالأستاذ كان 


في فترة إملاء هذين المي اد 


. 6 كتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم طبع . انظر الفاسي‎ 95١ 

رمو الكوكب الدري المستخرج من كلام النبي . نفس المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

(97) حققه وعلق عليه اضبجتي الستامرائي. ‏ 'انظره في الليت: + 

(98) عند بروكلمان روضة المشتاق والطريق إلى الكريم الخلاق . بر وكلمان 371/1 وملحق 
١ .7/1‏ 

(99) الفاسي : العقد الثمين 335/6 . 

(100) يسميه الصفراوي الميانجي ويذكر سماعه “من قاضي الحرمين أبو حفص الميانجي مما يدل 
على توليه قضاء الحرمين . الفاسي 336/6 . 

(101) ينقل ابن رشيد أخذه عن أبي جعفر اللبلي في مدينة تونس كتاب المعلم الذي أخذه 
بالاسكندرية على الشيخ أبي محمد عبد السلام ابن أبي القاسم التميمي الصفاقسي عن أبي 
حفص الميانشي الذي سمعه عن مصنفه قال اللبلي : وبهذا الطريق اروى جميع تصانيف 
الامام ابي عبد الله المازري ‏ وتصانيف الحافظ أبي حفص الميانشي . ابن رشيد 218/2 ٠‏ 


ومن تلاميذ المازري الإفريقيين أبو يحيى زكريا بن عبد الرحمان الغساني 
المهدوي المعروف بابن الحداد 2"') سماه يحيى بن تميم قاضيا على 
المهدية ”9© وهو آخر من قرأ على المازري المعلم 94" . أخذ عن ابن 
السذاد أبوغيك الله الرعيني السوسي » وأبو زكرياء البرقي 1 وار يد 
الله المعروف بابن اليتيم (2106 لقيه بالمهدية ف 6ه/1170م ملك " 
وأخذ عن ابن الحداد كذلك محمد بن محمد بن سعيد اليحصبي من أ 
جيان » رحل جاجًا فأدّى الفريضة » وابحة بالاسكندرية» 0 ثم المهدية (108) 


لحو لعي و ا ا" 
د 24109 , 


ومنهم كذلك : أبو القاسم 119 محمد بن خلف الله ابن مشكان قاضي 


(102) ترجم له مخلوف 4 عدد 427 » وذكره ابن الأبار عرضا خلال بعض تراجمه ابن الأبار 
1 عدد 966 . ط. مجريط . 

(103) 160 عأمعة”! : 10:15 

(104) النيفر 32 . 

(105) يذكر الواد اشي أنه أخذ كتاب المعلم بفوائد مسلم املاء الامام أبي عبد الله محمد بن 
علي بن عم المازري » سمعت منه دولا كيرة غير معينة ولا مقيدة على الخطيب أب 
الفضل أبي القاسم اللبيدي عن القاضي ابي زكرياء يحي بن محمد البرقي المرادي قراءة 
لجميعه وسماعا عن أبي يحي أبي بكر بن عبد الرحمن الغساني ابن الحداد عن مؤلفه ٠‏ 
الواد اشي 6 أنظر كذلك التنبكتي 4 كذلك أخذ العبدري كتاب المعلم أبي عبد 
الله المازري في أصله (هكذا بدون ذكر الاسم) عن أبي القاسم بن حمادي ب بن أبي بكر 
الحضرمي اللبيدي عن أبي زكرياء البرقي قراءة عليه وسماعا عن الشيخ الفقيه أبي بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن الغساني المعروف بابن الحداد قراءة ثم سماعا عن مؤلفه المذكور . 
وقل ما يوجد الان أعلى منه فيه سندا . العبدري 244 . 

(106) مخلوف 144 عدد 427. 

(107) توفي ابن الحداد حسب عبد الوهاب سنة 570 . عبد الوهاب : المازري :51 . 

(108) ابن الأبار : التكملة 2340/1 341 . ط . مجريط . 

(109) نفس المصدر السابق 328/1 عدد 966 ط مجريط . 

(110) عند مخلوف ابو الطاهر بن محكان وعند عبد الوهاب أبو القاسم . مخلوف 128-127 
عدد 371 ؛ عبد الوهاب : المازري 52 . 


مدينة قابس » وهو من آخر تلاميذه » وممّن سعى في رواية مؤلفاته 9" 
لقيه محمد بن قاسم بن منداس الجزائري بقابس 09) 
الونشريسي لتلمذة ابن مشكان بقوله « وأجاب الشيخ أبو القاسم بن مشكان 
تلميذ الإمام ف عبد الله المازري رحمه زو ع:1123) يوابو عيد الله محمد 
بن زيادة القابسي للك" وأو الحيين التغروقب بالأوجقي كك( 

ولم يقتصر الأخذ عن المازري عن تلاميذه بل أخذ عنه أصحابه كأبي 
الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي التوزري المتوفى 
سنة 513ه/ 1139م؛ الذي أذ عن أبي الحسن اللّخمي صحيح البخاري”'' ', 
واشتهر عنه تأبيده لاحياء أبي حامد الغزالي وموافقته لطريقته . وكان يود 
أن لا ينظر في عمره سوى أسفار الأحياء » واستفتي في الايمان التي أخذها 
الأمراء المرابطون على النّاس . فقال : بأنها لا تلزم . بارح إفريقية إلى 
المغرب» واستقر بقلعة بني حماد . وهو ناظم المنفرجة المشهورة . وهذه 
التلمذة ذكرها ابن الأبار بعبارة : « وعن أبي عبد الله المازري » لكنه لم 
يعين هل الأخذ عن المازري الإمام أو المازري الذكي حسب ادّعاء مخلوف 
الذي يذكر أن الأخذ عن المازري الذكي . 

ويظهر أن التلقي كان على المازري الإمام » لأن الذكي لم يستطع 
الاستقرار بالقيروان لخلاف بينه وبين شيوخه » فارتحل إلى اصبهان أين توفي 
سنة 516ه/1122م 4!9) . 


(111) 02 هعنععطءع8: 160 عأوءة ”1 :1015 

(112) كان مولده سنة 1161/557 ووفاته سنة 1245/643 . ابن الأبار 754-753/2 عدد 
3 . ط مجريط . 

(113) الونشريسي 121/9 . 

(114) عبد الوهاب 2 161 عأمءة"1 :115 . 

(115) ذكره مخلوف 128 عدد 371 . 

(116) آنظر عنه ابن الأبار : التكملة 740/2 عدد 2098 ط مجريط ؛ العبدري 52» التتبكتي 
351-49 » التاصري 75-02 . مخلوف 126 عدد 365 » المعموري : الدراسات 
30-9 » 501 عأناءكتامءع2» ع[ . 160 عأمءة*1 :215ل1 . 

(117) أنظر عنه الدباغ : 252-250/3: مخلوف 125 عدد 363 . 


ومن أشهر تلاميذ المازري بالإجازة المغاربة القاضي عياض 9'') 


بن موسى بن عياض بن عمرؤن بن موسى بن عياض اليحصبي » سبتي الدار 
والميلاد » أندلسي الأصل !© ولد سنة 476ه/1083م وتوفي اسنة 
4ه/1149م. 


قال عنه عياض : كتب إل من المهدية يجيزني في كتابه المسمى بالمعلم 
في شرح مسلم 2129 ء ويضيف ابن فرحون : وغيره من تاليفه 2*9 . 
ولعل إجابة المازري لطلب عياض كانت نتيجة لرغبة في التحصيل على 
ار + وق ما يدل علي اله لشي متها المازري في سيره وقد ونث ثقت 
هذه التلمذة 222 وتأصلت فكانت نتيجتها إعجاب عياض بكتاب المعلم » 
وإقدامه على تكميله فسمى كتابه إكمال المعلم 22 . ويجعل الشيخ 
محمد الفاضل ابن عاشور تخرج عياض على القاضي أبي بكر ابن العربي» 
وأبي بكر عطية » منحه أسلوب الفقه المنبني على الكلام والأصول وهي 
طريقة إمام الحرمين التي وصلها بالفقه المالكي أبو عبد الله المازري » ورغم 


(118) انظر ترجمته في ابن خلكان 485-483/3 عدد 511 ء الضبي 425 رقم 1269 ؛ ابن 
الأبار المعجم 294 عدد 279 ء ابن العماد 139-138/4 » ابن فرحون 172-168 » 
ابن تغري بردى 286-285/5 » ابن بشكوال 454-453 رقم 974 القفطي 
364-742 رقم 519 » ابن خاقان 256-255 » المقري': ازهار 167-165/3 » 
ابن الخطيب : الاحاطة 229-226/2 » الذهبي العبر 122/4 . 


(119) قال ولده محمد كان اجدادنا في القديم بالأندلس ثم انتقلوا إلى مدينة فاس وكان لهم استقرار 
بالقيروان . ابن فرحون 168 . ْ ١‏ 

(120) عياض : الغنية 133 . 

(121) ابن فرحون 280 . 

(122) اشار لهذه التلمذة كذلك الصفدى 151/4» المقرى : ازهار 167-165/3» الزبيدي 
3 .»© الحطاب 36/1» الحجوي 56» المدني 6 الفاسي الفهرس 2160/1 النيفر 
3 ابن عاشور : اعلام 58 . 

(123) ابن عاشور : اعلام 2.58 


قرب الوفاة بين عياض والمازري إذ أن الأول توفي سنة 544ه/1149م؛ 
والثاني سنة 536ه/1141م إلا أن الميلاد يفصل بينهما » فإذا كان المازري 
ولد تقريبا سنة 453ه/1061م) فعياض كان مولده سنة 476ه/1083م. 


ومن تلاميذ المازري المغاربة بالاضافة للقاضي عياض أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن تومرت » الذي يختلف عن بقية تلاميذ المازري 27 » فإذا 
كان الآخرون طلاّب علم يحاولون الأخذ والاستفادة والإجازة » فإن ابن 
تومرت تخامره فكرة تبديل الأوضاع في بلاد المقرت +:ومقاوقة هذا الفساد 
المستشري » ونقد الفقهاء الذين ارتبطوا مع رجال السلطة حسب إدَعائه ) 
فاغرتهم أموالهم وانصرفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ظهر 
ابن تومرت على مسرح الأحداث سنة 505ه/1111م »2 وإثر عودته من 
المشرق 22259 أما الفترة الممتدة بين ميلاده وسفره للمشرق فلا نعرف عنها 
سوى معلومات قليلة » وإشارات غير متفقة 23 ؛ من ذلك أنه رحل إلى 
الأندلس سنة 500ه/ 1106م في طريقه للمشرق» ودخل قرطبة:؛ وهي 
انذاك دار علم » ثم المرية فالمهدية حيث أخذ عن الإمام المازري © ثم 
الاسكندرية أين تتلمذ عن الطرطوشي » وأخيرا بغداد . وتتلمذ ابن تومرت 
على الإمام المازري في المهدية في طريق الذهاب إلى المشرق . أشار له 
الزركشي 2127 » وهو حسب التقريب في زمن الخليفة الصنهاجي يحبى 
بن تميم بن المعز (509-501ه/ 1116-1108م) . وكان عمر المهدي 


(124) إن انتسابه لال البيت قضية يدعيها ابن تومرت لنفسه ويؤيدها بعص المؤرخحين من أولياء 
الموحدين وكتاب دولتهم . انظر الانساب في معرفة الأصحاب ضمن كتاب اخبار المهدي 
2 لوعوعبوعظ2 ؛ الزركشي 120 . 

(125) تشير بعض المصادر إلى ان ارتحال تومرت من بلاد المشرق كان سنة 500 ه/106! 
م واجتيازه لمصر كان سنة 501 ه1107 م. ابن خلكان 47/5؛ الناصري 2 : 79» 
انظ كذلك التجار 66-65 . 

(126) أنظر المعموري : الدراسات 30 . 


(127) الزركشي 4 . 
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انذاك أقل من ثماني عشرة سنة » ضرورة أنه وصل للاسكندرية في سن 
الثماني عشرة سنة حسب الزركشي كذلك 2029 , 


وهذه الزيارة الأولى للمهدية » ثم هذا الاتصال » والتتلمذ الأول على 
المازري غير مستبعد » رغم أن بعضهم 09 ينكره و يستبعده (130) 
وابن القطان !7" يجعل المرور بالمهدية في طريق الرجوع في مدّة علي 
بن يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجي (515-509هم/ 1121-1116م)), 
ويشير إلى دخوله للمهدية » وزيارته لسوق تباع فيه الخمر » فكسر أوانيها 
وأراقها » وغير المنكر فاغتاض علي بن يحبى بن تميم , وهمٌ به » ثم رأى . 
أن يوجه إليه المازري » فتوجّه إليه . وعاتبه 24132 . ولعل استنجاد الخليفة 
بالمازري» وتوجه المازري إليه» ومعاتبته له تؤكد الزيارة الأولى» والتقاءه بالمازري 
عن تكرار الزيارة 4 ا التلميذ لضام الشيخ 4 رغم ما عرف ييه من 
عناد )2 فرضخ لنصائحه عندما قال له : أخاف عليك عاديته وعادية جنده 
وانتقل للمنستير 050 وابن خملكان يروي لنا نفس القصة بدون ذكر 
للمازري ‏ فهو ينقل أن المهدي لما وصل إلى المهدية نزل في مسجد معلق» 
وجلس في طاق شارع ينظر المارة فلا يرى منكرا من الة الملاهي 5 أواني 
الخمر ألا نول إليها وكسرها ء فسمع به انان في اليلد » فاجتمموا علي 
وقرؤوا كتبا ه في أصول الدين. وبلغ خبره الأمير يحيى فاستدعاه مع جماعة 


(128) نفس المصدر والصفحة . 

(129) الدكتور محمد علي مكي في تعليقه على ابن القطان . انظر ابن القطان ؛ 49 . 

(130) ابن خلكان يجعل زيارة ابن تومرت للجيلية في زمن الخليفة يحي بن تميم في طريق 
الرجوع . ابن خلكان 46/5 . 

(131) ابن القطان 40 . 

(132) نفس المصدر والصفحة . 

(133) نفس المصدر والصفحة . 
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من الفقهاء » واستمع إليه ثم أكرمه ‏ وأجله وسأله الدعاء » فقال له : أصلحك 
ال ارعيتك > .ولم يقم .بعد :ذلك بالمهدية إلا أياما يسيرة 11047 .. 


والظاهر أن الرواية الأولى أقوم وأقرب لطبيعة المهدي الذي ما استطاح 
الانسجام مع أحد ملوك عصره » ثم طبيعة الوضع المتفجر الذي كان يسود 
المهدية بسبب فوضى الأعراب » وتهديدات الوا عيب يلت 
بالسكوت عن ثائر اجتماعي قدم لتغيير الأوضاع الاجتماعية » ومن ورائها 
الا 


ج( الأندلسيون : 

تلاميذ المازري الأندلسيون الذين أخذوا عليه مباشرة عددهم يفوق طلبته 
الإفريقيين » والسبب معروف هو قلّة الأمن في إفريقية » وازدهار الحياة الثقافية 
بالأندلس . ثم إن القزالتك الأتدلهي كأنه اكتسبها عادة أن يأخذ عن أقطاب 
العلماء في المدن الأندلسية المختلفة » ثم يرحل للحجّ » وفي طريق أداء 
المناسك يزور مدن إفريقية » ومصر ء والحجاز ويأخذ العلوم المختلفة على 
كبار علماءها . ولم تقتصر هذه العادة على الطلبة الاندلسيين بل مارسها 
كذلك الطلية المغاربة » وقليل من التونسيين . ولقد اشتهرت في هذا العصر 
مدن وحرص الطلبة على زيارتها في الصدور أو الورود » كالاسكندرية لزيارة 
أبي بكر الطرطوشي » والمهدية للأخذ عن أبي عبد الله المازري . ولعل 
إشعاع المازري قد لعب دورا كبيرا في استجلاب عدد محترم من الطلبة 
الأندلسيين . والمقري يحكي عن بعض طلبة الأندلس ورد على المهدية ؛ 
وكان يحضر مجلس المازري » فدخل شعاع الشمس من كوة » ووقع على 
رجل الشيخ المازري فقال : هذا شعاع منعكس » فذيله الطالب بنظم متزت : 


007: 


(134) ابن خلكان 47/5؛ انظر كذلك في تلمذة ابن تومرت للمازري 7 326 : 2 وأعل1 . 


لمححاراة عتستهرا من كل علم ينبجس 
تسبي وتحيل جد نور علم يقفسل 0035٠‏ 


ولعل هذه الحكاية توحي لنا مدى العناية التي كان يحيط بها المازري 
طلبته الاندلسيين » والجو النفسي المرح الذي كان يسود دروس الشيخ . 
ومن أهل مرسية الذين أخذوا عن المازري مباشرة ب عبد الله متمد 
بن يوسف بن سعادة الشاطىء » سمع أبا علي الصدفي 239 , وأبا محمد 
ابن عتّاب 137 , وأبا بحر الأسدي 139 ء وأبا الوليد بن رشد 2039 ع وأا 
بكر ابن العربي ٠‏ وأبا عبد الله بن الحجّاج » وكتب إليه أبو بكر الطرطوشي» 


ولقي 


أبا عبد الله المازري وسمع منه بعض كتاب المعلم وأجاز له 


باقيه 49!» » وصف بالتفنن في المعارف والرسوخ في الفقه وأصوله ء 


)135( 
)136( 


)137( 


)138( 


)139( 


)140( 


المقري : ازهار الرياض 166/3 ؛ عبد الوهاب : المازري 54 . 

هو ابو علي حسين بن فيرة بن حيون بن سكرة الصدفي السرقسطي . 514 ه/1120 م 
قاض . محدث رحل الى المشرقء وأقام ببغداد , واستقر بمرسية » واستقضي بها » استشهد 
بواقعة فثندة . روى عن أبي الوليد الباجي, وأبي العباس العذري ‏ وأبي عبد الله ابن سعدون » 
واخذ عن أبي عبد الله الطبري ٠‏ وأبي بكر الطرطوشي ؛ وابي يعلى المالكي وغيرهم من 
رجال الحرمين . وبغداد . والاسكندرية والأندلس عالم بالحديث وطرقه ابن بشكوال 
1 عدد 330 ط . القاهرة ابن رشيد : السنن 100 . 

هو ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن القرطبي . 1049/437 ل 
1 . من أكابر شيوخ الأندلس في علوم الاسناد وسعة الرواية . سمع من جماعة 
كثيرة » وأجاز له فحول الشيوخ ومنهم أبو محمد مكي بن أبي طالب ٠‏ والصفاقسي » 
وابن عبد البر . ابن بشكوال 348/2: عدد 749, ط القاهرة » ابن رشيد : ملا 230/2 . 
هو أبو بحر سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان بن عيسى بن عبد الكبير 
بن سعيد الأسدي 48/440- 1449. وسكن قرطبة » وأصله :من مرباط له فهرست ابن 
خير 248 ط بيروت ؛ ابن رشيد : إفادة النصيح 27 . 

آنظر ترجمته في ابن أبي اصبيعة : عيون الأنباء 78-75/2 » الضبي : 44 ابن فرحون 
4» 285 ابن العماد 320/4 . 2 

آنظر ابن الأبئر : التكملة 223/1 226 عدد 746 ط مجريط , المقري : نفح الطيب 
2 160 ء ابن فرحون 287 » مخلوف 149 عدد 448 . 


51 


واشتهرت تبه بالصحّحة والاتقان والجودة » توفي سنة 566ه/ 
0 


والنتيجة التي يمكن أن تستخلص هي كثرة تلاميذ المازري » وسعيهم 
الدائب للأّخذ عنه بالنسبة للإفريقيين » ومراسلته وطلبهم منه الإجازة بالنسبة 
للمغاربة » والأندلسيين . لكن لماذا لم تشتهر المدرسة المازرية في الفقه 
اشتهار مدرستي الإمام سحنون » وابن عرفة اللذين امتد إشعاعهما » وأحيى 
طلبتهما خطط ومناهج إماميهما » وأصبحنا نقول مدرسة سحنون » ومدرسة 
ابن عرفة 2142 . رغم أن مكانة المازري وتوسعه العلمي وعظمة استنتاجاته 
في الفقه المالكي تفوق ما كان لابن عرفة والسبب هو فترة الاضطرابات 
التي عاشها الإمام المازري » وفترة الاستقرار والأمن التي عاشها كل من 
سحنون وابن عرفة » والمازري تفرق تلاميذه بعد وفاته سنة 536ه/1141م 
بسبب سقوط المهدية سنة 543ه/1148م في بد التصارى :01430 وقرارهي 
من الاحتلال لا يدع لهم مجال للتعريف بالمازري أو مدرسته . فكما اختفت 
كثير من حفايا حياة الإمام المازري » كذلك ضاعت مدرسته ولم تخلف 
اتجاها فقهيا معروفا كما خلّفته المدارس الفقهية الأخرى . وهناك قضية 
الغرئ” كان لها نانين: في اختفاء مدرسة المازري بجانب العوامل الأخرى » 
وهي انضواء إفريقية تحت لواء الموحّدين وهم معارضون لمذهب مالك 
وداعون للعمل بالحديث معتمدين على سنن 5 داود 1 

ومن أهل بلنسية عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمان بن مسعود بن 
عيشون المعافري » روى عن أبي الوليد بن الدباغ » ورحل حاجا » ولقي 
بمكّة كذلك أبا علي ابن العرجاء » وأبا طاهر السلفي بالاسكندرية » 
وبالمهدية المازري » وحكى عنه أنه سمعة. يقول 85 إنى للم أقصد تالبقه 


(141) حسب أبن الأبار أو 565 حسب ابن فرحون » أنظر المصدرين . 
(142) النيفر : المازري 33 . 

(143) انظر 1/361 10215 . 

(144) النيفر : مرآة الساحل عدد 30 جويلية 73 ص 62 ٠‏ 
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وإنما كان السبب فيه أنه قرىء عاي كتاب مسلم في شهر رمضان » فتكلمت 


عل ى نقاط منه » فلمًا فرغنا من القراءة عرض علي الأصحاب ما أمليته عليهم 
فنظرت فيه وهذبته ) . توفي سنة 574ه/1178م 149 . 


ومن-أهل شلب أبو محمد عبد الله بن عيسى بن أحمد بن سليمان بن عبد 
الله الشلبي 214 روى بقرطبة عن أبي حجر الأسدي » وأبي علي الصدفي» 
اضطهد حين توليه القضاء فرحل للحبّم؛ ودخخل المهدية» وأخذ عن المازري» 
وأقام في صحبته نحوا من ثلاثة أعوام » ثم انتقل إلى مصرء وحجّ سنة 
7ه م.ء وتوفي بهراة سنة 51 5ه/1156م ولعل هذه المدة التي 
قضاها أبو محمد الشلبي في صحبة المازري تؤكد لنا المكانة التي كانت 
للمازري » ورغبة الطلبة في التلقي عنه » وتمديد إقامتهم عنده. وتبرز العلاقة 
الطيّبة. المريحة التي كانت تربط بين الرجل وطلبته . 

ومن نفس البلدة شلب الأندلسية محمد بن خلف بن صاعد الغساني 
ويعرف بالأبلي 4 لقي بقرطبة أبا الوليد بن رشد » رحل كذلك حاجًا 
فأدَى الفريضة » وروى بمكّة عن رزين بن معاوية » وأبي الحججاج بن نادرء 
معد ب علق رن ساعن إساريا دو مق أبي عبد الله بن مسلم المازري 
القرشي بالاسكندرية » وأبي عبد الله المازري التميمي بالمهدية الذي أجاز 
له ما رواه وألفه . ثم رجع للأندلس فولي قضاء شلب », توفي سنة 547ه/ 
2م . 


0-9 اهل إشبيلية أبو الحسن ميحم. بن عيد ال حمات س0 أسا ا 55 ميل 


(145) انظر ترجمته في اب بن الأبار : التكملة 935/2 عدد 2176 ط القاهرة ؛ مخلوف 152 
عدد 461 ,2 161 ع80016*! :10215 2.2 عبد الوهاب 60 . 

(146) انظر ترجمته في ابن الأبار : التكملة 474/2 475 عدد 1367 ط. مجريط , المقري : 
نفح 650/2 عدد 286 . التبكتي 133 . مخلوف 143 عدد 420 . 161 :10515 
عأوعة 1 . 

(147) انظر ترجمته في ابن الأبار : التكملة 196/1 عدد 671 ط مجريط ؛ عبد الوهاب ١‏ 53 . 


العبدي ويعرف بابن عظيمة 148 , أخذ القراءات عن أبي عبد الله 
السرقسطي » رحل حابا » فروى بمكّة عن رزين بن معاوية ؛ وبالاسكندرية 
عن أبي عبد الله محمد .ين منصور الحضرمي » وبالمهدية عن أبي عبد الله 
المازري توفي سنة 543ه/1148م . الملاحظ أن هذه الصفوة من العلماء 
الأندلسيين الذين قصدوا الحجّ وفي طريقهم اجتازوا على الاسكندرية » 
فأخذوا عن علمائها » ثم المهدية حيث يتوقفون للأخذ عن المازري لشهرته 
وذيوع صيته » والقيروان وإن لم تذكر نظرا لتخريبها من طرف الأعراب» 
وقلّة العلماء الموجودين بها ء وعدم الاطمئنان السائد فيها . ولعل طريق هؤلاء 
كان بحريا من مدن الأندلس إلى المهدية ثم إلى الاسكندرية فالحج ولو كان 
طريقهم بريًا لذكرت أثناء الرحلة والأخذ مدن مغربية أو جزائرية كمدينة فاس 
أو تلمسان أو بجاية . 


ومن تلاميذ المازري الذين اتبعوا نفس النسق في الرحلة أبو عبد الرحمان 
مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحي » من أهل أريولة » روى عن أبي 
عمران بن أبي تليد » وأبي جعفر بن جحدر » وأبي على الصدفي » دأبي 
بكر بن العربي ٠‏ رحل حاجًا سنة 490ه/1096م » فاذى الفريضة سنة 
حمس بعدها ولي بمكّة : أبا عبد الله الطبري » فسمع منه صحيح مسلم 
ولقي بالمشرق كذلك أبا محمّد بن العرجاء » وأبا بكر بن الوليد الطرطوشي» 
وأصحاب أبي حامد الغزالي » وبالمغرب أبا عبد الله المازري 4*9" . 
وانصرف إلى بلده فسمع النّاس منه » وأخذوا عنه » روى عنه ابن بشكوال» 
توفي سنة 545ه/1150م 9" . 


(148) آنظر ترجمته في ابن الأبار : التكملة 446-445/1 عدد 1281 ط. القاهرة » المقري 
4 اآشار ة فقط 2 161 16[مع1”6 :12515 . 

(149) صورة اللقاء غامضة في النص . يقتصر ابن الأبار على القول ولقي : ... وأبا عبد الله المازري 
بدون ذكر ما أخذ عنه ولا المكان . ابن الأبار : التكملة 737-736/2 عدد 1860 ط ٠‏ 
القاهرة . 

(150) نفس المصدر السابق » مخلوف 141 عدد 412 . 


ومن أهل مالقة أبو الحسن صالح بق تفلك حن عام - الأتضاري 
الأوسي 5 الذي خالف النسق في الرحلة فا تبع الطريق البرّي حيث مر 
غلى. مدينة :فا (152) وكلسنان أخذ عن أبي جعفر بن باق (153) ولقي 
بتونس أبا محمد عبد الرزاق الفقيه » وبالمهدية المازري ٠‏ الذي أخذ عنه 
البخل بتاعا اميه 4 و عازه لباقيه وسمع منه غير ذلك » والملاحظ أنه 
انٌصل بالمازري شابًا يافعا إذ أنه ولد سنئة 500ه/1006م وتوفي سنة 
6ه/1190م . 


ومن أهل دانية أحمد بن طاهر بن علي بن شبرين ابن علي بن عيسى 
الانصاري . يقول عنه عياض : ١‏ من كبراء أصحابنا » وممّن عني بالحديث 
والرواية © .ورحل يه اوفهم الطريقة » وأتقن الضبط » وانّسع في الأخذ 
والسماع ك3 أجل عن مشائخ الأندلس وإفريقية غ: وتخاضة الماروري 
59 . توفي في نحو العشرين وخمسمائة . 

ومنهم كذلك أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة مولى سعيد بن 
نصر مولى عبد الرحمان الناصر » من أهل مرسية سمع كثيرا عن أبي علي 
الصدفي » ولازمه وصارت إليه دواوينه » وأمّهات كتبه الصحاح لمصاهرة 
كانت بينهما . وأخذ كذلك عن كبار رجال الأندلس كأبي محمد ابن عتاب 
وأبي بحر الأسدي , وأ بي الوليد بن رشد » وأبي بكر بن العربي » وأبي 
عبد الله بن الحاج . رحل للمشرق لأداء فريضة الحجّ » ولقي ذ في الصدور 
ل متاق وا ا 0 


(151) ترجم له ابن الأبار : التكملة 764/2 عدد 1887 »ء المراكشي : الذيل 132/4 عدد 
9 . مخلوف 156 عدد 478 . 

(152) لم يذكر ابن الأبار فاس بل ذكرها المراكشي » المصدران المتقدمان . 

(153) أبو جعفر محمد بن باق يُذكره ابن الأبار بتلمسان والمراكشي. يذكره بفاس . 

(154) عياض : الغنية 185-184 . 

(155) لم يذكر عياض اذا كان الأخذ مباشرة أو بالاجازة . 
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باقيه وعاد إلى مرسية في سئة ست وعشرين أين تولّى خخطة الشورى والقضاءء 
توفي بشاطبة سنة 566ه/1170م ©2159 . 

ومن تلاميذ المازري الأندلسيين بالاجازة إبراهيم بن يوسف بن أدهم 
بن عبد الله بن باديس بن القائد القائدي الوهراني المشتهر بالحمزى » لان 
أصله من حمزة موضع بناحية مسيلة عمل بجاية 2157 و المعروف كذلك 
بابن قرقول » الذي وإ كان مولودا بالمرية سنة خمس وخمسمائة » وأنخذ 
عن أشهر شيوخ الأندلس » إلا أن أصله المغربي الجزائري » ووفاته بمدينة 
فاس يجعله مغربي الأصل والوفاة 459 أندلسي المولد والنشأة . 
وعدا الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن قرقولا في الأندلس والمغرب كتب 
له كذلك أبو بكر الأسدي » والسلفي » والمازري . 

ومنهم كذلك أبو الحسن علي بن محمد ويعرف بابن المقرىء الغرناطي 
الفقيه » أخذ عن القاضي عياض » والإمام المازري » والسلفي » غير أن . 
مخلوف لم يذكر هذه التلمذة هل كانت مباشرة أو بالإجازة » توفي سنة 
3ه/8 15م 0159 وأبو إسحاق إبراهيم بن الحاج أحمد بن عبد 
الحبان الأنصاري الغرناطي أجازه جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي 
والمازري. توفي سئة 579 ه/1183 م160 وأبو بكر عبد الرحيم بسن 
محمد بن أبي العيش بن خلف الأنصاري الذي كتب إليه المازري من المهدية 
والمتوفى سنة 570ه/1175م 99 . 


(156) انظر في ترجمته ابن الأبار : التكملة 507-505/2 عدد 1390 ط القاهرة . 

(157) ترجم له ابن الأبار : 1/التكملة 151 , 152 عدد 394 ط القاهرة . وذكره مخلوف 
في ترجمة المازري . مخلوف 127 غ٠‏ وترجم له مخلوف 146 عدد 435 . 

(158) توفي بمدينة فاس سنة 1173/569 حسب ابن الأبار 1179/574 حسب 10519 أنظره 
2 علوعة"*! : 15 . 

(159) مخلوف 145 عدد 432 . 

(160) ابن الأبار : التكملة 156-155/1 عدد 400 ط القاهرة » مخلوف 155 عدد 472 » 
عبد الوهاب 53 . 

(161) انظر في ترجمته ابن الأبار التكملة 597/2 عدد 1666 ط مجريط : مخلوف 151 عدد 
5 .» عبد الوهاب 3 162 عأمءة "1 :5عل1 . 
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162 
ُّ 0) 


ومنهم كذلك محمد بن خير بن عمر بن خليفة صاحب الفهرس 
أخذ القراءات عن أبي الحسن بن شريح بن محمد , ولازمه واختص به إلى 
حين وفاته » وسمع كذلك من أبي بكر بن العربي » وأبي إسحاق بن حبيش» 
وأجاز له من الأندلسيين أبو محمد بن عتاب , وأبو بحر الأسدي » ومن 
الشرقيين حسب تعبير ابن الأبار أبو طاهر السلفي ٠‏ وأبو عبد الله المازري 
الذي حدّثئه إجازة بكتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم فيما كتب به له من 
المهدية ”26 وأجازه كذلك بكتاب شرح التلقين ©2'5 وسائر تأليفه » توفي 
سنة 9ه/1179م (65') ومن الأعلام الذين كتب لهم المازري من 
المهدية عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عبيد بن سعيد بن ذي 
النون الحجري 2159 توفي سنة 591ه/1194م . 


ويقول الغبريني 017 وحدّثني بكتاب التبصرة لابي العدي للدي 
الففي «الفاضيى: الامام أبو محمد عبن العرين يد كسيلة عن الفقيه: ان يكز 
انمي ادا بن كحيلة عن الفقيه أبي 
بن محرز عن أبي محمد الحجري عن الإمام أبي عبد الله المازري عنه وعبارة 
الغبريني تدل على الاتصال لا الإجازة . 


الأنصاري الك وأحمد بن طاهر بن علي بن عيسى بن عبادة الانصاري 
الخزرجي » الذي يروي عن المازري » ويقول ابن الابار وأحسبه كتب إليه 
9 , توفي سنة 532ه/1137م وأبا عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن 


(162) ابن الأبار : التكملة 523/2. 424 عدد 1424 ط القاهرة » مخلوف 152 عدد 464 . 

(163) ابن خخير 196 . 

(164) نفس المصدر 244 . 

(165) 162 عالمعة'! :15ر1 . 

(166) ترجم له ابن الأبار في التكملة ترجمة طويلة تدل على مكانته وعلو شأنه . انظره 
871-72 عدد 3080 ط القاهرة . انظر كذلك التنبكتي 135 . 

(167) الغبريني 228 . 

(168) نفس المصدر الأسبق 486/2 487 عدد 1332 . 

(169) ترجم له ابن الأبار : التكملة 57-55/1 عدد 127 ط بال » 162 16معة”1 : 13215 . 
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تن «الأسادى الخزرجي من ولد سعد بن عبادة - رضي الله عنه ‏ 
ويعرفة بابق افوس ايل كر أبن قرول أخذه عن المازري ضمن مشائخ 
الأندلس » ولعل أخذه كان بالمراسلة لأنه لا تذكر له رحلة » توفي بإشبيلية 
سنة 569ه/1171م 279 ويذكر ابن فرحون أخذ ابنه “عبد المنعم بن 
ميحونك بن عبد الرحيم عن المازري (171) ونقلها عن مخلوف (172) 5 ولم 
يشر لها ابن الابار في التكملة 4173 . وعبد المنعم ابن الفرس الابن ولد 
سئنة 524ه/1129م » والمازري توفي سئة 536ه/1141م » فالفارق اثنتا 
عشرة سنة » وهو بعيد » لأن الاتصال مستحيل ‏ والمراسلة لا تكون من 
المازري لطفل عمره لم يتجاوز البلوغ » ولم يشعهر . على أن نبوغ الطفل 
وت لنا هذه المراسلة إذ أنه اتتهى من تفسيره لأحكام القران ©*1) 
سنة 553ه/1158م » وسنّه تسع وعشرون سنة . توفي سنة 599ه/ 
4م 21779 . 


ويذكر وين 079 أن ننه بن على رن غبد الزحمات ابن 5 
العزيز ابن حسونة الحميرة الكتامي من أهل بياسة بلغه أن المازري كتب 
إليه . ويثبت إجازة المازري لابراهيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمان بن 
كناف نا عدار الأنصاري 277 المتوفى سنة 579ه/1133م وكتابة 
المازر لمعمد بن محمد بن أخمل :بن خلف:بن إيراهيم بن لبا.بن: بمظير 
التعجيبي من أهل قرطبة ويعرف بابن الحاج مرتين » وهي ميزة إمتاز بها دود 


(170) انظر في ترجمته : ابن الأبار : البكملة 229-207/1 عدد 750 ط مجريط . 

(171) انظر ابن فرحون : 219-218 ٠‏ 

(172) مخلوف 150 عدد 453 . : 

(173) ابن الأبار : التكملة 651/2 عدد 1814 ط مجريط ٠‏ 

(174) حقق منه الفاتحة والبقرة الزميل الدكتور محمد بن يوسف الصغير وقدمه عنوان لاطروحة 
حلقة ثالئة نوقشت مئة 1981 بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين . 

(175) حسب ابن فرحون وكحالة يجعل الوفاة 7 0: كحالة 196/6 . 


(176) ابن الأبار : التكملة 574/2 عدد 1535 عدد 400 ٠‏ 
(177) نفس المصدر 155/1.: 156 عدد 400 ط القاهرة . 
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غيره + الأن: كرو" الكابة تفيد عنانة التلمدة امتجال الأستاذ . وقد أخذ 
لور كوي اسوره ود 
الملك بن موسى ابن خطاب المعروف بابن أبي جمرة المتوفى سنة 599ه/ 
2م *27 . وأبا الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد القرطبي 150) 
ذكرت تلمذته للمازري كذلك في ابن الأبار 181 » وابن فرحون » 


ومخلوف (052ن ولكن بدون تفصيل . توفي ابن رشد سنة 
5ه/1198م وأا عبد لل محمد بن صاف بن خلفن الأنصاري المتوفى 
سنة 552ه/1157م الذي كتب له المازري 293 وأبا العباس أحمد ابن 


فهري بن رصيص المتوفى سنة 532ه/1137م 2154 , 


(178) ابن الأبار : التكملة 518/2 . 519 عدد 1414 ط القاهرة » مخلوف 152 عدد 463 . 

(179) انظر الترجمة المطولة التي يذكرها ابن الأبار في التكملة لابن أبي جمرة 566-561/2 
عدد 514 ء. ط القاهرة . عبد الوهاب : المازري 53 . مخلوف 162 عدد 499 . 

(180) عو أبن الرليد مبحبد إن الك بن محمد بن أحمد: بي من ين ونش القرطيي ويعرين 
بابن رشد الحفيد 1198/595-1126/520 . عالم حكيم مشارك في الفقه والطب 
والمنطق والعلوم الرياضية والالهية من تصائيفه : الكليات في الطب 00 

في المنطق . بداية المجتهد في الفقه مختصر المستصفى في أصول الفقه . ابن أبي اصبيعة 
عيون الأنباء75/2- -78 » الضبي 44. ابن فرحون 284. 285 ابن العماد 320/4 . 

(181) ابن الأبار التكملة 269/1 عدد 253 ط مجريط . 

(182) ابن فرحون 284. 285, مخلوف 146 عدد 439 . 

(183) انظر التكملة 2204/1 205 عدد 699 ط مجريط . 162 عامءة"'! :و1021 . 

(184) أبو العباس أحمد بن طاهر بن رصيص اخذ عن أبي علي الجياني » والصدفي . وأبي محمد 
العال » وابن الخياط . وكتب إليه الامام المازري وعنه ابنه أبو عبد الله محمد . وأبو العباس 
الاقليشي . والقاضي عياض ٠‏ وأبو علي القليعي , و أبو محمد الرشاخي » وأبو الوليد الدباغ 
له شرح على الموطاً سماه الاماء وله مجموع في رجال مسلم ولد سنة 417 ه/1026 
م » اثنى عليه ابن الأبار كثيرا . مخلوف 133 عدد 393 . 

(185) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافرى الأندلسي الاشبيلي المالكي 
المعروف ابن العربي 468ه/543 ه/1076 م -1148 م عالم مشارك في الحديث » 
والفقه » والأصول ٠»‏ وعلوم القران » ولي القضاء باشبيلية » ودخل بغداد . وسمع بها 
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الإمام المازري » رغم مروره بالمهدية مع والده » وسماعه على بعض 
مشائخها » ويبدو أن الرحلة كانت سياسية رغبة يوسف بن تاشفين في إعطاء 
ميل ترف اراد بالأندلس » فبعث عبد الله وابنه أبا بكر لبلاد 
المشرق سنة 485ه/1092م قصد التحصيل على سند شرعي من الخليفة 
العباسي 156 ع ييرّر تصرفه مع ملوك الطوائف الذين عارضوا حكمه ؛ رغم 
تخليصه لهم من تهديد النصارى المستمر » ورجاؤٌه حتى يصدر عهدا للأمير 
يوسف بن تاشفين بولايته على المغرب والأندلس . وضمن الرحلة السياسية 
كان العلم والتلقي فأخذ بالمهدية كتاب الاشارة في النحو المقدمة 
والشرح عن أبي الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف 
انيدي 08702 كما أنذ اتضاح يا القاسم بن أبي حبيب الآخذ عن 
السيوري عن أبي بكر بن عبد الرحمان 98" وكان له من العمر سبع عشرة 
سن ضرؤرة أنه ولد عاغ 98 ممم 2159 . وفي المهدية لم يطل 
مقافه لما تقتضيه المهمة التي كلف بها والده فلم يذكر مروره بالمهدية إلا 
من طرف المقري 190 . ولعل قصر الإقامة هي جعلته لا يتصل بالمازري؛ 


ولقي بالقاهرة والاسكندرية جماعة من المحدثين ثم عاد للأندلس » وتوفي بالعدوة » ودفن 
بفاس من تصانيفه : شرح الجامع الصحيح للترمذي » المحصول في الأصول 2 الأصناف 
في مسائل الخلاف في الفقه » غوامض النحويين ؛ قانون التأويل ؛ الأحكام ابن خخلكان 
236/4 عدد 626 » ابن العماد 141/4» 2 » مخلورف 136/4 عدد 408 »2 كحالة 
0--243-243؛ الطالبي : ازاء 25/1 ٠.‏ 

(186) في رواية ابن خلدون وهو المستظهر بالله (487 ه ‏ 512 ه /1094 م 1118 
م) وابن الأثير يرى أن الخليفة هو المقعدى والد المستظهر 486 ه/1093 م وحسب 
الطالبي هو المستظهر . ابن الأثير 143/8 ؛ ابن خلدون 386/6 » الطالبي اراء 27/1 ٠‏ 

(187) كان الأمير تميم بن المعز يجله ويكرمه ويعرف بمقامه . قال ابن العربي كنت احضر عليه 
كتابه المسمى بالاشارة وشرحها من تاليفه وكان ذلك بالمهدية سنة 485 ه/1097 م. 
المقري نفح 28/2 » ابن خير 9/1 .» 320 ط سرقوسة » ابن العربي : عارضة 144/1 
مخلوف 118عدد 329. 

(188) انظر ابن العربي : اخكام 363/1 . 

(189) كحالة 2242/10 243 » مخلوف 136 عدد 408 . 

(190) المقرى : نفح 28/1 . 
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ولااراني سعد يبرق أ نكالها زوق كان اله عي الشور اندو كار تمي ور 
وشهرته العلمية ومكانته في الافتاغ معروفة في الأوساط العلمية آنذاك . وحتى 
المراجع الحديثية !219 التي ذكرت هذه التلمذة استنتجتها من مرور ابن 
العربي بالمهدية فمخلوف لم يثبتها في ترجمة المازري 212 وإنما أثبتها في 
تر جمة أبي بكر ابو الع 0 والطالبي "لاني اراي والنشأة بدون 


كر مصدر اعتمادهة . 


ثم إن قصد الرحلة هو بغداد قبل كل شيء » والاتصال بالعلماء الذين 
لهم التزام مع السياسة » وكلمتهم مسموعة لما اشتهر عنهم من توجيه 
سياسي؛ ونصح للحكام . واهتمام بأمور العالم الاسلامي كالغزالي الذي 
مدّهم بفتوى 27*37 وسمّى ملوك الطوائف الفئة المتمرّدة » لا سيما إذا 
استنجدت بالنصارى والطرطوشي الذي أسند نصائحه للأمير وأوصاه بالحكم 
وفما للكتاب والسنّة ©2209 , 


أما المازري سف مه أجورة شبيهة بما عند الغزالي والطرطوشي لحذره 
من السلطة واشتهاره بتجاهلهم ثم إن الحركة الفكرية بإفريقية في العهد 
الزيري لا تشبه ما كان سائدا في المشرق الذي تعددت فيه الاتجاهات 
والفرق 4 ونعم العلماء بسلطة أخافت الملوك والأعراء : 


المعفم أن نن لموعفه أن حيد الل المزسة 1973لن كي يناف "الزولف أن 
ا مر المبيوق ل حب 27 ٍِ 


(191) عبد الوهاب المازري 52غ: مخلوف 136 عدد 408. 161 عامءة"! :وليك1 . 
(192) مخلوف 127 عدد 371 . 

(193) نفس المصدر 136 عدد 408 . 

(194) الطالبي : اراء 28/1 . 

(195) عنان : عصر المرابطين 41/1 . 

(196) المعموري : الدراسات 20 . 

(197) ابن فرحون 280 . 
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أبا الحسن علي التسكي من تلاميذ المازري 298 ويضيف مخلوف أبا 
الحسن بن أبي القاسم بن عامر لتلاميذ المازري 22199 وأثناء بعض فتاويه 
يذكر أنه ورد عليه سؤال من تونس حماها الله حسب تعبيره من أحد تلاميذه 
برطي انها من علم الصو ل 2090 , 


(198) الزبيدي 146 عدد 293 . 
(199) مخلوف 127 . 
(200) الونشريسي 249/3 . 
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الفتستعاوف 


يقال أفتاه في الأمر : أبانه له . وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها 
فأفتاني إفتاء . وفتي وفتوى : أسمان يوضعان موضع المصدر الافتاء . ويقال : 
أفتيت فلانا رؤيا راها إذا عبرتها له )١‏ وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها . 
ومنه قوله تعالئ : ٠‏ يُفْيكُمْ في الكلالة م « . 

وفي الحديث : ١‏ إِنْ قوما تفاتوا إليه ؛ . معناه تحاكموا إليه وارتفعوا 
إليه في الفتيا . 


والفتيا تببين المشكل من الأحكام , أصله من الفتى وهو الشباب الحدث 
الذي شب وقوى . وأفتى المفتي إذا أحدث حكما وفي الحديث : الإثم 
ما حاك في صدرك إذا أفناك الناس عنه وافتوك أي وإن جعلوا لك فيه رخصة 
وجوازا . وقال أبو اسحاق في قوله تعالى : 9 فَاسْتفِيهِمْ أَهُمْ شد 
دم من الأمم 


السالفة . وقوله عزّ وجل : ذإ يَستَفُْوَكَ قُلٍ الله يُفيكُمْ 4 © أي يسألوك 
سؤال تعلّم . 
(1) الزبيدي 275/10؛ ابن منظور : 1051/2 , 
(2) النساء 176 . 
)3( الصافات 11 . 
(2)4 النساء 176 . 


والفتيا والقُنْوى والفتوى : ما أفتى به الفقيه والفتح في الفعوى لأهل المدينة» وإنما 
قضي على ألف . أفتى بالياء لكثرة ف .ات . ي وقلة ف .ات ”2 وأصل 
الواو في (فتوى) ياء كتقوى » وإن ضم أوّْله صحيح فيقال : فتيا » وجمع 
فتوى فتاوي وفتاوى . 


وفي الاصطلاح : الافتاء الاخبار عن حكم شرعي لا على وجه الالزام. 
قيل ولا حاجة إلى القيد الأخير » لأنه ذكر للاحتراز عن القضاء » وهو لم 
يدحل في الحدّ © . 


00 عن القتري 0 الصادرة عن الفقهاء 
0 ع 0 الذي" وقع الافتاء فيه » ل : فتوى مشهورة أو 
ضعيفة © , 

والاستفتاء طلب الفتوى من راغب في معرفة الأحكام الشرعية في واقعة 
حدثث له .. والسائل هو المستفتى وهو غاليا من المقلدين + لأن الاستفتاء 
عند الأصوليين والفقهاء © مقابل الاجتهاد » والمستفتي خلاف المفتي 
والمنشر هر الققية إن لم كل يبخرلة الاجتهاد أ رهن كوله مجنهةا في 
بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهدا في الكل » فهو مستفت 

في الكل : وإن قلنا بتجزئة الاجتهاد 34 فلار واضح أيضا 34 فإنه مستفت 
فيما ليس مجتهدا فيه » مفت فيما هو مجتهد . وبالجملة فالمفتي والمستفتي 
إنما يكونان متقابلين ممتنعي الاجتماع عند اتّحاد متعلقهما . وأما إذا اعتبر 
كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم فلا ) 09 . 

5 المصدرين السابقين ‏ 

4 الحطاب 32/1 . 

)27( طاش كبري زادة 2 : 601 . 

8 الهلالي على خليل 108 . 

(و24 التهانوي 1156  .‏ الوقائع الجرئية . 

(10) اوردنا نفس نص التهانوي . انظره ص 1157-1156 . 


والمستفتى فيه : المسائل النقهية الاجتهادية دون المسائل العقلية 
على الصحيح !© وإن تشمل الأو الفقهية المعروفة من عبادات 
ومعاملات وغيرها وتنضوي كلها تحت الأحكام الشرعية . على أن هناك 
محاولات 12 لبث البلبلة في نفوس الشباب المسلم بإيهامه أن الفتوى في 
الاسلام تشمل القوانين الشرعية أو المدنية وأن ما يؤّخذ الآن من أحكام 
مستمدة من القوانين ن الوضعية هو نفس ما يقرره المفتي من قوانين شرعية 
وهي محاولاات : د منها اقناع الثاس يأ مجالات الدين تنحصر في 
العبادات »2 والقوانين المدنية ميدانها المعاملات ٠‏ وبذلك يبقى الدّين 
في المسجد والصومعة والنصوص الوضعية أساس المعاملات والعلاقات 
البرية 013 أعمية الآفناء. : 


أهمية الافتاء 


تكتسي خطة الافتاء أهمية قصوى . لما فيها من مسؤٌولية عظيمة » إذ 
بها يبرز الحكم الشرعي الملائم لأصول الشريعة الاسلامية » وأحوال التّاس 
في مجتمعاتهم الانسانية . 

وأوّل من شرف هذه الخطة سيّد المرسلين محمّد عَإلِ الذي كان يفني 
بوحي من الله تعالى » وكانت فتاويه َه جوامع الأحكام » ومشتملة على 
فصل الخطاب 2414 واجبة الاتباع ضرورة انها المصدر الثاني بعد كتاب الله 
تعالى. :-ويشير الله تغالى'لويحوب تحكيمها ا : ( فإن 
ارْعْثُمْ في شيءٍ فَرُذُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُلكُمْ تُؤْمُونَ بالله وَاليَوم 
آلآخر ذَلِكَ خيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً م 25 . 


(11) البرزلي : مخط 4851 ج 2.1 1 ببا. 

(12) 1/886 8.1 اموب . 

(4)13 لم يتفطن الصديق انس العلاني لمقصد 59:88 فاستشهد به . انظر ابن سهل : الاعلام 
بنوازل الأحكام 106/1 . 

(14) ابن القيم 12/1 . 

(15) النساء 59 . 
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5 قام بالفتوى بعده أصحابه رضي الله عنهم » الذين كانوا بين مكثر 
من الفتوى» ومقل بحسب الاستعداد وتهيئة الظروف المناسبة للفتوى. ومن 
المكثرين : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ؛ وعبد الله بن مسعود» 
وعائشة أم المؤمنين»وزيد بن ثابت»وعبد الله بن عباس ء و عب أله بن غعر.. 


ومن المتوسطين في الفتوى أبو بكر الصدّيق » وأم سلمة » وأنس بن 
تاللف ع وأبو صعيد اللخدري :وأبو ا دك وغيرهم . 


منهم أبو الدرداء » وأبوعبيدة بن الجراح»والحسن والحسين ابنا علي ©". 


ثم خلفهم بعد ذلك العلماء الأعلام الذين قال الله فيهم : © فلولا نفر 
مِنْ كل فِرَقَةٍ مِنْهُمْ طَائفةٌ لِيتَقَقَهُوا في الدَّينِ و ِينذِرُوا قَوْمهُمْ إِذَا رَجَعُوا لهم 
َعَلّْهُمْ يَحْدَ ذَرُونَ # 47 . وأيْده قوله عه : ( العلماء ورثة الأنئياء ) (18) 


(16) 2 لمزيد التفاصيل انظر ابن القيم 15-12/1 . 

(17) التوبة 122 . 

(18) ورد الحديث عن أبي داود : حدثنا مسدد بن مسرهد . حدثنا عبد الله بن داود سمعت 
عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل . عن كثير ابن قيس قال : كنت 
جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق » فجاءه رجل فال : يا أبا الدرداء 3 جئتك 
من مدينة الرسول صلَى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدئه عن رسول الله صلى اله 

عليه وسلم » » ما جفت لحاجة » قال : فان سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسلم يقول : 
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة » وان الملائكة لتضع 
أجنختها رضا لطالب العلم » وان العالم ليستغفرله من في السماوات ومن في الأرض والحيتان 
في جوف الماء. واد كص لباه نالعاب نسي القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
وان العلماء ورثة الأنبياء » وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » ورثوا العلم فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر . أبو داود 57/4 . 58 كتاب العلم باب الحث على طلب العلم . عدد 
1 . ط. اسطنبول . وورد الحديث كذلك في ابن ماجة بنفس النص والسند 061/1 
المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم عدد 223 ط . اسطنبول وورد كذلك 
في الدارمي بنفس النص والسند : المقدمة باب فضل العلم والعالم 98/1 ط. اسطنبول. 
انظره كذلك في مسند أحمد بن حنبل 196/3 انظر هذه المصادر الحديثية في المعجم 
4. 
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فآثبت للعلماء خاصية فاقوا بها سائر الأمّة !2 . وعن سهل بن عبد الله 
التستري أنه قال : من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السّلام » فلينظر 
إلى مجالس العلماء » يجيء الرجل فيقول : يا فلان ايش تقول في رجل 
حلف على امرأته بكذا أو كذا فيقول : طلقت امرأته وهذا مقام الأنبياء 20) 
لهذا هاب الفتيا كبار العلماء » وأفاضل الفقهاء ( وكانت شهرتهم' بالآمامة 
واضطلاعهم بمعرفة المعضللات ف اعتقاد من يسألهم من العامة من أن 
يقول 0 أدري أو تدر الجواب أو يدفعه لعالم أخير 221 : 
,220 5 

واستدل الشاطبي على قيام المفتي مقام البيء في فى الأمّة بأقواله عتم : 

و ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب » 63 بِلَغوا 0 آية 040 وأضاف أن 


(19) انظر ابن الصلاح : مخط 19608 . 

(20) المصدر نفسه . 

(21) المصدر نفسه . 

(22) الشاطبي 245/4 . 

(23) حدثنا مسدد » حدثنا بشر حدثنا ابن عون عن أبن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيه ذكر النبي صلَى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك اسنان بخطامه أو يزمامه 
ثم قال : أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسمي سوء اسمه قال اليس يوم النحر قلنا 
0 : فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه لغير اسمه فقال أليس بذي الحجة 
قلنا بلى قال : فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم 
ار 1 

البخاري 24/1», 25 باب قول النبي صلَى الله عليه وسلم ربٌ مبلغ أوعى من 
سامع في كتاب: الغلم . وورد الحديث بك خللك فى كاي الحيا باب اللخ ا بن ميق 
أخرى وسند آخخر 2 كذلك في كتاب المغازي باب 77-51 , 94/5, 126 كذلك 
في كتاب الاضاحي باب سنة الاضحية 235/6:/5- -236 ل وكتاب التوحيد 24. 
48 186 ل انظر بقية المواضع التي ورد فيها الحديث في المغجم 191/3 

224١‏ حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد اخبرنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة 

عن عبد الله بن عمرو ان النبية صلَّى الله عليه وسلم قال : بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن 
بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . البخاري 145/4 . 

كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل وورد ا 

واسناد آخر وهو حدئنا محمد بن يحي حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان صحيح عن 
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لمفتي مشرّع من وجه لأن ما ببلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها » 
| وإما مستنبط من المنقول ال يو 

مقامه في إنشاء الأحكام » وإنشاء الأحكام ِنّما هو للشارع » فإذا كا 
للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده » فهو من هذا الوجه - 
واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله 9© . 


الفرق بين المفتي والحاكم : 


يعبّر القرافي عن الفرق بين الحاكم والمفتي بقوله : « مثال الحاكم 
والمفتي مع اله تعالى ولله المئل الأعلى مثال قاضي القضاة يولي شخصين 
أحدهما نائبه في الحكم » والآخر ترجمان بينه وبين الأعاجم ع فالترجمان 
يجب عليه اتّباع تلك الحروف والكلمات الصادرة عن الحاكم » ويخبر 
بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص ) 29 ونائب الحاكم في الحكم ينشىء 
من إلزام الثاس وإبطال الالزام عنهم ما لم يقرّره مستنيبه الذي هو القاضي 
الأفمل بل فوَّض ذلك لنائبه » 227 والمقصود بالترجمان هنا هو المفتي 
الذي يجب عليه اتباع الأدلّة بعد استقرائها » ويخبر الناس بما ظهر له منها 
من غير زيادة ولا نقص » إن كان المفتي مجتهدا , وإن كان مقلدا فهو 
ل ا ل للا 


الحجاج وسماع البيّنة والإقر ار والاجتهاد في تطبيق الحكم المناسب 


حسان بن عطية عن كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو ‏ الترمذي 40/4 كتاب العلم 
باب ما جاء في الحديث عن بني أسرائيل . وفي مسند احمد بن حنيل حدثنا عبد الله حدئتي 
ابي حدثنا الوليد بن مسلم أنا الأوزاعي ‏ انظر ابن حنبل 159/2 ٠‏ 202 » موسوعة 
الكتب الستة ط . اسطنبول » المعجم 216/1 . 

(25) الشاطبي 245/4 . 

(26) القرافي : الأحكام 29 . 

(27) المصدر نفسه 30 . 

(28) المصدر نفسه 29 . 


والقاضي ينشىء حكما بعد أن فض إليه ذلك بما عنده من مكانة علمية 
شرعية » والمفتي مخبر بما فهم من أحكام شرعية عن الله عزّ وجل . 
وعمل الحاكم أو القاضي مقتصر على المعاملات أمّا العبادات فلا يدخلها 
الحكم البئّة » وليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة » أو باطلة 
و ا ا ا 

ستعماله » بل إن ذلك فتيا لا حكم + وكذلك إذا قال الحاكم قد ثبت عندئ 
لا 1 ؛ أو شبه هذا من العبارات المختلف 
فيها أو في أسبابها » فإنه لا يلزمه قول ذلك القائل لا في العبادة » ولا في 
سببها » ولا شرطها . ولا مانعها 9 . 

والقاضي عليه أن يشاور المفتي في أحكامه » إذا كان غير مجتهد فقد 
سثل أبو المطرف الشعبي عن حاكم استبد برأيه فقال : كان ينبعي لهذا 
الحاكم ألا يستبدٌ برأيه في أحكامه ويتبع سنن من مضى من حكام 
العدل ©03 , 

0 
في أمرها مع علي بن أ بي طالب رضي الله عنه » فأفتى بما أوجب عليها الحكم 
لخصمها فلامته الهاشمية » فبعث إليها يقول : إن ابن عمّك أشار علينا 
بهذا 09 , 

وجاء عن أبي عبد السلام التنوخي الملقب سحنون 02 أنه قال : أشقى 


(29) القرافي : الفروق 4 . 


(30) وقد عقد ابن فرحون في التبصرة سبعة فصول تناولت هذا المبحث من جميع جوانبه ابن 
فرحون : التبصرة 59-48 . 

(31) الشعبي : الأحكام 41/1 . 

(32) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الحمصيٍ الأصل المغربي » القيرواني 777/160 
0 . قرأ على. ابن القاسم وابن وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرئاسة في العلم 
بالمغرب . صنف كتاب المدونة في مذهب الامام مالك رضي الله عنه » واخذها عن ابن 
القاسم المالكي : رياض النفوس 290-249/1؛ ابن خلكان : 182-180/3. عدد 382 
الدباغ : معالم الايمان 2 : 49» ابن فرحون 166-160 . 
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الناس من باع آخرته بدنياه » وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره © . 


فقال : ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي » يأتيه الرجل 
قد حنث في امرأته فيقول له : لا شيء عليك فيذهب الحانث فيتمتع 
بامرأته ... وقد باع المفتي دينه بدنيا غيره 4© وكان سحنون يقول كذلكك. 
في هذا الشأن : وما على القاضي المسكين من هذا إذا شاور من يثق به 
إنما هذا علم المفتي الذي يتقلد له ما يقضني به ويند ف ما يفتيه به 09 . 


غير أن قضية استشارة القاضي للمفتي هي عادة اتبعت بالأندلس دون 
وهي هيئة قارة يستشيرها القاضي في كل المسائل » وإن بدت سيطة حتى 
يكون حكم القاضي ثانا "مدعنا لا يحسضلن الشك أو الارتياب 1990 


خصائص المفتي ومراتبه : 


إن أول خصائص المفتي العلم » وعدّ العلماء استفتاء من لا علم له من 
أعظم المصائب ؛ وهي أعظم من المصيبة في المال » قال رسول الله عله : 
و إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب التّاس » ولكنه يقبضه بقبض 
العلماء حتى إذا لم نيق انُخذ النّاس رؤوسا جهّالا فأفتوا بغير علم فضلّوا 


(33) ابن الصلاح مخط 19608 » يورد الشعبي حديئا وهو قوله صلَّى الله عليه وسلم : من 
أخض الناس من باع اخرته بدنياه » وأن اخس منه من باع آخرته بدنيا غيره » ولم اجد 
حديثا بهذا اللفظ » ويورد العجلوني حديثا هو قريب من عبارة سحنون ولعله استوحاها 
منه وهو قوله صلّى الله عليه وسلم « اشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا والآخرة» 
رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد بلفظ أشقى الأشقياء من اجتمع عليه عذاب الدنيا 
والاخرة انظر الشعبي نفس الصفحة العجلوني 131/1 ٠‏ 

(34) ابن الصلاح مخط . 19608 . 

(35) الشعبي : نفس الصفحة . 

(36) انظر فيما يخص المفتي المشاور ابن سهل 111-106/1 ؛ صمنانناكصا :2886 .8.1 مدلا 
7 :3 لمعوعب52 :1:339-349 ٠.‏ 
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وأضلوا/ 37) وابن رشد في هذا المقام يشير إلى أنه لا يصح أن يستفتى إلا 
من كان من العلماء الذين كملت لهم آلات الاجتهاد » بأن يكون عارفا 
بالكتاب » والذي تجب عليه أن يعلم منه ما تعلق بذكر الأحكام من الحلال 
والحرام » فيعرف مفصله » ومجمله » ومحكمه » وناسخه » ومنسوخه » 
دون ما فيه القصص . والأمثال » والمواعظ . والأخبار . ويحفظ السئن 
المروية عن النبي َه وناسخها » ومنسوخها » ويعرف معاني الخطاب 
وموارد الكلام » ومصادره من الحقيقة والمجاز » والخاص والعام » والمفصل 
والمجمل » والمطلق والمقيّد » والمنطوق والمفهوم » ويعرف من اللسان 
ما يعرف به معاني الكلام » ويعرف أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أيمّة المسلمين » وما اتّفقوا عليه » وما اختلفوا فيه » ويعرف وجه 
النظر إلى الاجتهاد » والقياس . ووضع الأدلّة في مواضعها » والترجيح 
والتعليل » 2*5 والسر في بسط القول في هذا الشرط » هو الحرص على 
الوصول إلى الحكم الشرعي في العبادات والمعاملات » والجاهل لا يستطيع 
ذلك إذ كيف يطلب منه أن يهدي الناس وهو ضال . 

وهناك خصائص تتعلق بالجانب الأخلاقي عبر عنها ابن الصلاح بقوله : 
أما شروطه وصفاته فهي أن يكون مكلفا . مسلما , ثقة » مأمونا . مترّها 
عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة » لأن من لم يكن كذلك فقوله غير 
صالح للاعتماد . وإن كان من أهل الاجتهاد » ويكون فقيه النفس » سليم 
الذهن » رصين الفكر .» صحيح التصرف . والاستنباط متيقضا ) 069 . 


(37) حدثنا اسماعيل بن أبي اوس : قال : حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم ببق عالما 
اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ٠‏ قال الفربري : حدثنا 
عباس . قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه  .‏ ابن حجر : فتح الباري 194/1 . 

(38) ابن رشد البيان والتحصيل مخط 2 ب . 

(39) ابن الصلاح . 6 بب . 


وهذه الناحية الثانية في خصائص المفتي تمنعه من أن يفتي تساهلا » أو لغرض 
الإضرار بالغير » أو التحصيل على مال » وهذا يدخل في قوله تعالى : « فويل 
ِلَِّينَ يبون الكتات اديه َم يَُوُونَ هذا من عِندٍ اله يثتروا به ثمنا 
ليلا فُوَيْلٌ لَهُمْ مما كتبث أيْدِيهم وَوَيْلُ لَهُمْ مما يَكْمِبُونَ # 9" . 


وقد سمِّي الذي يعلم النّاس الحيل الباطلة » ولا يبالي بتحريم الحلال أو 
تحليل الحرام » سمي بالمفتي الماجن 41 وعلى عكس ذلك المفتي 
الصالح المتزن 4 0 التقوى » ورضى الله تعالى 4 والتمسّك 
بالحق عبر عنه ابن قيّم الجوزية بقوله : حقيق بمن أقيم في هذا المنصب 
أن يعد له عدّته » وأن يتأهَب له » وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه » 
ا ل ا ل ا لحار 
رو بيتفشرباك لك ف اقساء قن الله يفيك فون وما ثلى عَيْكُمْ في 
حرا د اع وروم 
5 يسن يَستَفعُونك قُلٍ الله يُفِِْكُمْ في الْكَلالةِ # * وليعلم المفتي 


يغوب في فتواه ويتوقن أنه مسؤول عا وم قوق ب ل 311 


غير أن توفر هذه الخصائص مرتبط بمستوى معيّن » يجعلنا نرتّب المفتين 
بحسب رتب أهل الاجتهاد » فمن بلغ درجة الاجتهاد المطلق » الذي تصرف 
في الأصول التي بنى عليها اجتهاداته » وتتبع الآيات والأحاديث والآثار » 
لادراك الأحكام التي تكلّم فيها قبله » واخختياره بعض الأدلة المتعارضة » وبيان 
الراجح منها » والتنبيه لماخذ الأحكام من تلك الأدلة وكذلك الجواب عن 


(40) البقرة 79 . 

(41) التهانري 1157-1156 . 
(42) النساء 127 . 

(43) النساء 176 . 


44) ابن قيم الجوزية 11/1 . 
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المسائل التي لم يسبق الكلام فيها أخذا من تلك الأدلة ”4 . فهذا يجب 
ا إليه اجتهاده ١‏ واقتضته الأدلة الشرعية » وهو 

لمفتي المطلق ١‏ و المستقل » وهو منذ دهر طويل طوى بساطه حسب تعبير 
أن بن الصلة0؟! ومن بلغ درجة الاجتهاد المقيد بمذهبء وهو من سلم واقتنع 
باصول :شيكه وابجان بكلامه كثيرا في تتبع الأدلة » والتنبيه على الماخذء 
مع قدرة على الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة رأسا » لكنه يعرف قواعد 
إمامه والأصول التي بني عليها مذهبه فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها 
نصا » اجتهد على مذهبه واستنبطها على منواله » وهو نوع آخخر . والمجتهد 
المقيّد بمذهب بنوعيه عليه أن يفتي في نطاق مذهبه , وأن لا يتجاوز في 
أدلته أصول إمامه وقواعده . فيما هو محل الفاق » وبالراجح مما فيه اختلاف 
وله أن يختار ويرجح لأن الات الترجيح متوفرة عو 004707 وأما مجتهد 
لفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه لكنه لم يبلغ رتبة أيمة المذهب لكونه 
م يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم » وإما لكونه له شيء من التخلّف في 
تخريج والاستنباط من القواعد والمدارك والمستندات )48 فله الفتوى بما 
حفظ من نصوص المذهب » مما هو مطابق لعَين النازلة . وأمّا من لم يصل 
من طلبة العلم إلى مرتبة من هذه المراتب المتقدمة » وإِنّما اقتصر على 
اشتغال بمختصر من مختصرات مذهبه «( فيه مطلقات مقيّدة في غيره 
و عموميات مخصوصة في غيره ومتى كان الكتاب المعيّن حفظه وفهمه لذلك 
/ , جوز عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه , وإن أجاده حفظا 
ونهما » إلا في مسألة يقطع فيها أنها مستوعبة التقييد » وأنها لا تحتاج إلى 
بعنى اخر من كتاب آخر فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من 
عبر زيادة ولا نقصان م 49 , 


45) الدهلوي : عقد الجيد 55-33 . الحجوي 254-253/4 . 
المعموري : شروط المجتهد 2.14 15 . 

) ابن الصلاح . 17 

7) المعموري : شروط المجتهد 15 . 

:4) ابن الصلاح مخط . 11 ب. 

-2؛: القرافي : الفروق 107/2 
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التأليف في الفتوى 


لقد جعل طاش كبرى زاده علم الفتوى فرع من فروع علم الفقه الخمسة 
وهي علم الفرائض » علم الشروط والسجلات ؛ علم القضاء » علم معرفة 
حكم الشرائع » وأخيرا علم الفتوى الذي عرفه بقوله : « هو علم تروى 
فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية ليسهل الامر على 
القاصرين من بعدهم ال 0 


وهذا التقسيم مرجعه للتطوّر الذي حصل لهذا الفن » وإثراء الفقهاء 
المجتهدين له بالفروع والمسائل التي لا تحصى » فدونوا فيه المدوؤنات 
المتقاولة الحجم المختلفة المناهج » المتعددة المذاهب يتلقاها العلماء 
افونا لأصحابهم باختلااف قدرتهم على الأخذ » وتفاوت مداركهم في ٠‏ 
هظم مسائل الفقه . غير أن هذا التنظيم ف ومع الكت ١‏ بستفياتنية لماه 
فيلتجئون للسؤال والاستفتاء فتقع الاجابة بما يروى عن الفقهاء في في الوقائع 
الجزئية وتصبح الفتوى بذلك نصا فقهيا معتمدا . 


وبتكاثر نصوص الفتاوي فكر العلماء في وضع كتب مؤلفة في هذا العلم 
أشار لها طاش كبرى زاده (51) غير أنه أبرز منها فتاوي المذهب الحنفي 
خاصة وكذلك حاجي حليفة 452 الذي اهتم بفتاوي المذهبين الحنفي 


غير أن جمع الفتاوي تارة يكون للمؤلف نفسه . وأخرى لعالم يجمع 


(50) طاش كبري زاده 427/2: 428 ط . أولى 
(51) طاش كبري زاده 428/2 ط . أولى 
(52) حاجي خليفة : 1218 21231 
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فتاوي عالم آخر كما فعل القاضي ابو إسحاق إبراهيم التسولي التازي 53) 
الذي جمع في سفر أجوبة الشيخ أبي الحسن الصغير 64 , 


ومنهم من جمع الفتاوي الصادرة عن جمع من الفقهاء الاعلام اشتهروا 
بكثرة أسكلة التاس لهم » وإجابتهم عمًا يعترض النّاس من القضايا التي فرضتها 
ظروف حياتية خاصة كنا فمل البرزلي في تتازية التي اسماها تامع مشائل 
الأحكام لما نزل من القضايا المفتيين والحكام » وأبو العبّاس أحمد 
الونشريسي في فتاويه المعروفة ب « المعيار ا والجامع المغرب عن 
فاو علماء إفريقية والأندلسن والعفر ٠‏ ؛ وضمن هذين الكتابين الأخيرين 
وجدت فتاوى المازري , غير أن هذه الفتاوى المجموعة والمصنفة في بعض 
الأحيان على الأبوان ٠‏ أمدت المستفتي بما يحتاجه لظرفه الطارىء وأثرت 
الببحث العلمي والدراسات التاريخية بمادة غزيرة عن الأوضاع الاجتماعية» 
والاقتصادية والثقافية *) أهملها التاريخ » ولم يتفطن لها المؤْرّخون . وقد 
بدأ الباحثون يستفيدون من هذه الناحية » وكثير من الدراسات قدّمت لنيل 
درجات جامعية منطلقها ومادتها الأولى النوازل والفتاوى . غير أن ما ينقص 
هذه الأبحاث هو التركيز على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي دون الاعتناء 
بالمادة الأصلية للنوازل والفتاوى وهو الفقه »؛ وهم في هذا الاتجاه متأثرون 


(53) أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي المغربي المالكي ويعرف بابن أبي 
يحي من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب توفي بفاس سنة 1348/749 ابن فرحون 89 » 
0 كحالة 44/1 . 

(54) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي المعروف بالصغير . أخذ عن راشد 
أبي راشد » وأبي ال ا 
الغوري فيد عنه تقييدا على المدونة » وهو من أحسن التقاييد وأصحها . وعلي بن عبد 
الرحمن اليفرني عرف بالطنجي ؛ ومحمد بن سليمان السطي ٠‏ وأبو سالم ابراهيم التتسولي 
الشهير بابن أبي يحي» والقاضي أبو البركات المعروف بابن الحاج . وله فتاوى قيدها عنه 
تلاميذه . توفي سنة 719/ مخلوف : 215 عدد 757 . الزركلي 156“5 . كحالة 
77 . 

. 531097286», 21 )55( 
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بالدراسات الاستشراقية التي كانت رائدة في هذا المجال » والتي استغلت 
الفتاوى لابراز كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
الاسلامي فقد استفاد كثيرا روجي أدريس من فتاوى المازري » لابراز وضع 
المجتمع الإفريقي في رسالته بلاد البربر في العهد الزيري ©©) كذلك 
استعان ربير برنشفيك بفتاوى العهد الحفصي في دراسته عن بلاد البربر في 
العهد الحفصي 57) أما جاك بارك فقد كتب دراسة حول نوازل 
المازوني 80 والحياة الاجتماعية بالمغرب في القرن التاسع عشر 9 . وقد 
تناول حاجي خليفة الحديث على كتب الفتاوى » وجعلها في الطبقة الثالئة 
في حديثئه عن المسائل الفقهية عند الحنفية وهي : 


1) مسائل الأصول وتسمّى ظاهر الرواية وهي مسائل مروية عن أصحاب 


2( مسائل النوادر » وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين 


3) الفتاوى والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما 
سثلوا عنها » ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب المتقدمين 60 


(56) و61 و16 ونامد علمتمععه عسقط86 هآ :15مل1 . 

(257 1 وه1 كنود علمتمعته عأعطعع8 12 : عأاعطءمستم8 ١‏ 

(58) يحي بن أبي عمران موسى بن عيسى المازوني . أخذ عن ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني 
وابن زاغو ومحمد بن العباس ألف نوازله المشهورة في فتاوى المتأخرين من أهل تونس 
وبجاية وتلمسان والجزائر في سفرين ومنه استمد الونشريسي مع نوازل البرزلي فيما يظهر 
لبي واضاف اليهما ما تيسر من فتاوى أهل فاس والأندلس حسب تعبير التنبكتي) . توفي 
بتلمسان سنة 2/883 التنبكتي 359. مخلوف 265 عدد 978 . 

(59) علان5ع8 . 

(60) خليفة 1281/2» 1282 . 
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كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي 677 » فإنه جمع صور فتاوى جماعة 
وكذا ... ثم جمع المشائخ بغلة كا اروم 11 


واستعرض طاش كبرى زاده 63» خمسا وستّين كتابا في الفتاوى على 
مذهب الحنفية » وسمّى كتبا أخرى عند تعرضه لعلم الفقه . وعدّد 
خليفة «64) مائة وتسعة وعشرين كتابا تحمل لفظ فتاوى من كتب الحنفية 
والشافعية وغيرهما . غير أن هناك سؤالا يطرح وهو سبب كثرة كتب الفتوى 
في المذهب الحنفي » وقلتها عند المالكية في العصور الاولى التي دون فيها 
الفقه . إن الاجابة عن السؤال تقتضي استعراض موقف مالك من فقه 
الافتراضات . لقد اشتهر عن مالك عزوفه عن الايغال في الافتراضات النظرية 
في فقهه » ويحرص على تمثل الواقع واستخراج صور منه » على عكس 
أبي حنيفة وصاحبيه الإمامين أبي يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني الذين 
اشتهروا بولوعهم بالفقه الافتراضي وهو ما ساعد على تنمية الفقه الحنفي 
0 

سأل مالك رجل عراقي عن رجل وطىء دجاجة مينة فخرجت منها بيضة 
فأفقست البيضة عنده عن فرخ فأكله فقال مالك : سل عمًا يكون ودع 
ما لا يكون 69 . 

وذكر ابن القاسم أن مالكا لا يكاد يجيب » وكان أصحابه يحتالون في 
أن يجيء رجل بالمسألة التي يحبّون أن يعلموها كأنها مسألة فيجيب 
فيها ©66) , 

ونقل عن أسد بن الفرات كثرة ساله مالكا بتحريض من أصحابه الذين 


(61) المصدر نفسه . 

(62) انظر عنه القرشي 196/2 . 

(63) طاش كبري زاده 428/2» 429 . 
 )64(‏ غليفة 218/2 1231 . 

(65) عياض : مدارك 2150/1 151 . 
(66 المصدر نفسه 151/1 . 


لا يجرؤون على ذلك » وتأنيب مالك له بقوله : « سلسلة بنت سليسلة 
إذا كان كذا وكذا . كان كذا وكذا إن أردت هذا فعليك بالعراق . وإجابة 
أسد لامكال تريدون أن دوا العقارب بيدي لا أعود لمثل هذا 6 
وق سار تقياة انيدهي علق هذا اليد وكيم شاهدة علي ذلك .+ 


غير أن ادّعاء خليفة أن أول من ألّف في الفتاوى هو السمرقندي المتوفى 
سنة 374ه يعارض بظهور كتب الفتاوى والنوازل عند المالكية قبل هذا 
التاريخ في إفريقية والأندلس » فمحمّد بن سحنون له أجوبة هذّبها وصحّححها 
قبل موته بعامين » وفصلها عشرين فصلا » قام بالسؤال عنها » وجمعها , 
وتأليفها الفقيه الأجل أبو عبد الله محمّد بن سالم 269 , 

والأندلين كان سيق في هذا الشأن » فأبو فهك عيسى بن دينا. (69) 
المتوفى سنة 212ه/827م كان له نوازل اعتمد عليها ابن سهل في 
كتابه 279 » وأصبغ بن الفرج © نقل عنه ابن سهل من نوازله 9" 


(67) المالكي 174/1 . 

(68) عددها بالمكتبة الوطنية 18668 ضمن مجموع عددأوراقه 84 ورقة . 

(69) عيسى بن دينار أخو عبد الرحمن ويكنى أبو محمد . رحل فسمع من ابن القاسم ؛ وصحبه 
وعول ما عليه وانصرف الى الاندلس » وكانت الفتيا تدور عليه يتقدمه في وقتها بني قرطبة 
وكان ابن القاسم يعظمه ويجله ويصفه بالفقه والورع وكان لا يعدّ في الاندلس افقه منه 
في نظرائه . 

(2)70 توفي سنة 212/ ابن فرحون 179:178 . 

(71) أبو عبد الله اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري روى عن الدراوردي ويحيى بن 
سلام » وعبد الرحمن بن زيد » وسمع ابن القاسم » واشهب وابن وهب » روى عنه الذهبي ) 
والبخاري » وأبو حاتم الرازي » وابن وضاح » ومحمد بن أسد الخشني » وسعيد بن 
حسان . وتفقه بابن المواز » وابن حبيب » وأحمد بن زيد القرطبي » وابن مزين . قال 
ابن الماجشون في حقه : ما اخرجت مصر مثل اصبغ له تاليف حسان منها كتاب الاصول » 
وتفسير حديث الموطا وكتاب اداب الصيام » وكتاب سماعه من ابن القاسم » وكتاب 
المزارعة » وكتاب اداب القضاء . وكتاب الرند على أهل الأهواء » ولد بعد سئة 150 
ومات بمصر سنة  /225‏ ابن خلكان 240/1 عدد 101 مخلوف : 66 عدد 58 » 
الزركلي 336/1 . 


20220( المصدر نفسه . 
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والقاضي أحمد بن زياد له أحكام جمعها أيام نظره في القضاء )» و كعبن 
أجوية الفقهاء فيما سالهم عنه من الحكومات ومسائل الخصماء ع © , 


لكن هذه النياذج من حركة التا 3 0 سالاد ايت وضاعت وما 


عرفناها إلا من خحا! ل إشارات ةُ 


قار داكن بلكو مها: 


الاعلام بنو ازل الأحكام للقاضي ابن الأصبغ عيسى ابن سهل الأسدي 
القرطبي 7 المتوفى سنة 486ه/ 


الأ كاد للقاضي أبي المطرف عبد الرحمان بن قاسم الشعبي المالقي 
المتوفى سنة 497ه/ ©) 


نوازل أبي جعفر أحمد بن سعيد بن خالد بن بث بشتغير اللخمي المتوفى 
سنة 516ه/ 29 , 


بعت نوازل )278 القاضي أبي الوليد محمد بن أخمة بن رشد الجدٌ 
المتوفى سنة 520ه/1126م صاحب البيان والتخضيل » والمقدمات 
الممهدات على المدونة 3 


(73) المصدر نفسه 

(74) أبو العباس أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن شبطون ويعرف بالحبيب . سمع من 
أبيه وابن وضاح . توفي سنة 312/ مخلوف 86 عدد 178 . 

(2)75 حققى الأستاذ أنس العلاني قسما منها نال به دكتوراه الحلقة الثالثة في الفقه والسياسة الشرعية 
من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس » تحت اشراف الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر سنة 1402 . واشترك في تحقيق جزء من أحكام ابن سهل محمد علي مكي وعبد 
الوهاب خلاف ء انظر ما كتبه الدكتور أبو الأجفان في مقدمته على فتاوى الشاطبي . 

(24)76 اطروحة الأستاذ الصادق الحليوي نال بها درجة الدكتوراه حلقة ثالثة في الفقه والسياسة 
الشرعية من نفس الكلية واشراف نفس الأستاذ . 

(2)77 ترجم له عياض في الغنية باعتباره أحد شيوخه . انظر عياض : الغنية 167-166 . 

(224)78 توجد نسخة خطية بدار الكتب الوطنية تحت رقم 12397 . 
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فناوى 799 أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي 9 المتوفى سنة 790/ه 
8م. 


كتاب نوازل المازوني ليحيى بن موسى المغيل قاضي مازونة المتوفى 
سنة 889ه/1478م بتلمسان 281 واسم نوازله الدر المكنونة في نوازل 
مازونة (82) 7 

المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء 
المغرب 97 لأبي عيسى المهدي الوزاني المتوفى سنة 1342ه/ 
3م 0 


على أن ما ذكرناه يعتبر نماذج لأن خزائن المخطوطات بمختلف مكتبات 
العائم الاسلامي تحتوي على عدد لا يحصى من الفتاوى ندعو الله تعالى أن 


للست جك 

(79) جمعها وحققها الدكتور محمد أبو الأجفان ونشرها بتونس . 

(80) ابو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي اشتهر ب بالشاطبي 
0 »© محدث فقيه أصولي لغوي من مؤلفاته عنوان التعريف بأسرار التكليف في 
الأصول » شرح على الخلاصة في النحو » الموافقاك المجارى » التنبكتي 50-46 
الصعيدي : المجددون 307 312 أبو الأجفان : تتاوى الشاطبي » كحالة 118/1: 
119 . 374-375 1111 5 مممصماءاإعوعظ ا 

(81) طبع بفاس طبعة حجرية سنة 1328 . 

١ )82(‏ انظر في ترجمته الكتاني : فهرس 432-431/1 ء ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 227: 
كحالة 30/13» 4 4 5.11 تسمصساعاء م10 


(83) التبكتي 359 . 
(4)84 حسب الدكتور العلاتي توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة العامة بالجزائر تحت عدد 
15 . 
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اشتهرت عن كبار الفقهاء نوازل وفتاوي . سثلوا عنها » فأجابوا فجمعت 
فتاويهم » وأصبحت مرجعا لكل مستفت من ذلك نوازل ابن رشد 2 , 
وابن الحاج © , والحاوي لابن عد النور » وأسكئلة عز الدين "2 ولغير 
هؤلاء من العلماء فتاوى أجابوا بها عن أسئلة وجّهت إِليْهم » كأبي المحسن 
القابسي © » وابن أبي زيد القيرواني 2 » وأبي الحسن اللخمي © » وابن 


(1) انظر عنها مقال احسان عباس في الأبحاث البيروتية السئة 22 » الاجزاء 3و4 كانون الأول 
9 . 

22 « أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي 
من أهل قرطبة ويعرف بابن الحاج سمع من أبي الربيع بن سالم واجاز له أبو القاسم بن 
بشكوال . وأبو بكر بن الجد وأبو عبد الله بن زرقون وأبو القاسم بن غالب الشراط » 
جمع له بعض اصحابنا فهرسة سماها بتلبية الحاج في شيوخ القاضي ابي الوليد بن الحاج 
لم اقف عليها . وولي قضاء قرطبة ببلده فحمدت سيرته وعرف بالفضل ولين الجانب ثم 
خرج من وطنه بعد دخول الروم إياه فولي قضاء اشبيلية » وقد حدث واخحذ عنه » توفي 
باشبيلية سنة 641 » ابن الأبار : التكملة 356/1 عدد 1024 ط. مدريد . 


(3) انظر البرزلي : كد اش 2 1:1 لابا. 

 )4(‏ اتنظر مثلا البرزلي : كد .اش 1 : 27 أ 

(5) انظر مثلا البرزلي : كاش 18/1 باء 20 باء 22 أ 43 1أ. 
 )6(‏ انظر مثلا البرزلي : كاش 19/1 أ 20 دأ. 29 دأ 2.135 
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الصائغ ' '؛ وتلميذهما الإمام المازري الذي أشارت المصادر © لفتاويه » 
ولكنّها ذكرتها كمادة متفرّقة في الكتب المختلفة » وليست مستقلة بكتاب 
منفرد . وشهرة المازري في الفتوى جعلت ابن فرحون 27 يعبر عن قزع 
التّاس إليه في الفتوى » وصلة هذه الشهرة باطلاق لقب الإمام عليه 9" 
رغم تحرّجه من هذا اللقب العظيم بتسميته الثقيل بمسؤوايته كوف هذا 
الحرج هو الذي جعله يرى الرسول عله فقال ل .. :ايا رسول الله أحق ما 
يدعونني برايهم يدعونني بالامام » فقال الرسول عله يِه : وسع الله صدرك 
للفتيا (!!؟ وبراعة المازري في الفتوى بدأت يكرا ا ينا بيسن عه قن 
اتقان هذا الفو” لذ تابوت إذتذكر آنه نزل عندهم سنة ثمانين وأربعمائة؛ 
لماهجم الرّوم على زويلة والمهدية » ونهبوا الأموال » وكثرت الخصومة 

مع المرتهنين والصناع » ؛ يعني عندما كان المازري في سن السابعة والعشرين 
على اعتبار أن المازري ولد تقرييا حسب الفرض المتقدم سنة 453ه/ 
1م 22 . وكان في اليلد مشائخ مشهورون منٍ أهل العلم » وأفتى 
جميعهم بتكليف المرتهن والصانع الكنة أن ما -عطلاه اذه الروغ. 6 واف 
المازري بخلاف ذلك أي بتصديق الناس بدون بينة . وكان قاضي البلد يعتمد 
على فتوى المازري » رغم معارضتها لآر اء كبار علماء المهدية » وتوقف 
القاضي لكثرة ة من خالف المازري حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة 
أبا القاسم السيوري أفتى بما أفتى به المازري » والذي زاد موقفه قوة عندما 


7( انظر مثلا نفس المصدر السابق 28 باء 35 باء 43 أ2 46 أ2 70 ب. 
28 المقري : ازهار 166/3. مخلوف 128 »ء الفاسي : فهرس 160/1 . 
)9 أبن فرحوث 0 » الحطاب 6/1 . 


(4)10 ابن فرحون 0 الزبيدي 3/ 541 »؛ الحطاب 1/ 36 » الفاسي : فهرس 160/1 . 


(11) ابن فرحون 280 . 
(4)12 انظر فصل التعريف به . 
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قدم عليهم كتاب المنتقى للباجي 27 فذكر فيه في الاحتراق مثل ما 


به المازري 219 . 


كذلك في فتواه عن السفر لصقلية لجلب الأقوات التي وقعت في عهد 
شيخه ابن الصائغ » أجاب : إن كانت أحكام الكفر جارية على من يدخلها 

من المسلمين » فالسفر إليها لا يجوز » وقد جمع السلطان أهل الفتوى » 
وسأل عن السير ال تسفالية 4 دوقم في ذلك اضطراب لأجل حاجة الناس 
إلى الأقوات » ولكن المازري أصرٌ 0 حكمه » ووجه قوله للمفتين أن 
لا عذر في الحاجة إلى الأقوات « والدليل على ذلك قوله تعالى : فل يا أَيهَا 
الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا آلْمْمْ ركُونَ تحَسٌ فيه تقال على «أن تغرمة السددعة 
الحرام يجب أن تصان عن ابتذال الكقار ونجاستهم » وأن هذه الحرمة لا 
يرخص في تركها للحاجة إليهم في حمل الطعام » وجلبه إلى مككّة . وكذلك 
حرمة المسلم لا تنتهك بالحاجة إلى الطعام » فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه 
من فضله إن شاء » © وقد استحسن المفتون هذا الاستنباط » وسأل 
بعضهم المازري إذا كان هذا الاستنباط من عنده فأجاب بنعم . 


وفي سبيل تأبيد فتواه لما لها من خطورة بعث لشيخه ابن الصائغ ؛ وكان 
قد انزوى وانقطع عن الفتوى , فكان جوابه بمثل ما أفتى به تلميذه » واعتل 
بعلة أخرى » وهو أنه إذا سافرنا إليهم صار إليهم من قبلنا أموال عظيمة تقووا 


(22)13 هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي القاضي المالكي 
الحافظ 1512/403 ببطليوس:1081/474 بالمرية فقيه مالكي ومحدث أخذ بقرطبة عن 
يونس بن عبد الله وأبي محمد مكي بن أبي طالب وأبي سعيد الجعفري » وبمكة .عن أبي 
ذر الهروى » ويبغداد عن أبي الطيب الطبري ٠‏ وأبي اسحاق الشيرازي وابن الصيرفي . 
له السراج في مسلم الحجاج . وأحكام الأصول ؛ والتسديد الى معرفة التوحيد . وانختلااف 
الموطات . والمنتقى وغيرها . ابن بشكوال 199-197/1 , الزركلي 186/3 . 

(14) الونشريسي 205/8 . 

(15) التوبة:28 . 

(16) البرزلي : كد ش 140 ب ء انظر كذلك المازري : مخط 12209 » 167 ب. 


بها'غلى خزرب المسلمين » وغزو بلادهم . وانفاق تلك الأموال في اصلاح 
النغور التي ع «المسافية 110 

7 طبعا تواصلت فتاويه فشملت أغلب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
وحتى السياسية التي كانت تثار في تلك الحقبة 2 وقد أشار في بعضها 
إلى طريقه للأخذ فقال : « هذا جوابي أمليته على من كتبه بين يدي وبالله 
التوفيق ) 219 . 


وتوفيق المازري في فتاويه راجع لعظم المسؤولية التي يشعر بها عندما 
يسأل » وتفانيه في تحرّي الحقيقة » ورغبته في إبراز وجهة نظر الشرع » 
واتجاهات كبار الأيمة دون طمع أو حرص على مال » أو جاه أو نفوذ . 

فهو نموذج للعالم الذي ليس له من هدف سوى تحري الحقيقة » وخدمة 
الفقه » وإعطاء صورة مثالية لرجل الفقه » الذي افتقدناه منذ عهود وعهودء 
سمته التقوى » ومنهجه الاستعانة والحمد لله جل جلاله . وحرص المازري 
على إعطاء الفتوى المستوى المطلوب ©© منها » أجاب عندما سكل عن 
حاكم يستفتي قوما لم يبلغوا درجة الفتيا » ويعول على ذلك في أحكامه. 
هل تصلح أحكامه » وكيف أن نهي فتمادى على ذلك هل ذلك طعن في 
عدالته أم لا ؟ وهل يطعن في ذلك في عدالة من يفتي وهو غير أهل لذلك 
أم لا ؟ ١‏ هذه مسألة قد عظم داؤها » وعظم ضررها » وأحرق شررها » 
وهي أيده من الأوايد الأليمة في قاعدة من القواعد العظيمة » فيلزم من أعلا 
إليه لأمنه من ولاة المسلمين ؛ وبسط يده في الظلمة المفسدين » أن يجره 
إلى دوائها عزيمة » ويبسط في جسم دائها يد حمايته بحق من يفتي وليس 
أهلا للفتيا » وتكرر ذلك منه بعد النهي إذ تسقط عدالته » وتشهر جراحته. 


(17) نفس المصدر 121 ب . 

(18) ذكرت تواريخ بعض الفتاوى كسنة 5 و1128-1129/523 . الونشريسي 234/3 . 
(19) الونشريسي 261/4 . 

(20) انظر عبد الوهاب 56) 57 . 


يدب مع ذلك بما يكون لأمثاله ادعاء » ومن فعله مانعا . وأما الحاكم 
لبالغ من الحكومة فترد أحكامه على اختيار أبي الحسن اللخمي رضي الله 


عنه ع (221, 


لكايه الو اك سكل عمّن أفتى رجل فأتلف بفتواه مالا 
فأجاب : إن كان المفتي من أهل الاجتهاد والنظر لم يلزمه ضمان ما ذهب 
ا يا ا ا ل كر 
ما تلف . ويجب على الحاكم التغليظ عليه » إذا قامت بينة عنده » ولو 
أدب لكان ذلك أهلا . إلى أن يكون له طلب في العلم فيسقط عنه الآدب, 
وينهى عن الفتوى إذا لم يكن لذلك أهلا ) 2© , 


وأما الاجازة على الفتوى فينقل المازري في شرح المدونة الاجماع على 
منعها . ودليله قوله تعالى ا ا إلةّ آلمَوَدَة 
في آلْقزتى 4< وقوه تعالى: «طأم الهم أجرًا فَهُمْ من مَغْرّم 
ممقَلُونَ:24) فنبه تعالى أنه لو طلب الأجر على 0 يأتي به من الوصي 
تقل عليهم الغرم » ولأنه من باب الرشوة . ولكن لو أتى رجل إلى مفتي 
فيعطيه أجرا على فتواه لم تتعلق بها خصومة » ولم يتعين ذلك عليه لكون هناك 
من يقوم بذلك . وهذه القضية اختلف فيها شيوخ المازري فقال عبد 
نحميد : لا مانع من أخذ الأجرة في ذلك » وقال اللخمي : يمنع من ذلك 
جملة لانه ذريعة للرشوة 0053 


والمازري يجعل من الفتوى طريقا لحل مشاكل التاس في نطاق احترام 


21) الونشريسي 269/10. 2/550 . 716عطعع8 :15يل1 . 
2) الونشريسي 321/2 . 

23) الشورى 23 . 

234 الطور 40 . 

5 البرزلي كءاش 15/1 . 
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عن قول ترضي به جشع المستغلين أصحاب الطمع » وجمع المال بدون 
اعتبار رضاء الله تعالى وقوانين الشريعة فالفتوى هي اعتزاز العلماء بعلمهم؛ 
ومحافظة منهم على كرامتهم » وتواضع للعلم » وإقرار بحدود المعرفة 
الإنسانية وفي هذا المجال يقول المازري : « الحمد لله الذي لا يحمد سواه 
ولا شتكار كل جنيع الأمود إلا إيّاه » ونستعيذه أن نكون ممّن غلب عليه 
هواه » فجعل الجهل منقلبه ومثواه » وإلى الله أرغب أن لا يجعلنا ممن ظن 
أن العلم معناه الدعوى » وأراد أن يمه على العامة بالفتوى » وهيهات ما 
العلم إلا ما شهد به أهله » وما الفضل إلا ما عرف عند فضله » وليس الفقه 
عند من قال أنا وقنع بالمدح والثناء » وقد أهمل في زماننا وضع المراتب 
في موضعها عند مستحقيها فأعوذ بالله أن أكون ممن تبع هواه وعدل عن 
الحق وطلب سواه ) © . 

وشدّة المازري في فتاويه تبرز عندما يلاحظ سوء نية السائل » وخحبث 
مراميه » أما في الحالات الاضطرارية » فهو لين حسن الظن , لا يقدح في 
أعراض النّاس » يعرف كيف يطيّق الأحكام في الظروف الحرجة 7© . 


والمازري اعتبارا لهذه المكانة في الفتوى » وهذه الشهرة التي طبقت 
الآفاق كان كثيرا ما يسأل من طرف قضاة وقته 8© . 


أ مظنة وجودها : 


إن أول مصدر ذكر فتاوي المازري هو البرزلي © في كتاب جا 
يي 6 


(26) البرزلي : مخط ك ش . 231 ب الونشريسي 304/10 » عبد الوهاب 74 . 

(27) انظر فتواه عن أحكام تأتي من صقلية . 

(2)28 الونشريسي 42/5 . 

(29) هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التونسي الشهير بالبرزلي ؛ 
نزيل تونس ء مفتيها » وفقيهها » وحافظها . العلامة أحد الأيمة في المذهب » أخذ عن 
أبي 36 الله بن مرزوق شيئا من الصحيحين والشاطبيتين وعن أبي الحسر: البطرني القراعات 
السبع . ولازم ابن عرفة ما ينيف على ثلاثين سنة » وأخذ عنه » كتبا كثيرة 1340/740 ٠‏ 
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مسائل الأحكام لها ندل بالقضايا من الفتاوي والأضداع 3 أو المشّهو لمشهور بفتاو ي 
البرزلي غير ان البرزلي ذكر في مقدمته النوازل المشهورة 3 جمع أسكلته 
منها : واختصرها وهي نوازل الخ رشد 3 وابن الحاج 3 والحاوي لابن عند 
الور وأشغلة غر الذين كما أنه عيذ هه فتاوي الما خرين من آيمة المالكية 
من المغاربة والإفريقيين » ممن أدركهم وأخذ عنهم . أو ممن اختاره بعض 
تقاف 4000 ولجل شاوق الجازوك من هذا الفست الآخير اسمن عازه 
مشائخ البرزلي . وفتاوى ى المازري هي موزعة بين : الاجزاء المخطوطة لكتاب 
جام شائل الأحكام بين الأرقام 12792 و12796 !3 بالمكتبة الوطنية 
بتو نس أي بين 4 و3176 أحمدية (32) وكذلك الجزء الرابع رقم 
51 من نفس المكتبة . 


على أني بالنسبة للجزئين الأول والثاني اعتمدت على نسخة الكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين . وضخامة عدد فتاوى المازري التي أوردها 
البرزلي تان على أنه أخحذها من كتاب» أو مجموعة سجلت فيها هذه 
الفتاوى. المصدر الثاني الذي أورد الفتاوى وأكثر منها الونشريسي 273 في 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب 7 . 
2 .ه. السخاوي 133/11 عدد 428 ء ابن مريم : البستان 150 152 » 
التنبكتي 226-225 . السراج 703-701/1 الكناني : تكميل 11-9 ؛ مخلوف 245/1 
عدد 879 . الهيلة : البرزلي . 
(30) البرزلي : كاش » 1/1 ب. 
(31) ( 12792 12793 12794 2795ل 12796. 
32 3174 3175 3176 3177. 
(33) أبو العباس احيد بن محمد بن عبد الواحد بن على الونشريسي 2 التلمساني الأصل 
والمنشأ » الفاسي الدار والوفاة . 1508/914-1431/834 . من تأليفه المعيار المعرب 
عن فتاوى علماء افريقية والاندلس والمغرب . تعليق علي ابن الحاجب الفرعي عدة البروق 
في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق . المنهج الفائق في أحكام الوثائق الفاسي . 
فهرس الفهارس 8/2 439-43 . 
(34) المطبوع بفاس طبعة حجرية , طبع أخيرا طبعة ثانية في بيروت بتحقيق جماعة من الفقهاء 
باشراف الدكتور محمد حجي . 


587 


قير أن تريب الفتاوي بينه وبين البرزلي يدل على أنه أحذ منه » واعتمده 
كمصدر رئيسي لكتابه المعيار . لكن هذا لا يمنع من انفراد الونشريسي 
بفتاوى للمازري لم يوردها البرزلي. مما يؤكد اعتماده على مصادر أخرى 
استقى منها هذه الفتاوى التي انفرد بها . 

ب) المواضيع التي أفتى فيها وطريقته في الإجابة : 

إن المواضيع التي أفتى فيها المازري تعكس المستوى العلمي الفقهي الذي 
كان يسود اتكذ في الوسط الاجتماعى الذي عاش فيه » والاهتمامات التي 
توجيهها 2 وبراعة صياغتها . فهي مثارة من طرف علماء دأبهم افتراض 
المسائل 3 وهمهم تو سيع دائرة المعامللات » حتى يضاف مععزهوف خا 4 
ودراسات ميجدثة في نطاق الفقه المالكي . وهي الخطة التي اتّبعها علماء 
إفريقية والاندلس » منذ بدأ المذهب المالكي في الانتشار في هذه الربوع. 
والملاحظة الثانية خخلوٌ الفتاوى من أسئلة في العبادات إلا في القليل النادر» 
ولعل مرجع ذلك إلى تخطي الناس هذه المرحلة » وهضمهم لمسائل العبادات 
حتى أنهم لا يحتاجون فيها إلى توجيه أسئلة وإثارة فتاوى . وما وجد من 
فتاوى في أمور ترجع للعبادات جار ها هايا دن ني العاماذة ار 
خلافات بين الفقهاء . من ذلك سؤاله عن ترجيح السيوري لمذهب الشافعي 
فى الانغماس في الماء في الطهر والوضوء ‏ يكفيه تمسكا بطهره عليه السلام 
من إضافة الماء على سائر جسده » فأجاب بقوله :كال يعض أصحاينا باخزائة 
إذا وقع » ولو صب الماء الذي هو كالضرب به لاجزاه عندي 0 

أو السؤال الذي وجه إليه عمن تمتنع من زوجها حوفا من برد الماء 


سر » ومحافظة على الصلاة » أعليها حرج » أو على زوجها إن غلبها 
معتقدا تركها الصلاة ©©2 » وحتى الفتوى الوحيدة التي وجدناها في الصلاة 


(35) البرزلي كد ش 31/1 ب . 
(36) البرزلي كاش 197/1 ء 30 بء الونشريسي 60/1 . 
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لا تعلق لها بأصل الفريضة » وإنما هي بحث حول ما ورد من إتمام الفريضة 
الناقصة بالنافلة في الآخرة » وهل ذلك يجبر النقص المتاتي من النسيان أو 
نقص الخشوع أو حديث النفس » وإجابته بأن نصوص الشرع تقتضي أن ما 
سقط من الفرض ., لا بد من المطالبة به » والتعذيب على تركه إلا أن يعفو 
الله تعالى » إلخ ... 267 . 

فالمعاملات هي الصفة الغالبة على ما وجدنا لحدّ الآن من الفتاوى وخاصة 
قضايا النكاح » التي بلغت قرابة الأربعين فتوى » وأنا أفترض أكثر من هذا 
القدر لشهرة المازري في الفتوى » وامتداد حياته العلمية . لكن ما عثرنا 
عليه من مصادر ناقلة لهذه الفتاوى اقتصرت على هذا القدر . وطبيعي ان 
تكون فتاوى النكاح هي الغالبة على بقية المواضيع لأنها الظاهرة الغالبة على 
حياة البشر إذ يحدث أن إنسانا لا يمارس في حياته تجارة » أو إجارة » 
أو سلم » ومن القليل النادر أن لا يتروج . غير أن هذه الفتاوي عادية 
بمواضيعها . ومشاكلها . وطريقة طرح السؤال هو الذي فيه مشكلة . 
وكذلك براعة جواب المازري . من ذلك سؤال أحدهم عمّن تزوج امرأق 
وشرط عليها أن لا ينقلها من تونس بلدها © . ثم رغب زوجها من 
والدها أن يخرجها إلى القيروان » يتفقد أمّه بها » ويردّها إذا أحبّت . فلمًا 
بلغت إليها لم تعجبها سكناها . وطلبت الرجوع . وأتى أبوها ليردّها فامتنع» 
فخالعه أبوها عنها ‏ بآن حط عنه من صداقها ثمانية دنائير ... ببقية الصداق 
سنتين » وينفق على ما في بطنها سنة فأجاب : الشرط أن لا يخرجها من 
بلدها يوم واحد لا يجب عند مالك » ويقضي به عند غيره من الأيمة . 
إذا كان في أصل النكاح » فإذا أسقط عن الزوج شيئا أن يردها لبلدها ذلك 
يقضي به عليه لزمه الاسقاط . لكن الخلع على تأخير الصداق وبعضه لا 


(37) البرزلي : كا ش 42/1 ب . 
(38) أكثر البلدان ترددا في الفتاوى المهدية وزويلة أنظر الفتاوى . الو نشريسي 43 4. 
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اختلاف . هل يجوز الخلع عليها مطلقا على وجه فيه غرر 9 . 


أما في الطلاق فقد استفتي المازري » لكنه أبدى شدّة » وتحرزا على 
عادته حماية للذرائع » وإغلاق الباب جملة في وجوه العامة » حسب تعبيره» 
في قضية الرجل من أهل البادية الذي ذكر أنه حلف على زوجه بالطلاق 
في شيء أحنثته فيه » فاعتزلها مدّة أربعة أشهر ونصف » ثم طلقها ثلاثا ) 
فذكرت المرأة أن عدّتها كانت قد انقضت من الطلقة . والمازري يثير القضية 
من خلال إطار عصره » ولا ينغلق فيقول : « كان شيخنا أبو محمّد يهرب 
من التساهل في هذه المسألة » وكنت أراه كلّما تكررت عليه » يغلظ القول 
على المستفتي » ويبعده عن الزوجة ) . 

وابن الصائغ تفوق : ةنق القسالة أو لل ينا نولك بالقزرواذارفي” أيام 
الأشياخ المشاهير » وسبق في الفتوى بها أبو القاسم اللبيدي » ثم لما انقرض 
مشاهير العلفاء مق التيزوان تحير الناسل 39 

ومبدأ إغلاق الباب في وجه أصحاب الحيل يبرز في الفتوى التي وجهها 
الشيخ المحدث المعروف بالجزائري . هل يسوغ لي الأخذ بقول ابن 
المسيب في المبتوتة وإحلالها بالعقد أم لا ؟ وهل المسائل من مسائل الفروع 
أو الأصول *) أو كل مجتهد فيها مصيب » وإن قلدت ابن المسيب فهل 
علي تباعه أم لا ؟ 

فأجاب المازري : بأن القضية سبق أن أملى فيها لما ورد عليه نفس 
السؤال من تونس » موجه من أحد تلاميذه » قرأ عليه قديما شيئا من علم 
الأصول تزوج امرأة طلقها ثلاثا » ثم أباحها بعد رجل عقد عليها ولم يطأها. 


(39) الونشريسي 241/3 . 
(40) الونشريسي 38/4: 39, 345 . 
(41) 'قضية رجوع القضية لمسائل الفروع أو الأصول بحثت عند الكلام . 
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ونفس المسألة سكل عنها من قبل القاضي وفقهاء البلد . فشدد النكير على 
لرجل » وبالغ حتى أنه سمح للقاضي بمعاقبته » لأن هذا الباب لو فتح ليخرج 
ناس عن الديانات حسب تعبيره » وحصلت لهم تبعات في تقليد الأحكام 
والرجوع إلى رأي علماء انقرضوا دون العالم المعاصر » يقصد بذلك تقليد 
بن المسيب » وإهمال فقهاء العصر على خلاف بين الأصوليين في تقليد 
عالم الميت مع وجود عالم نظار . 


لور ري ل ما فى لمعيب ب وخ لجيه عن الخروج عن 
مذهب مالك ». وأصحابه حماية للذرائع » ولو سمخحنا بهذا لقال رجل أنا 
بيع دينارا بدينارين ؛ تقليدا لما ورد عن ايوق عبان د 
0 الولي لأبي حنيفة » 
في الشهود لمالك ؛ وبدانق عبد للشافسي :6 الم بين المازري علة الرفض 
فساد زمانه » وقلة ورع أهله » فأحرى أن تحسم مادة التساهل فيه » 


و القضاة مطالبود بإبطال هذا النكاح . وفسخه لأن نفوسهم لا تسمح 
00 مذاهب الأبية حسب اختيار الشخص 3 رغم اتفاق الناس على 


تقليدهم 42 , 

وأفتى المازري كذلك في البيوع التي تلي النكاح في العدد » إذ بلغت 
نتاوى البيوع حسب ما وجدناه خمسا وعشرين فتوى تقريبا » وفي بعضها 
يستغل الفرصة ليثير قضايا هامّة اشتهرت في عصره . وعم بلاؤها . فمن 
دك جوابه عن استفتاء وجه إليه . وفحوى السؤال هو ما اضطر الناس إليه 
عي هذا الزمان . والضرورات تبيح المحذورات » من معاملة البدويين الفقراء 
محتاجين في سنين الجدب , وذلك أنهم محتاجون إلى الأقوات من الطعام» 
٠‏ يشترون بالدين إلى الحصاد أو الجذاذ , فإذا حل الأجل قالوا لغرمائهم : 
5 مدنا اح لفاو وها تر عا اضيا وريه كار ماوع وي اللتة 
ستجىء ارباب الديون إلى أخذه منهم خوفا إن تركوه في أيديهم أن يذهب 


42) البرزلي : كك ش 1 : 6 به 7 أء الونشريسي 3 : 249 . 


591 


منهم بالأكل رعيزيا لقره الأسطازان نين كان" مين أربات"البيؤنة. تحصضريا 
نعف زوق يك رفي قل بحر راان رار 0 
الأنغار يقلك + وغيره من بوع الاجال تخلانا لما في القرل بحماية الذرائع . 


فقال : أما سا سألت عنه من اقتضاء طعام من ثمن طعام فإن أردت بما 
شرك إليه إباحة أخذ الطعام من ثمن طعام » فهو جنس آخر مخالف لهذا 
ا ا اسم 
النذمن كما ترفمة:وما ارّعاه المستفتى من إباخة الضورة » وهي اقتضاء 
طعام من ثمن طعام » يعارضها المازري بما اشتهر عنه من الفتوى بمشهور 
مذهب مالك : وعدوله عن حمل الناس على غير المشهور من مذهب مالك 
وأضيحايه + لقلة الوزع في عتقيرّه + أو اتعدامه ونلدرة التحقّظ على الديانات. 
كذلك كثرة الشهوات » ومن يدعي العلم » وتجاسر الناس على الفتوى ٠‏ 
فلو فتح الباب بالفتوى بغير المشهور لاتسع الخرق على الراقع . وإذا الرجل 
عدر على أت القعن اللي باج وذ إلا ني ندال 58 
على وجه يسوغ بأن يأخذ الطعام منهم من يبيعه على ملك منفرده إلى 
الحاضرة » ويقبض البائع الثمن ويفعل ذلك بإشهاد وييّنة 69 . 


ومن فتاوى المازري في البيوع التي برز فيها اتّزانه وموضوعيته ونظرته 
المجردة » قضية اليهودي الذي رفع للقاضي » وبيده حرير أتى ليبيعه ) 
وشوهد من تخبيله » وتمريثهة ما أوجب الريبة » أنه مأخوذ منتهب من قافا 
فأحضر اليهودي جماعة من أهل قفصة شهدوا بأن اليهودي أمين » ممن 
لا يقع في مثل هذه الربية . فأجاب المازري : إذا لم تنبت الاسترابة بالتخبيل: 
والتمريث » وشهد عدول بذلك استظهر عليه باليمين أنه لا يعلمه ممن نهب 


القائلة أو غيرهاة الني أشار إليها من شهد بالاسترابة . وأضاف المازري: 


(2)43 الونشريسي 0 314. 
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م 


يحلف اليهودي فى الكنيسة ء وحيث يعظم منها بالله الذي لا إله ! 
ي في و ( : ! 
أن الحرير المذكور ما هو من القافلة ©4) . 


هو 


احترام كامل لمشاعر اليهودي العاطفية والدينية » وتقدير وضعه الاجتماعي 
في نطاق الجماعة الاسلامية» وإبعاد للتهمة عنه متى ثبتت براءته؛ وشهد 
الناس باستقامته . وقد شملت الفتاوى أغلب مسائل المعاملات التي منها 
الإقرار ”© والرهن 26 والضمان 247 والوكالات 442 والوصية 5 
والقراض © والايمان » والئذر > والاغتلال 2© والإجارة 452 , 
والتدليس © , والتعويض *6 والدعاوي ©© . 


على أن كثيرا من هذه الفتاوي يبدو عليها أثر الجهد في الافتراض والتصوّر 


(44) البرزلي 12796. 162/3 25 162 ب كاش . 165/2 1. 

(45) انظر امثلة من فتاوى المازري من البرزلي ك ش 2 : 102 ب » 165 أ. 12796 39/3 
أ 12797 1337/3 1137/4:4851أ. كاش 2 بء 247 أ» الونشريسي 
20 246 . 

(46) انظر امثلة من فتاوى المازري من البرزلي : 12796 » 195/3 با 2 343 ب2 كد. 
ش. 250/2 ب. 

(47) انظر البرزلي 12796 :162/3 باء. كاش 236/2 5. 

(48) انظر الأمثلة من البرزلي : ك ش . 96/2 أ 2 183 أ» الونشريسي 291/10 . 

(49) انظر الأمثلة من البرزلي : 12796 + 160/3 ب »ء الونشريسي 131-130/8 . 

(50) انظر الأمثلة من البرزلي 12796 ٠‏ 39/3/أ » الونشريسي 388/9 . 

(51) انظر مثلا فتوى المازري عن الحالفين بالمشي الى مكة في هذا الوقت . الونشريسي 42/2 
وفتواه في شأن يمين النساء اليرم في كثرة ايمانهن بصوم سنة وصدقة المال ٠‏ البرزلي ك 
ش 149/1 ب. 

(52) الونشريسي 103/5 . 

(53) انظر امثلة من فتاوى المازري من البرزلي 12796 ٠‏ 55 ب »ء الونشريسي 141/8 . 

(54) البرزلي 12796. 220/3 ب. 

(55) انظر فتواه فيما نزل عندهم لما هجم الروم على زويلة والمهدية ونهبوا الأموال وكثرت 
0 مع المرتهنين والصناع . الونشريسي 205/8 . 1 

(56) انظر أمثلة من فتاويه من الونشريسي 174/10» البرزلي ك ش 189/2 ب . 
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البعيد للمسألة » على أن هذا الجهد في الافتراض لم يمنع المازري من الإجابة 
وتأصيل المسألة في بعض الآحيان . 

وأفتى المازري كذلك في الشهادات 57 والأقضية 69 » والنفقة 9, 
والعارية 46 والأحبان التي تحدث عنها عندما ور 
القيروان وما انتهى إليه من السقوط والخراب » وأن من حسن النظر أن تباع 
الأنقاذ المذكورة : ويجدّد بناؤه بالآجر » والجص لأنَ رد الأبراج جح بالسقوف 
لا يفي به الحبس » فلا يقدر عليه أحد . ثم إن إهماله يودي إلى تلفه » 
وتحرم القيروان من سور يقيها الدخيل » ويحميها من أذاه -فاجاتابنان 
تعاين القضية من طرف القاضي على يد عدلين » وخبراء الاختصاص » ثم 
تجري الأشغال حسب الاقتراح 61» . ولعل تخريب السور كان نتيجة 
لاحتلال المدينة من طرف الأعراب سنة 449ه/ 1057 م فبقي هكذا بدون 
إصلاح حتى انهار » ولم يعد إصلاحه سهلا . ومما يقرب هذا الافتراض 
أن تاريخ الفتوى كان سنة 523ه/1129م . 


وعلم المازري وإشعاعه هو الذي جعله قبلة المستفتين » ومحط رحال 
المستفسرين على شؤونهم الدينية الشرعية » فبالاضافة للمعاملالات » والعبادات) 
وما يتبع ذلك اهتم المازري كذلك بالقضايا الأخلاقية :“لعل الاستقامة 
وحسن السلوك التي اشتهر بهما المازري هي التي دفعت المستفتين إلى توجيه 
الأسعلة الأخلاقية كذلك . وخاصة ما كان منتشرا في عصر المازري من 
انحراف أراد الناس مقاومته عن طريق توجيه الأسكلة » وتلقي الاجابة التي 
قعل لذبو سر لايش كار + ويا يشاح في في أذهانهم من رغبة في 
مقاومة هذه الشذوذات . 


(53) انظر مثلا فتاوى المازري من البرزلي ك ش 183/2 أ » الونشريسي 108/10 . 

(58) انظر مثلا الونشريسي 79/10 » البرزلي 12796 © 161/3 ب . 

(59) البرزلي ك . ش 221/1 أء الونشريسي 239/3 . 

(60) الونشريسي 54/9 . 

(61) انظر الفتوى في البرزلي 4851 : 44/4 باء 12795 ء 55 أء الونشريسي 155/7 : 
4 عللعقطعع8: 10:15 . 
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ولقد كانت فتوى المازري في النظر إلى الأمرد هي صورة لهذا الانجاه؛ 
نقد بكل قل يجوز النظر إلى الأمرد أم لا ؟ ولو كان يهودي والانفاق عليه» 
فيعطى الأموال الكثيرة » ويبخل في مدّ درهم واحد للفقير رب العيال. 
وهل يحرم عليه اجتماعه به » وفي صورة الاقدام على هذا الفعل هل الشخص 
ائم » ويخدش ذلك في عدالتهم » وصيغة السؤال توحي بقلق ورغبة في 
مقاومة هذه الظاهرة الأخلاقية الشاذة , ولقد كانت إجابة المازري في مستوى 
هذا القلق مما يوحي بإحساسه بمشاكل العصر . وانكبابه على حلّها . لكن 
حسب الامكان وبقدر المستطاع . فقال : إن مجرد النظر إلى الأمرد الحسن 
حرام » وسواء كان بشهود أو بدونهم إلا إذا كان لحاجة شرعية كالبيع , 
والشراء » والتطيب » والتعليم » ونحوها فمباح قدر الحاجة وتحرم الزيادة. 


قال الله تعالى : © قل لِلْمُوه منينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِم # 2» , 

ويذكر المازري أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من العلماء نصوا 
على ذلك لأنه في معنى المرأة بل بعضهم أحسن من كثير من النساء » لأنه 
يكمن فيه من الشر ما لا يكمن في المرأة » وكذلك الاجتماع به » ومن 
صر تعلو الل ازوو: فابق 6 ردفت شهادته » وسقطت روايته » وبطلت 
ولايته ”6) ويجب على ولي الأمر أن يمنعهم من ذلك ويعزرهم . 

والمازري في فتاويه لاا يقتصر على أفكاره واتجاهاته » بل يرنو دائما إلى 
استعراض أفكار معارضيه باعتبارها تمثل إحدى النزعات السائدة انعذ © , 


وكانت للمازري فتاوى في مواضيع أخرى جزئية » كحكم خضاب 
5 6 3 - 66 3 5 67 
اللحية 65 . ونهر بين قوم © . وعمّن مات بالتعمير 7© » ولباس اليهود 


(62) النور 30 . 

(63) الونشريسي 249/12 . 

(64) انظر الفتوى التي وجهت له حول قوله صلَى الله عليه وسلم ما سمع صوت المؤذن انس 
ولا جان ولا رطب ولا يابس وفي لفظ ولا شيء الا شهد له يوم القيامة . الونشريسي 
2. 

(2)65 الونشريسي 247/12 . 

(66) الونشريسي كد ش 190/2 ب . 

(67) نفس المصدر 192/2 ب 
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والنتصارى 268 » وعتق مستغرق الذمة 2»59 » مما يوحي بشمولية تفكير 
المازري على المجتمع الاسلامي في المهدية حينذاك » فكل استفسارات 
للمازري خصوصية في هذا المجال لوصلتنا فتاوى أخرى شبيهة بفتاويه . 


(68) نفس المصدر 140/1 ب. 
(69) نفس المصدر 233/2 ب . 
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اك د ل بو ها و| إمائفلةعناند يلي 
0 5 جف اهعم / 2 ذو ادن ابد والوابب يجائد ١‏ أ 
0 الوا وتفاغ وا «الشهاء )بزل ت لعزل لضت الووشباء ل 
غك وان | وتان (متوميين. 0 ع ) مراف 
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0 بتاورو رن يعي ياتا يتنر 
اله اناوا .هغل ركد وال نت جنروا زفخ ومن 

أسببا ل 0 0 ظ 

0 37 2 ظ 
: ش 0 


١‏ و 1 1 28 0 ئ 
14 أ م 0 ا ظ 
0101101 1 0 
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القسسم الثاني : 


(تحقيق النص والتعليق عليه) 


الطهارة والوضوء 


[ترجيح السيوري لمذهب الشافعي في الانغماس في الماء في الطهر 
والوضوءع] 


وسكل أيضا عن ترجيح السيوري لمذهب الشافعي » في الانغماس في 
الماء في الطهر » والوضوء » يكفيه تمسكا بطهره عليه السلام » من إفاضة 
الماء على سائر جسدة . 


فأجاب : اه قال بعض أصحابنا في أجزائه » إذا وقع » ولو صب الماء 
الصبٌ الذي هو كالضرب به لأجزاه عندي 0 


[الوضوء من الصهاريج التي بنيت للسبيل] 
وسكل أيضا : هل يجوز الوضوء من الصهاريج التي بنيت للسبيل أم لا ؟ 


فأجاب : بأن الصهاريج إن وقفت للشرب .ء لم يتوضاً بمائها » وإن وقفت 
للانتفاع جاز الوضوء وغيره » وإن شك في ذلك » جار.أن يستعمل القدر 
المتيقن » وينبغي أن يتجنب الوضوء منها للشكَ في ذلك © 


)1( البرزلي : مخط . ىك . ش 1 : 31 ساب. 
(2)2 البرزلي : مخط . كدا. ش 31:1 سدا. 
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[الرّيت إذا وقعت فيه فأرة] 


وأجاب المازري : إن تغير لون الزيت » أو طعمه , أو ريحه » فلا يقبل 
التطهير ويراق » وإن لم يتغير منه شيء . فبعض أصحاب مالك أجاز استعماله» 
وإن لم يغسل » وبعضهم أجازه مع الغسل » وبعضهم اجتنبه أصلا . والاصل 
متفقون على أنه لا يباع حتى يبين عيبه » والذي عليه العمل » وهو المشهور 
اجتنابه أصلا » والذي يصح عندي على أهل المحققين جواز استعماله » 
وتطهيره عندهم أحسن 4 والاحتياط أفضل دع ما يريبك ,3( إلى مالا 
ل 0 


[المرأة تمتدع عن زوجها خوفا من برد الماء] 


ول #الماز قن على بقع اعرن وها خورنا من .بره الماء وصور » 
ومحافظة على الصلاة أعليها حرج ؟ وعلى زوجها إن غلبها معتقدا تركها 
الصلاة . 


فأجاب : خوف ضرر الماء يبيح التيمم » واكتساب ما ينقل عن الماء 
إليه لاا يجوز إلا لحاجة وضرورة لهذا الاكتساب . والمعونة على المعصية 
لا تجوز » فإن لم يمكنها استعمال بوجه فتمكينها واكتسابها ما يرفع طهارة 
الماء لا يجوز إلا لشدة الضرورة اللاحقة للزوج من ترك جماعها » فإن لم 
تلحقه ضرورة لم يجز لها التمكين » ولم يجز له الجبر إن اعتقد تركها 
الصلاة» كما لا يجوز وطء مسافر قدم نهارا زوجته المسلمة البالغة المامورة 
بالصوم؛ لأنه وإن أبيح له فهو محرم عليها » ومعونتها على المعصية معصية. 


ةده 

(3) 2 دعمايرييك إلى ما لا يرييك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة . رواه أبو داود والطيالي 
وأحمد وأبو يعلى في مسانيدهم والدارمي والترمذي والنسائي واخرون عن الحسن بن على 
وليس عند النّسائي : فإن الصدق الخ ... وقال الترمذي : حسن صحيح وقال الحاكم 
صحيح الإسناد وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث طويل . آنظر العجلوني 1: 406 
7 . 

24 لوول معيد راني 1 يأ19 احوا 
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وإنما اختلف هل لهذا وطء زوجته النصرانية» وأشياخنا يجرونه على 
مخاطبتهم بالفروع, قال : 


وهذه قد أشار إليها في المدونة في وطء المشجوج والمسافر وجواب 
إلى الوطء لطول الزمان وقصره.ء ولذا فرق بين المسافر وصاحب الشجّة. 
انتهى للع 

وسكل المازري : عمّن يريد وطء زوجته في ليالي الشتاء » فتأبى عليه 
الضرر منه » هل عليها في ذلك حرج أو على زوجها إن أناها مغلوبة » وهو 
يعلم أنها تترك الصلاة لأجل تعذر الغسل . 


فأجاب : إن الماء متى خيف من استعماله الضّرر انتقل للتيمم » فهذا 
الأصل »؛ واستعمال سبب بنقل الإنسان من طهارة الماء إلى طهارة التراب» 
لايجوز إل فين خاجة ٠‏ ويحدوث سرورقاء رايهنا الحسرة على الدعفية 
لا تجوز » وعلى هذا يدور سؤالك . فالزوجان إن أمكن المرأة استعمال 
الماء بتسخينه أو غيره من الوجوه التي لا يحل العدول إلى التيمّم معها ‏ 
مكنته نفسها » وإن لم يمكنها استعمال الماء بحال . فلا تمكن نفسها إلا 
عند الضرورة اللاحقة بِالرّوج من ترك الوطء » فإن لم تكن ضرورة ؛ فلا 
بحا ل لها التمكين » ولا يحل له الجبر مع علمه بترك صلاتها » كما لا يجوز 
المسافر المفطر يقدم نهارا في رمضان » وزوجته صائمة أن يطأها » فإنّه 
وإن أبيح له الفطر » فهو غير مباح لها » وإعانتها على المعصية معصية . 
تاولحاي حر جارف از 100 وجراو ريصا مان 

كفارء هل هم مخاطبون بالفروع أو لا ؟ وأشار إلى هذه المسألة في المدوّنة 
في وطء صاحب الشجة والمسافر مبناه على ما قدمناه من التفرقة بين صاحب 
نشجة والمسافر ٠‏ والله أغل “48 


204 رواية الونشريسي 1 : 60 ط . فاس . 
)2 روية البرزلي : كك : ش 1 30 اب »ع 131 أع 97/رب. 
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الزركاة 


[حلي الصبيان وسقوط الرّكاة فيه] 

وسكل فيها الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا 
ببركاته وعلمه : سكل رحمه الله عن حلي الصبيان من الذهب والفضّة » هل 
عنده رخصة في سقوط الركاة فيه ؟ وفي جواز تحليتهم به » وفي جلود 
الذهب الذي يعد ويغزل » هل يجوز بيعها بالذهب المسكوك نقدا » أو 
بالدراهم نسيئة ؟ وفي الدنائير الصفاقسية التي تسمى الربعية » ودنانيركم 
بإفريقية التي تسمى «البلية واللواتية) والسداسية » هل يجوز بيعها بالدنانير 
المرابطية والطرابلسية على وجه التفاضل نقدا » لقلة ما فيها من الذهب » 
وكونه تبعا على غير قول ابن القاسم في بيع الحلي المختلط من الذهب 
والفضّة في كتاب الصرف » وكيف يعتبر الأقل منها على قوله قيمة أو وزناء 
وهل يجوز بيع الطرطار والتجارة فيه وهو النبات 7 الذي ينبت في الخمرء 
وبه يتم صباغ الصوف الاحمر للضرورة إلى غير ذلك » وفي الحوالة على 
الصيارفة » والذي في أيديهم عقودهم فيه على الربا » لأن أصحاب الأسواق 
من الكتانيين » والقطانين » والزياتين والجزارين ٠‏ والحناطين وغيرهم ‏ 
يدفعون غلاتهم من الدراهم إليهم ويكتبونها عندهم دنانير » ويحيلون من 


01 في هامش الطبعة الفاسية : ٠‏ غليظ جوهر الخمر الذي يرسب اسفلها » . 
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الم ل ا ل ا 
التبججار إن لم يقبل حوالتهم بئمن ما يبيعه منهم ذهبا على الصيارفة أن يضيع 
نه عليهم واه جد خرن أكرره راد + وأشيتك الح جالاء وقد 
من يمنعهم من جميع ذلك . وفي الحوالة عليهم إذا نزلت ثم فلسُوا هل 
يراً المحيل عليهم من المحال لعموم ذلك في الناس وكثرة المصاب إ* “ن 
الأملياء والمستورين والمتماعيشين والمتعشين المنتعشين ؟ وفيما يجري في 
صقلية للناس بالسكة وذلك أن ا سفر المراكب إليها أهل العلم 
والقرآن والتجار والمستورين يبعثون إليها الدنانير الطرابلسية » والمرابطية 
2 ) © الأفوات فيدخحل بها هناك للسكة » فيزيد عليها صاحب السكة 
من عنده مثل ربع فضّة » ليرجع مثل عيار سكّتهم فإذا أخرجها لهم رباعية 
أخذ منها ثمن مأ ما زاد كل واحد من الفضيّة على ذهبه » ثم إذا وصلوا بالقمح 
في المركب إلينا » ربما تفاضل قمح المركب الواحد في الجودة على حكم 
ار إسلف لستي ف خلى فر جور م انز بده لقاو 
وغيبة بعضهم ؛ وربما قدم بعضهم بعضا اختيارا أو ربما حفزهم عن الوصول 
خوف النوء في البحر » ومن المطر ومن نقلة الحمالين » فيغتنم من حضر 
الاشراك 0 القبض لنفسه للسرعة » والتخفيف في التغرير » فتاختلف 
قسمتهم أبدا في جودة القمح ودناءته » وكثرة القبض وقلته » حتى ربما قبض ْ 
بعضهم نصيبه كله » وبضعهم بعض نصيبه وبعضهم لم يقبض شيا » م 
يعتدلون في الحساب في أخخر أمرهم في استفاء حقوقهم . وهذا كله على 
الأسباب المبسوطة والأعذار الموصوفة » عل يمتحو ذلك لهم على القرء 
بأأن القسمة تمييز حق » وأنها لا تحمل في كل وجودها محمل البيوع ' 
وفي شراء اللّحم من المجزرة لمن ابتلي بالعيال » والأطفال وبغير ذلك م 
غلبة الحرام » والغصوب على أصحاب المواشي . ومن كان منهم . غير 
غاصب لم يستنكف عن مبايعة الغاصب » ومخالطته » » فيما بيده من الماشية 
المغصوبة » أيّما أحق وأحسن شراء الحم الجزاف أو الشراء من فقرء 


,22 في هامش الطبعة الفاسية : « هذا البياض اتفقت عليه ست نسخ © ٠‏ 
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الجزارين » أو من الشاة التي فات أكثرها بالبيع والتقطيع ؟ وما يذهب إليه 
في احتكار الطعام على ما ذكر في كتاب ابن المواز » وما روى عن أشهب 
وغيره فيه » وعلى مساوات مالك وابن القاسم بينه وبين غيره من العروض . 
وما نقول فيما ابتلي به المسلمون من هؤلاء العرب الذين اقتطعوا أرضهم 
ورباعهم ومنازلهم » واقتسموها بالسيف بينهم وبينها ؟ ولا كيف يريدون 
منهم فيخرج إلى الحرث والحصاد وجمع الزيتون مستوفرين مستعجلين إلى 
الرجوع إلى مدائنهم » يخاف كل واحد منهم إن الأخر' عن امج عد 
نفسه » وعلى ماله » يتركون في الحرث أرضهم » ويحرثون غيرها بحكم 
بي امسر ويتركون كفسيرا من زيتسونهم عند جمعه لبعد عهدهم 
عنه » وعدم تمكنهم من الأسباب فيه » والمخاصمة عليه » فيحتاجون 
لضرورتهم أن يستأجروا على جمع الزيتون قبل طيبه بثلئه » وربما كان بنصفهء ولو 
عدر العايية مره على مهسل بعسد طيبسه بأيديهسم وعبيدهم) 
ويستأجرون على حصاد الزرع سبعة أيام بدينار كل حمل فربما بلغ كراؤه 
حتصادة للصرورة المتقدمة قدر نصف الزرع وأكثر من ذلك . ولو وجدوا 
عافية لتولّوه بأنفسهم وعبيدهم كما تقدم , والمساكين ش ركاؤهم فيه بعشره. 
رربما كان أصحاب الزرع مستورين فقراء غارمين هل يخرج من ذلك كله 
ما يلزمه من أجرة وكراء ونفقة » ثم يكون للمساكين عشر ما بقي ؟ ما 
برم جميع الشركاء فيما اشتركوا فيه » لا سيما مع ما جاء فيما هو أوكد 
هذا من التخفيف عن أرباب الثمار في خرص الزكاة , فان يترك لهم 
تدر ما يأكلون كما جاء عن سعد بن أبي حثمة أن رسول الله عَْيلهِ قال : 
إذا خرصتم فخذوا أو دعوا فإن لم تدعوا الشلث فدعوا الربع)<3) 
كذلك روى عن جابر عنه عه أنه أمر بالتخفيف » وأمر به بعده عمر 
.: الخطاب رضي الله عنه » فإذا خفف عنهم ما كانوا يأكلون فكيف ما 
نقونهمن أموالهم عنه أن يؤدره ضرورة بغير اختيارهم ؟ وقد احتيح بعض 
8 سدساعيوية عدن حدثنا أبو داود الطيامي» أخبرنا | شعبة؛ أخبرن ضيب 
عبدالرحمان» قال : سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار يقول : جاء سهل بن بي عثمان ل 


مجلسنا فحدّث أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان يقول : إذا خرجتم فخذوا ودعُوا الثغلث 
فان لم تدعوا العلث فدعوا اربع . الزميل 3 :35 كتاب الركاة. عدد 3 54. 


109 


من أسقط الزّكاة عنهم في الخرص لما يأكلونه بقوله تعالى : 9 كُلُوا مِنْ 
َمَرِهِ إذَا ألْمَرَ وآنُوا حَقهُ يَوْمَ حَصادِهِ # © وما تقول فيما اضطر الناس 
إليه من هذا الزمان » والضرورات تبيح المحظورات » من معاملة البدويين 
الفقراء المحتاجين في سني الجدب » وذلك أنهم يحتاجون إلى الأقوات من 
الطعام ود يشترونه بالدين إلى الحصاد والجذاذ » فإذا حل الأجل قالوا لغرمائهم 
ما عندنا إلا الطعام وما نقدر على ذهب » وربما كانوا صادقين في ذلك 
فيلتجىء أرباب الديوان إلى أخذه منهم , خوفا إن تركوه في أيديهم أن يذهب 
منهم بالأكل وغيره لفقرهم ولاضطرار من كان من أرباب الديون حضريا 
من الرجوع إلى حاضرته » ولعدم الحكام هنا أيضا » مع ما في المذهب 
في ذلك من الرخصة ان لم يكن في ذلك شرط » ولا عادة » وإباحة كثير 
من فقهاء الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال , خلافا لما في القول بحماية 
الذرائع ؟ 

فأجاب رحمه الله : أما مسألة زكاة الحلي فقد استقصينا الكلام في كتابنا 
المترجم بشرح التلقين وذكرت فيه اختلاف فقهاء الأمصار في ثبوت الزكاة 
ونفيها إذا ملكه الكبار من النسوان للزينة به والتجمّل » وأوعينا سبب الخلاف 
في ذلك وإصرار الفقهاء فيه» وما يتعلق بذلك من مسألتك هذه وغيرها , 
فليطالع هنالك . 


وقد أشار ابن شعبان إلى تزكيته . إذا كان حليا ملكه الذكران من الصبيان ظ 


بناء على منع تحليتهم بذلك قياسا على الكبار , لأنهم وإن لم يكونوا متعمدين 
في أنفسهم فالبالغون الذين يملكون أمرهم مخاطبون فيهم على إجرائهم على 
حكم المكلفين » وتمرينهم عليه في مثل هذه المعاني 4 كنا أفرنادان 
نخاطبهم بالصلاة ونغريهم عليها وإن كانوا غير مكلفين بها . 

وبعض شيوخنا يرى أن المدونة يقتضي ظاهرها خلاف ذلك لقوله في 
كتاب الحجّ منها أنه لا بأس أن يحرم الصبيان وفي أيديهم الأسورة » وإذا 


(4)4 الأنعام 141 . 
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جاز تمكينه من لباسه والتجمّل به » سقطت الزكاة فيه » لكونه ما يقتني 
عداء عباتحا وعفنى الععلاة عن :هده الفسالة حون يلق يها مخ الأسوار 
جياه في اكاب شرح للقن لما دكرنا عاقيا قو ودعي المكالي 
بالله تعالى التوفيق 259 . 

فأجاب : أما ما سألت عنه من الاستئجار على جمع الزيتون بجزء منه 
رذلك قبل طيبه » فإن المسألة منصوصة في الدواوين المشهورة وهي 
سه كل يوم » إلى غير ذلك مما ذكره في كتاب الجعل والاجارة من المدونة 
رغيرها . فإن كان إنما أشكل عليك كون ذلك قبل الطياب لكونه بيع الشمر 
نس الطياب لا يجوز ء فإن بيع الثمر قبل الطياب إنما منع بشرط التبقية » 
رما بشرط القطع فجائز » فإذا عقد هذا على أن يقطع على الفور فهذا أحرى 
. لجواز » وأما بيعه على التبقية فإن ذلك يمنع إذا شرط النقد , وأما لو شرط 
دقف الشيء على سلامة الثمر 3 فإن سلمت الثمر إلى الزهو والطياب صح 
سبع وانتقد الشمن » وإن هلكت الثمار قبل الزهو فلا ثمن على المشتري 
بجيزه » ويرى أن تعليل الحديث يقتضي جوازه لقوله في الحديث : ١‏ أرأيت 
9 منع الله فيما يأخذ أحدكم مال أخيه ) © فإنما أشار إلى ما في هذا 
د الغرر وأكل المال بالباطل . فإن كان معلقا انفاد هذا البيع على ارتفاع 
خرر وسلامة المبيع وبقائه إلى أن يزهو فيجد حينئذ الجزء منه » ويبقى النظر 
بصا على هذا الوجه في استيجار رجل بعينه » والعمل يشرع فيه إلى أمد 
عبد أو قريب » وهذا مما يتسع القول فيه في مثل هذه المسالة بالطريق 
عى الطريق التي أشرنا إليها وبالله التوفيق . 


5 اليرزلي : مخط . كا . ش . 1 : 116 أء ب . الونشريسي 6 : 212 ل 215 
ط . فاس . 1 : 374 ., 6 : 308-305. 
الونشريسى 1 : 375 ط بيروت,ء في الحديث انظر ص 220. 
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وأما ما سألت مما يؤدى عن أجرة الحصادين » فإن ذلك غير محسوب 
على المساكين عند الجمهور من العلماء» لأنه سبحائه قال : ط وَآنوا عط 
يَوْمَ حَصَادةِ 4 © فأوجب فيه الحق قبل الحصاد » فاقتضئ ذلك أن ما 
قبل الحصاد لا مطالبة.فيه على المساكين » وإذا حاول هذا المزكي أن يرجع 
على المساكين يجزئهم من إجارة الحصاد ويأخذ بعض الطعام في ذلك ويبيعه 
لم يمكن من ذلك » لأنه يصير يبيع عليهم ما لم يستحقوه » ولو حاول 
في الثمار المخروصة مثل هذا بأن يبيع جزءا من الثمن بعد جذاذه وياخخذ 
جزءا منهم ؛ لم يمكن من ذلك » لأنه أخذ مال المساكين بغير وجه مستحق. 
فيجري الأمر في الثمر والزرع بمجرى واحدا على ما أشرت إليك . وأما 
تخفيف الخرص فأمر آخر وبالله التوفيق © . 


رج الأنعام 141 . 
(28 الونشريسي 1[1: 375؛ 376 ط . بيروت . 
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[سقوط فريضة الحجّ في زمان المازري] 

وسئل المازري عن سقوط فرض الحجّ في هذا الزمان . 

فأجاب : هذا السؤال لا يخفى جوابه ولا يمكن لمحصل أن يطلق القول 
فيه » ولكن الذي لا يخفى أن الحجّ متى وجد السبيل » ولم يخف على 
نفسه » وماله » وأن يفتن في دينه » وأن يقع في منكرات » أو إسقاط واجبات 
من صلوات وغيرها . فإنه لا يسقط وجوبا عنه » وإن كان يخاف على نفسه 
لهلاك » ولا يصل إلى ذلك إلآ ببذل الكثير من ماله لظلمة الطريق» والغرامة 
نجحف بماله » وتضر به ضررا شديدا » فإن الحجج ساقط في هذه الحال» 
على ما نص عليه أصحابنا . وإن كان أيضا يقع في ترك الصلوات » حتى 
نخرج أوقاتها , أو يأتي ببدل في وقتها » ولم يوقعه في ذلك إلا السفر للحجٌ» 
ذإن هذا السفر لا يجوز وقد سقط عنه فرض الحجّ » وإن كان إنما يرى 
سكرات ويسمعها ؛ فهذا باب واسع يفتقر فيه إلى معرفة تمييز عين المنكرء 
.جه التخلص منه ؛ والكلام عليه عموما لا يحسن إذ يمكن التفصيل هذا 
مر التحقيق في هذه المسألة . وتفاوض فيها الحاضرون » وتنازعوا في ذلك» 
كثروا القول والتنازع » فقائل لا يسقط الفرض » واخر يوجبه » وتوقف 
'حرون فإذا في أخريات الناس الواعظ أبو الطيب رحمه الله » وكنًا ما 
عرناه» فأدخل رأسه في الحلقة » وخاطب اللخمي وقال : 
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إن كان سفك دمي أقصى مرادكم فما غلت نظرة منكم بسفك دم 
طريق الفقه » والضابط في هذا ما قدمناه قبل » وبالجملة أن من هانت عليه 
نفسه في طلب مرضاة الله » وترك الدنيا » وزخرفها » وتخيل ما يحصل 
له في حضرة الله » وميزان رحمته وإحسانه » فلا ييالي أي حاله جاء . ومن 
حصل له ضرر ويرى ذلك ويعرفه فالله أسأل أن لس حصي 
الوافر الذي تقر به عيننا وتتلذذ به من طاعة الله وعظيم غفرانه بمته 
كوه 1 

[سؤال المازري لابن الصائغ عن الحج] 

وسكل أبو محمّد عبد الحميد ابن © الصائغ من قبل المازري فقال © : 
كتبت إليه » وقد خخطر لي الحركة إلى الحجاز » وأملت ركوب البحر لتعذر 
ل ير ل الس 


ل اعقااكم » وحمل واكم الجئة » ولا 
خيّبٍ لكم الرجاء » وأجاب لكم وفيكم الدعاء وأعطاكم من أثمر ثمره © 
الدنيا والآخرة بلا محنة . رغبتي مثل ما رغيتم » والدنيا قريب أمرها » وحق 
علينا أن نتبع ما قال مولانا جل وعلا : ١ه‏ وَائقُوا يَوْمَا ُْجَعُونَ فيه إلى الله 
ْم وَفُى كل نفس ما كسبث وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 ©» . الجد الجد فقد 
حان ©©) الأمر وضاق الوقت » وظهرت الفتنة » وألِفئُها القلوب . وقد قال 


(1) البرزلي : مخط ك ش 112/1 ب » الونشريسي 342/1 . 
(4)2 2 خمس كلمات ساقطة في الونشريسي 343/1 . 

(3) أربع كلمات ساقطة من ك ش 121/1 أ 

40 في ك ش : على ما جاء فيه من الأثار . 

)5 في كاش : واعطاكم ما أردتموه من خير الدنيا والااخرة . 
26١‏ البقرة 281 . 

(4)7 0 في كاش : حق. 
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عمر رضي الله عنه « اتقوها بالتقوى » . ما قال بالأموال والربع والخيل » 
إِنَا لله وإنًا إليه راجعون , حي الله مصابنا في أنفسنا وبهر عيوننا » وشغلنا 
فيما يغنينا وحسن الشهوة والحمية ؛ وسلمنا من الفتن » ما ظهر منها وما 
بطن » فعليكم باللحاق بالغريق ماله حيلة إلا الدعاء » فقد عرفنا في الدهر 
ما ترى إلا المراهنة » ولا ترى أحدا ينصحك ولا يوصيك بالحق » والصبر 
عليه ) ©) فإنًا لله وإِنَا إليه راجعون » ما أعظم المصيبة » الشح هو المطاع؛ 
والهوى هو المتبع » وإعجاب كل ذي راي برايه . اعوذ بالله . 

أعنخ بات ين الكدلات وقخ النحون يعد الكور وصلي الله على ال سمه 
خاتم النبيين واله وصحبه وسلم . ما ذكرته من أمر الحجّ فاصبر حتى يظهر 
الطريق والسفر وجه والله يأجرك على اعتقادك ما أمليته ويعظم لك الأجر 
وبالله أستعين 9 


(2)8 مابين القوسين اختصت بها كد ش. 
9" البرزلي : مخط ك ش 1 : 121 | الونشريسي 1 : 343 . 
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إتمام الفريضة الناقصة بالتافلة 


[إتمام الفريضة الناقصة بالنافلة) 


وسئل المازري : عن هذا المعنى والسؤال ما ورد من إتمام الفريضة 
الناقصة بالنافلة في الآخرة وهل ذلك يجبر النقص الكاين نسيانا أو نقص 

فأجاب : نصوص الشرع أن ما أسقطه من الفرض لا بدّ من المطالبة به 
والتعذيب على تركه » إلا أن يعفو الله تعالى . والنافلة لا يأثم بتركها وله 
أو السئة المتواترة » وذلك مفقود فإن احتمل أن يراد به أحكام الموازنة بين 
صحف الأعمال من الحسنات والسيئات » فيترجح بعضها على بعض » فلعله 
أن يراد ما كان من سيئة كتبت عليه لنقص من صلاته » فتقايل بحسنات 
النوافل 3 فيحصل الجبر فإن كان من هذه الناحية فهو صار على مغتضى 
ظاهر الشرع 190 


)1( البرزلي : مخط كد . ش . 1 : 42 لاب . 
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النتكاح 


“من بنى بزوجته وبقي معها نحو شهرين فاخذت زوجته رحله وخروقه 
ومنعتة منهة] 


وسثل : عمن بنى بزوجته » وبقي معها نحو شهرين أو أقل 29 » 
فأخذت زوجته رحله وخروقه » فامسكت ذلك » ومنعته منه » وقالت : 
أخاف أن تهرب . وأبقى بلا مهر © . وقال الزوج © : إنه مقيم ولا 
عرب © وإن أداء المهر لا يلزمه لقرب عهده بالبناء . بين لنا الحكم في 


ل 


فأجاب : المهر يلزم د إذا بنى بها 4 وكان 2 مكتوبا في صداقها أنه 
بحل بالبناء . والذي 28 وقع لسحنون إنما هو لعادة كانت عندهم » 


0-1 في ك . ش : أود نهما . 

2) في ك. ش : وخافت هروبه وتبقى بلا مهر . 
03( في ك . ش : وقال : هو . 

4 كلمتان سقطتا من كك . ش . 

0 خمس كلمات ساقطة من كا . ش . 

6( في ك ش : يلزمه . 

)0 في ك . ش : إذا . 

في ك . ش : وما وقع لسحنون . 
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وليست تلك العادة باقية © عندنا الآن . وإذا حكم لها بالمهر » فإن كان 
الزوج مليا لا يخاف منه سلمت إليه حوائجه . وإن خيف منه أتى بحميل 
وسلمت إليه حوائجه.229 وإن كان فقيرا يخشى منه » ولم يأت بحميل , 
ولا شيء له غيرها » عقلت عليه حتى ينظر في الذي وجب عليه من الصداق» 
ويترك له من الثياب ما يترك للمفلس 9 . 


[من زوج ابنته بالفي دينار . فعلى والد الزوجة من الجهاز ما يقابل 
الصداق] 
وسكل المازري 012 عن رسم مضمونه أنهم يعرفون فلانا » وصهره 
فلاناء وأن فلانا لما زوّجه ابنته البكر فلانة في شهر كذا , من سنة كذاء 
بصداق جملته نقدا كذا ومهرا كذا . وشرط في النكاح أن يجهزها بالمهر 
بألفي دينار مهدية » وقال الشهود : ونعلم أن عادة 23 المهدية وزويلة : 
أن من زوج ابنته البكر وهو ذو مال أن يلتزم من الجهاز ما يقابل الصداق 
المسمى . ومن الناس من يشترط » ومنهم من يعتمد على العادة « من غير 
شرط والعاقدان متفاهمان بذلك للعادة . 


ونعلم أن العادة ) 24 بزويلة « أن الآباء يلتزمون بذلك لما يقابل 
الصداق فهل يستوجب في تركة المشهود عليه شيء بهذه الشهادة أم لا ؟ 
وقد 5 )215 توفي الوالد 34 وقام الزروج 3 وطلب ما يقابل الصداق » فإنه 


5 (16) 
يقضي به :2 


(9) في ك . ش : وليست بثابتة عندنا الآن . 

(10) في ك . ش : وان كان فقيرا وخيفت منه أتى بحميل وسلمت إليه حوائجه . 

(11) البرزلي : مخط كد . ش ‏ : 224 أء الونشريسي 3 : 305 ط . بيروت . 3 : 
0 ط . فاس . 

(4)12 كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(13) في البرزلي : ونعلم ان بحاضرتي المهدية وزويلة . 

(14) من قوله: من غير إلى العادة ساقط من البرزلي. 

(15) ها بين القوسين ساقط فن الونشريسي ط. بيروت 

(16) ثلاث كلمات ساقطة من البرزلي . 
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فأجاب : هذا أمر تعم به البلوى » وينبغي أن يكشف الشهود 27 عن 
قولهم أن الآباء يلتزمون بما يقابل الصداق » وربما أجحفوا على أنفسهم بقدر 
همّهم بهذه العادة الصحيحة؛ لكن قد يكون ذلك يفعلونه بمقتضى الألفة 
والهمّة التي تعم سائر الآباء » إلا من شد منهم من أهل الخسة » أو يفعلونه 
لأنهم يرونه لازما لهم كالدين يجبرون عليه إن أبوا . فهذا الثاني إن صحت 
الشهادة به فهو المنظور فيه . 


وأمّا الوجه الأول فلا يقضي به إل على تخريج خلاف المذهب » ذكره 
ابن المواز في هدية العرس » التي اشتهر بفعلها على وجه المكارمة » فقيل 
لا يقضي بها لأنها تفعل للمكارمة » فإذا قضى بها فكأنًا استندنا للعادة » 
وخالفناها » وقيل يقضي كالمشترطة » وهذا وإن كان فيه معاوضة فلا بد 
من تحقيق الشهادة على نحو ما قلنا » لأن أصل الشريعة عدم إلزام المرأة . 
وأبيها جهازا » والصذاق:عوض. عن الضع وهو المقصوه .ولو كان عغوضا 
عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسدا » لكن الأصل البضع وما سواه 
تبع » وفي المذهب رواية شادّة غريبة أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقهاء 
فأحرى ما سواه . وأظتّها من وثائق ابن العطار والرواية الأخرى تتجهز 
بالصداق خاصة . والجهازات الكائنة الآن خارجة عن مقتضى الروايات . 

فإذا كانت العادة تقتضيه » فينبغي أن تتحقق » وقد نزلت هنا نازلة منذ 
خمسين سنة » فاختلف فيها شيخنا وهي : إذا ماتت الزوجة البكر . قبل 
الدخول بها » فلما طلب الآب الصداق طلب الزوج-الميراث من القدر الذي 
تتجهز به » فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس على الأب ». وأفتى اللخمي 
بأن ذلك عليه . وكان الشيخ الأول يقول : هب أن الأباء يفعلون ذلك في 
حياة بناتهم » رفعا لقدرهن . وتكبيرا لشأنهنَ » وحرصا على الحظوة عند 
الزوج . 


فإذا وقع موت الابنة فعلى من يجهز » ولا تقاس عادة على عادة » وقد 


(17) كلمة ساقطة من البرزلي . 
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كلمت اللخمي لما خاطبني في هذه المسألة » وسألني » عن وجهها . فأجبته 
بم تقدم » وجرى بيننا كلام طويل » فإذا تحققت العادة بشهادة لا إشكال 
أن الآباء يلزمون حدّ ما يطيقون في حياة الأبناء » ومماتهم » نظر في ذلك 
وذكر أن الآباء يلزمون بما يقابل الصداق » وهذا إنما تتفق الشهادة به » 
ولو تكرر القضاء به عليهم » وشوهد حتى يعلم علمهم به » ويكتبوه على 
مقتضى العادة حين عقد النكاح » وتاريخه » وهذا فيه تشغيب » ولعل الصلح 
أقرب إلى السّداد في هذا إن اعاء اه 49 
[من زوج ابنته البكر فطلب الزوج الدخول بها فزعم أبوها أن به برصا] 

وسثل : عمّن زوّج ابنته البكر فطلب الزوج الدخول بها » فزعم أبوها 
ال يحمت نركاء توتبناكها إلى القاضي» هاريل رجاين بمن الأطناء اجلدهم 
ذمى » فشهدا أن بجسيمه برصا لا يشكون فيه ,. فهل للروجة خيار أم لا ؟ 
وهل يقبل قول غير المسلم أم لا ؟ 

فأجاب : الأولى أن يسأل أوّلا هل يكشف جسم الرجل للاختبار أم لا؟ 
وفيه تفصيل » وقد يغلط فيه قصير الباع » فإذا وقع الكشف وثبت » فإ 
الرواية وقعت بما يقتضي قبول مثل هذا في الكشف » وعلّل قائل هذا بأنه 
علم يقتبسءولا يجري مجرى الشهادات » ولست أرى هذا مطلقا إذ قدر 
على تحصيل ما هو أثلج للصدر » فينبغي أن يؤْمر العدول باختيار هذا هل 
هو مما فيه رائحة أم لا ؟ تؤذي إذايتها مع المجالسة أو المضاجعة » فإن 
قالوا لا رائحة امتبحن موضعه برأس إبرة » فإن تغير واحمر لونه » ودما مكانه 
قلي رضنا ولا مقال للمرأة فيه . وهذا قول قدماء الأطباء . ولا أعلم وجها 
أوثق من هذا . 


وما في الزمان طبيب يخترع فيما علمت » قلت 7" : وصار الطبيب 


(18) البرزلي : مخط كد . ش 1 : 230 2 ا! 
الونشريسي 3 : 243 ط . فاس . 3 » 325 ط . بيروت . 
(19) عبارة قلت اشتهر بها البرزلي عندما يريد التعقيب . لكن هذه المرة هي من كلام المازري ٠‏ 
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منهم المعالج بالكنانش العظيمة. فيعرض ما قلناه على الذمّي ومن ليس يعدل 
من أهل الطبّ » فإن قالوا : لا دليل سوى ما قلناه فهو أمر حسن ضروري 
فلا يقتصر فيه على من ذكر ء لأنه تقرير بالأحكام الشرعية أن يقتصر على 
الظنّ الضّعيف مع القدرة على ما هو أقوى . فإن قالوا : عندنا دليل غيره 
فهم قالوا عن كثب فيطالبون بها حتى يقف القاضي عليها فينظر فيها » من 
يوئق به » وإن كان لم يدم ولم يتغير مع النخس » وله رائحة تؤذي الجالس» 
ويخشى منها توهم العدوى التي يذكرها بعض الفلاسفة » وإن كان الشوج 
أنكره فما مراده إلا ما أشرت إليه » وقد ذكرناه في المعلم © والاصح 
هنا إثبات الخيار للمرأة إذا ثبت أنه برص واضح كثير » ويعلم تناهيه » 
واستلاؤه على أكثر الجسم . وتطلب القوّة المعتبرة في الكبر © . 


[من أشهد على نفسه أنه غاب على زوجه غيبة ضرورة أكثر من أربعة أشهر 
فامرها بيدها] 


وسكل : عن رسم يتضمن إشهاد عبد الله الرايس » أنه متى سافر من 
مدينة المهدية عن زوجته عايشة وغاب عنها غيبة ضرورة أكثر من اربعة أشهر 
متتابعة » ولم يرسل إلى زوجه عائشة بنت عثمان بن طيب الانصاري رزقاء 
فأمرها بيدهاء ولو سافر في مر اكب السّلطان «ولم يجىء الى المهدية وزويلة 
في مراكب السلطان » 222 لكن أمر عائشة المذكورة بيدها « تطلق نفسها 
بما شاءت من الطلاق فأقر أن عائشة المذكورة ٠‏ (3©» قبلت هذا الاقرار 
قبولا تاما » شهد على معرفته وإقراره على نفسه إلى اخر تاريخه في العشر 
الاواخر من المحرم عام خمسة عشر وخمسمائة 5 وفي ظهر هذا شهد عند 


(20) المعلم في شرح مسلم للامام المازري انظر نسخه المخطوطة في المعموري : المازري 
حياته وآثاره. طبع الكتاب الأول منه بتحقيق الشيخ الشاذلي التيفر, 

(21) البرزلي : مخط . ك . ش ٠»‏ 201 # ]أ الونشريسي . 3 : 235 ط . فاس 3 : 312 » 
3 ط . بيروت . 

(22) الكلات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي. 

)223 الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من الونشريسي. 
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قاضي القضاة أبي القاسم بن ميمون بمعرفة عبد الله بن صدقة الأنصاري » 
وعايشة المذكورة معه في البطن » وأنهما زوجان وما علم خروجها من 
عصمته إلى أن غاب عنها بعد بنائه بها إلى صقلية » ولا علمت أوبته » ولا 
علم أنه ما ترك لها نفقة ولا مؤونة « ولا بعث لها بشيء » ولا يعلم له مال 
حاضر يقوم منه انفاقها ) 7*) فشهد بذلك في رجب سنة خمسة عشر 
وخمسمائة وفي ظهر العقد شهد عند القاضي المذكور » وإِن غيبته بمدينة 
طرابلس المغرب من مدّة أربعة أشهر ونحوها , فتامل الشيخ جميع ما احتجوا 
به هل تطلق المرأة به أم لا ؟ 


فأجاب : المكتوب في البطن فيه تقصير لذكره أولا عائشة غير منسوبة 
ثم نسبها ثانيا » والظاهر أنها هي » وإن لم تكن له زوجة تسمّى بهذا الاسم 
غيرها » استقل الرسم » ثم قيد الغيبة بان قال : متى غاب عن زوجه غيبة 
ضرورة حتى يصح الشرط . وفي ذكر سؤال مراكب السلطان تقصير » 
والظاهر أن السؤال لم يقع عنه » وينبغي أن يزاد أنه لم يغب منذ كتب الرسم 
غير هذه الغيبة » التي أرادت المرأة أن تطلق نفسها بها » لأنه قد يكون غاب 
بعد التاريخ غيبة يسيرة ورجع ؛ وإن أرادت الطلاق لعدم النفقة » فلها ذلك 
إذا كان بموضع بعيد لا يعذر إليه فيه » ولا قدومه منه عن قرب يتلوم بمثله 
فيه » مع استقصاء فصول الطلاق باعسار بالنفقة » وذكر في شرط التخيير 
إن غاب » ولم يرسل هذا يجب أن يعرف الحكم عليه 9© . 


[من طلبت زوجها في مؤتحر صداقها فأنكر جملة مدعاها] 


وسئل : عمّن طلبت زوجها في مؤْتّمر صداقها وهو كذا » فأنكر جملة 
مدعاها . فراوضته بان تنجمه عليه انجاما ©*) . فتا حر في كل نجم كذاء 


(24) الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي. : 

(25) البرزلي : ك . ش . 1 : 201 أء الونشريسي . 3 : 311 ١‏ 312 . بيروت 3: 
4 ط . فاس . 1 

(2)26 في الونشريسي : أنجما . 
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وفعل ذلك بالشهادة عليهما » ووثقت بالتنجيم لأجل أن بيده حيوانا حيكذ» 
وربما ثبت من جحده الصداق ابتداء » ثم طلّق الزوج زوجته » وعمد لما 
كان بيده فباعه » وعزم على السفر » فعقلت المرأة عبدا خيفة خروجه بغير 
علمها » فلا تجد على من ترجع . 

فأجاب : إن كان سفرهة يؤوب منه حتى يحل نجم من أنجم الصداق» 
فلا يسافر حتى يقيم حميلا بذلك » وأن يؤوب قبل حلول الأجل » مكّن 
من السفر » وحلف أنه يعود إن اتهم » وإن صالحته استخراجا لحقها وأدعمت 
ذلك ببينة وثبت جحوهه لها فلها مقال في الصلح 9 . 

[من طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها فحملت عارفا بالتحريم] 

وسئل : عمّن طلق امرأته ثلاثا » ثم وطئها فحملت عارفا بالتحريم 

ا ا ب ا 
اجتمعاء قال : وقد اختلف إذا تقارر الزوجان بالزنى » فقيل لا ين ينفي الولد 
إلا بلعان » وقيل بغير لعان 8*» وعن بعض متأتخري القرويين إذا أخذ من 
أجنبية دينارا » ثم تزوجها به فيكره ذلك » لأجل أنه نكاح بصداق موْجلء 
ولا يفسخ » وأما إن أعطته الدينار بعد ثبوت الصداق » عي حبق ندم 
الدينار الذي أخذه من عندها في نقدها فلا يجوز « انتهى ) . يريد لأنه 
يشبه فسخ الدين في الدين » © . 


[من توفي وهو غائب وترك ربعا وزوجة وأولادا صغارا] 


وسثل : عمُن توفي وهو غائب » وترك ربعا وزوجة وأولادا صغارا » 


(27) البرزلي : مخط . ك . ش 1 : 199 ل ب »ء ك . ش . 2 : 182 س أ ؛. الؤنشريسي 
23 ط . فاس ؛ 3 : 308-307 . ط . بيروت . 

(28) ثلاث كلمات ساقطة هن البرزلي . ْ 

(29) انظر البرزلي : كد . ش ٠‏ 1 : 226 ل ب ؛ الونشريسي ٠‏ 3 : 229 . ط . فاس 
304:3 ط. بيروت . : 
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فطلبت الزوجة مهرها » فسلم لها عامة الموضع الربع في مهرها بغير نداء 
ولا تعريف » ولا حكم حاكم » فكبر الاولاد وطلبوا حقوقهم من الربع » 
فتمنعهم المرأة لحق ما ذكرنا . 


فأجاب : إذا لم يكن بالموضع حاكم . واجتمع وجوه الموضع » وعدوله 
وأشادوا الموضع » وطلبوا الزيادة في مظانها + اكلم يشمدوه 6 ولكن قوموه 
بقيمة مستوفاة » بحيث لا يمكن فيه الزيادة لو شيّد فهو ماض » ولا مقال 
للورثة » ولم يكن شيء من ذلك فلهم القيام » واسترداده من يدها » ويقضي 


منه ديونه » ويقتسمون ما بقي بعد قضاء الديه 00 : 


[من أثبعت غيبة زوجها بعد دخوله بها وعدمه , فلما حلفت استشضنت حوائج 
كانت باعتها] 


وسكل : عمّن أثبتت غيبة زوجها بعد دخوله بها وعدمه » فلما حلفت 
استثنت حوائج قدر ثلاثة دنائير ونصف » وأنها باعت ذلك » وأنفقته يجب 
عليه من ماضي المدة » فهل تطلق من الآن » أو يقبل قولها » وتقيم حتى 
تاكلها فحينئذ تطلق عليه ؟ 

فأجاب : إقرارها بشيء تركه زوجها مقبول ومصدقة في ذلك » ثم ينظر 
فيه » فإن زعمت أنه أمرها ببيع ذلك ٠‏ وبنفقته في غيبته صدقت . وإن لم 
يأمرها ببيعه » فإن باعته بغير محاباة مضى بيعها . « وإن بمحاباة رد البيع» 
وبيع في النفقة » © واستأنفت الانفاق من يوم الرفع » فإذا فرغ فحيتهذ 
تطلق عليه 2© , 


(30) البرزلي : مخط كد. ش . 2 : 184 أ. 
(31 سبع كلءات ساقطة من البرزلي. 
(32) البرزلي : مخط . كد . ش 1 : 193 ب ء الونشريسي ٠‏ 


126 


[من سلم لصهره وصيفة رومية : فزعم الصهر أنها خادم ابنته 
التي في صداقها] 
وسكل عدن أسلم لصهره وصيفة رومية » فزعم الصهر أنها لخادم ابنته» 
التي في صداقها » واذعى أنها وديعة عنده » وكان القول قول الزوج مع 
يمينه » فطلبه الزوج بما أنفق عليها ء فزعم الزوج أن لها خدمة » وأنه يحاسبه 
بقدرها من النفقة فأنكر الصهر ذلك وقال : عندي من يخدمني فطلب الزوج. 
بين على ذلك . 


فأجاب : القول قول الصهر في عدم الخدمة مع يمينه » إن حقق عليه 
الروج الدعوى » فإن نكل حلف الزوج وثبت ما ادّعاه » وكان له إجازة 
مثلها يحاسب بها في النفقة » ومن له فضل رجع على صاحبه به 09 . 


[من طلبته زوجته في مؤتحر صداقها وعنده ما يباع عليه لكنه يتضرر 
في د 


ا 1 2007 
له من الأجل بقدر ما يرى التجار لها حتى يستقصي له الثمن من غير ضرر 
على الجميع 049 . 


:33( الرزلي الق قيل 1 390 ريع وا وروي 0211 
فاس ؛ 3 : 7 . ط . بيروت . ْ 

(34) .ورد نص الفتوى في الونشريسي والبرزلي بصيغة أخرى وهي : وسكل عمن تطلب زوجها 
بمؤخر صداقها » وعنده ما يباع عليه في الحال » الا أن في بيعه في الحال مضرة في الثمن 
هل يباع عليه في الحال » ؛ أو يضرب له من الأجل ما جرت عادة التجار ذ في البيع إليه من 
غير ضرر على الجميع . فأجاب : ان سأل التأخير في القضاء على حسب ما جرت به 
العادة التي يدخل عليها هؤّلاء . وغيرهم مكن منه » فإذا كان انجاز البيع عليه من غير 
تمكين المبتاع ممن يشتريه والبحث عليه » ويلحقه في ترك ذلك بخس وضرر » وهو يرتفع 
بان يضرب له امد قريب لا ضرر فيه » فمن حقه ان يضرب له ذلك على ما عرف الغرما: 
في ذلك . أنظر البرزلي : مخط . 12796 ء 198 أء 198 ا باءك . ش 
22 سأ. ك. ش 221:1 ب ؛ الونشريسي 10 : 291 . ط . فاص 
0 : 405. 
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فأجاب : إن سأل التلوم ليتحيّل على القضاء على حسب ما جرت به 
العادة التي يدخل عليها التجار » وغيرهم مكّن من ذلك » فإذا كان إنجاز 
البيع عليه من غير استظهار لتكرار عرض المبتاع » والبحث عمّن يشتريه » 
والمخالفة التي تع عند المساومة فيه » والسير والرجوع يلحقه. في ذلك 
بخس وضرر يرتفع بن يضرب له أمدا قريها لا ضر فيه » فإنه من حقه 
أن يضرب له ذلك 0 

[من زوّج ابنته لابن أخ له بصداق جملته مائة دينار ذهبا 
فنقد خمسين ودخل] 

وسكثل : عمّن زوّج ابنته لابن أخ له © بصداق جماته مائة دينار ذهبا 
تميمية » فنقد خمسين 07 ودخل بها , وأقام أكثر من نصف سنة ودخل 
بحلي وآنية » ورحل كثيرا 29 فأخذ الأب جميع الحلي الذهب » وانية 
الفضّة » وزعم أنها عارية » وترك ما يباع بخمسمائة دينار . فعند القسمة 
جرى بين العم وبين ابن أخيه كلام » فشهد عليه أنه قال دخلت ابنتي بألف 
دينار فقال الزوج : إِنَما صم لها في القسمة حسفانة از بوانت اعدف 
أكثر مما أدخلتها به » وزعمت أنها عارية » وأنا ردّيت خمسين دينارا » 
وعادة أمثالك أن النقد يرجع فما رجع بشيء » وكيف لو كان هذا القش 
الموجود لا يكون مثل صداق ابنته على ملئه ويساره ألا يقبل قوله فيما ادعاه 
من العارية إذا أدخل ابنته بألف دينار . 


فأجاب : ما دخلت به الابنة ملك لها ء ولا يصدق الأب في شيء منه 
أنه عارية » إلا أن يكون أشهد بذلك قبل بينونته عن يده » والجواب عن 


(35) الونشريسي 3 : 241 ط . فاس ء 3 : 320 » 321 ط . بيروت . 
(36) في البرزلي : من ابن أخيه . 

(37) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(38) كلمة ساقطة من البرزلي . 
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03 


هذا يغني عمًا سواه مما ذكره ف في السؤّال . فإ الك أنه أشهد يذللف عيفد 
يحتاج إلى الجواب عن غير ذلك (39 5 


[من عقد التكاح على امرأة لها أب وشرط الصداق والنقد على أبي الزوج] 


وسئل : عمّن عقد النكاح على امرأة لها أب وشرط الصداق » والنقد 
« على أبي الزوج فبعد مدّة أراد الدخول بها فقال : شرطت © 49 على 
أبي الزوج دخول ابنتي عندي ححتى تستأنس به + وتحسن أديها + فحيغفذ 
ينتقل بها » وكان هذا قبل عقد النكاح » وله بيّنة بذلك 4 وأنه أخبر 
ا نا سر لت الى اول ايها ار عي ١‏ وزن قول 
الزروج ثلاث عشرة سنة » فهل يثبت يثبت هذا الشرط ببينة أم لا ؟ وإن لم يغبت 
فول يلف الاب والاين :, 


فأجاب : أما عقد الأب على الابن المذكور » والشرط المذكور فغير 
لازم » وإن شرط على الزوج فإن كان فيه منفعة للبنت من التأنس وحسن 
الأدب حتى تعرف ملاقات الرجال , وأداء حقه وتحسين أخلاقها » فهو شرط 
لازم إن أقر به الزوج » وإن أنكر لزمته اليمين » ويردها على الأب ويثبت 
اعد عل 


[من قام غرماؤه عليه بدين » فقامت زوجة ابنه تطلب المحاصة بصداقها 
الذي تحمل] 


ومسكثل عم كام غرماؤه عليه ”4) وفلّسوه » وعليه صداق لروجة ابنه 
حماة له حمالة 6 وأرادت المحاصة بذلك . 


(39) البرزلي : مخط . كد . ش 1 : 203 ب ؛ الونشريسي 3 : 237 ط . فاس ء 3 : 
5 » 316 ط . بيروت . 

(2)49 الكلمات التى بين الشولتين ساقطة من مخط. ., 6 1279 

(41) في كك . ش : على ذلك . 

)242 الج للد عر ا .ش183:22اب. 

(43) أورد الونشريسي والبرزلي : نسخة ك . ش نص الفتوى هكذا : وسكئل عمن قام غرماؤه 
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فأجاب : إذا عقد الدكاح عليه » ولا دين عليه حين العقد » ولا ما يوجب 
لمع م هذا لخدي فلها الحماتة + إلى ناتك رن سلتويي باعبانها. ته 
أحق بواتى وزالله توفي 001 

[من تروجت رجلا فمنعها عمّها منه , وقال “لا يليق بها الزوج] 

وسثل : عمّن تزوجت رجلا فمنعها عمّها منه » وقال : لا يليق بها الزوج: 

فأحاتب رانف إن يبت بّنة بأنه لا مضرّة على الأعمام » ولا معرة» 

كفء لها زوجت منه » إن شهدت بخلافه منعت ٠‏ تزويجه » ولا 
وهو رو و من برو 3 
نا اعلا لها وهنا في بحس أمل العم ايل مادا لدي منيها عنام 
من تروييعد ع اهز أخو روج كان .لها'توقي ,عنها يعاد دتوله بها ' 


فأجاب: : بما تقدم فوقه يليه 450 , 
وسئل : عمّن عليه إثبات ذلك ؟ 


فأجاب : إثباته على العم الذي يريد منعها مما هو حق لها » والأصل 
عدم الضرر حتّى ينبت التاقل 9 . ا ش 


عل بدي تقامت زوجة ابنه تطلب.المخاصة بصداقها لكونه تحمل به . فهل لها فلك 
أم لا ؟.اء 

مان : اذا تعقه امكاح على اللحمل بالصناق في وقت يجوز له التحمل به من كرة 
لدي ميان ولااما عنسه الع في اعلا اتوي + روج ماس 1 0000 
ان لم يستحقوا أعيان ماله دونها من كونها سلعهم » وبالله التوفيق ٠‏ 

(44) النص من البرزلي : (مخط . 12796: 196 ] 6) أنظر بالنسبة للنس التالي البرزلي : 
ل ل الل ا ار 
290:0 .0ط . فاس . 3 : 320 ط . بيروت ٠‏ ظ 

(45) ا ل ل سسا 
[ : 200 لادب. 1 ْ 

(46) 0 نا د شود سس 
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[من أثبتت صداقها على زوجها الغائب] 


وسثل : عمّن أثبعت ثبتت صداقها على زوجها الغائب » وتوفي من للزوج فيه 
ميراث ؛ ولم يدر هل كان حيّا قبل وفاة هذا أم لا ؟ ولحقت الزوجة فاقة, 
وأرادت وقف هذا العيرات 4 بيدها 6 وتنفق منه ) 9 به ضامنا إن ن لم 


ل ش 
كان ذلك له سائغ . إن أهل لذلك جاز له أخذه بضمانه إياه © , 


[من طولب بصداق أمرأة فاذعى الفقر 3 وأتى بجمع من الجيران 
يشهدون له] 
وسئل المازري : عمّن طولب بصداف زوجم فادعى النقن + وطولع, 
خَالسقية 3 فأتى بحي ذكر نهم 0 2( مط عرق 0 عل أحواله 01 
منهم من يتوسم فيه الخير » شهدوا بأنه فقير » لا مال له !5 وكيف إن 


فأجاب ل يقضي. في عدالة الشهادة في مثل هذا بالتوسم 9 ولكن 
ذا علم العدول بفقره ووجب 434 سجيبينة » كان تخفيف ححبسه )» وقصر 


47) البرزلي : خط . ك . ش . 2 : 183 س أ؛ غط . 212296 195 س], 
4 2 كلمتان سقطتا في الونشريسي. ط : فاس وبيروت 48. 

9 كذافي البرزلي والونشريسي. 

51 في الونشريسي : ويطلعون . 

651 في الونشريسي : فشهدوا بفقره وان .لا مال له . 

057 في الونشريسي : وكيف أن لم يجد غيرهم . 

55 : في الونشريسي : الشهود في مثل هذا ترجو 

*5) كلمة ساقطة في الونشريسي . 
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مدّته » بقدر قوة الظنْ بصدق الشهود المتوسم في فيهم الخير » أو ضعف 05 
الظن بهم )256 1 


[وسئل عمّن أعمر زوج ابنته التي في حجره في مالها دوام الزوجية 
ثم طلقها] 


وسثل 57 : عمّن أعمر زوج ابنته التي في حجره 080 في مالها دوام 
الروجية ثم طلقها وهي عادة قفصة . 


فأجاب : لا يجوز للأب إعمار مال ابنته » والزوج مطالب بالغلبة إن 
كان مليًا 3 وإلا أخحذ به الأب انك | 


[من زوجها أخوها لأمّها وقد كتب في الصداق أنه دخل بها ولم تلد] 


وسثل : عمّن زوّجها أخوها لأمّها » وقد كتب في عقد الصداق » ودخل 
بها » ولم تلد فهل يفسخ آم لا 


(55) في الونشريسي : فيكون حبسه أخف بهذا وقوة الظن بصدق الشهود وضعفه . 
(56) البرزلي : مخط , 212796 195 أ ك .د ش. 
4:1 سأء ك . ش 2 : 186 سأ ؛ الونشريسي . 
3 241 . فاسء 3 : 321 ط . بيروت رواية الونشريسي الثانية يعني 10 : 180 » 
81 ط . فاس : 10 : 253 ط . بيروت . موافقة لما ورد في البرزلي 

(57) في الونشريسي : «وسثل أبو عبد الله المازري رحمه الله » انظر ط . فاس 3 : 229 , 
ط . بيروت 3 : 303. 

)258 في الوبشريسي و" ليرزئي نسخة ك . ش نص الفتوى هكذا : وسثل الامام المازري رحمه 
الله عمن أعمر زوج ابنته التي تحت ولايته في مستغل مال لاينتة ,الم ,كورة © مادام رويها 
على سبيل الارفاق » ثم طلق الزوج الزوجة هل يمضي هذا المستغل أم لا ؟ وهي بقفصة 
في أموال البنات على وجه النظر لهنَ . فأجاب : لا يجوز للب التعمير في مستغل ربع 
الابنة » والزوج مطالب ما استغلّه . ان كان مليا . والا فيؤخذ به . 

:59) التَص من البرزلي : مخط. 12796. 336 ب أ؛ كاش 1: 227 لكاب كم 
ش 2 : 471 س ب ؛ الونشريسي 3 : 229 ط . فاس 303 ل . ييروت.. نفس الفتوى 
سكل عنها التونسي. الونشريسي 9 : 150 وابن الصائغ نفس المصدر 9 : 524 ط . 


بتروت. 
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فاجاب : إذا كانت دنية في النسب والقدر والمال والمنصب » لم يفسخ 
نكاحها إذا لم يكن لها ولي غيره ؛ لا سيما إن كان يكفلها ويقوم بها فهو 
اكد في الامضاء على المعهرة :4000 


[من شرطت على زوجها أن لا ينقلها من بلدها فرغب إلى والدها 
فاخرجها] 
وسثل : عمّن تزوّج امرأة » وشرطت عليه أن لا ينقلها من تونس بلدهاء 
ثم رغب زوجها من والدها . أن يخرجها إلى القيروان » يتفقد أَمّه بها 67) 
ويردها إذا أت . فلما بلغت إليها لم تعجبها سكناها وطلبت الرجوع 34 
وأتى أبوها ليردّها فامتنع » فصالحه أبوها عنها بأن حط عنه من صداقها ثمانية 
دنانير » ويصير ببقية الصداق سنتين » وينفق على ما في بطنها سنة . 


فأجاب : الشرط أن لا يخرجها من بلدها يوم البو ”اله يجب عند 
مالك » ويقضي به عند غيره من الأيمّة إذا كان في أصل النكاح . فإذا أسقط 
عن الزوج » شيئا على أن يردّها لبلدها ذلك لا يقضي عليه به » لزمه الاسقاط 
لكن الخلع على تأخير الصداق أو بعضه » لا يجوز » ويفسخ التأخير ويقضي 
به حالا » والطلاق نافذ والنفقة فيها اختلاف » هل يجوز الخلع عليها مطلقا 
على وجه فيه غرر 639 , 


[من بيدها خادم واذّعت أنها لها , واذعى أولاد الزوج أنها لأبيهم] 


وسثل : عمّن ببدها خادم , وادّعْت أنها لها , وادّعى أولاد الزوج أ: 
' عمق معو واذعى أولاد الزوج أنها 
أيه المترق. . 


(60) الونشريسي » 3 : 237 ط . فاس » 3 : 315 . ط . بيروت . 

(61) في الونشريسي « وان يتفقد أمه بها » . 

(62) في الونشريسي ١‏ يوم كذا 2 . 

(63) البرزلي : مخط كك . ش »ء 1 : 223 - ب ؛ الونشريسي 3 : 241 ظ . .فاس » 3 : 
1 . ط. بيروت . 


فأجاب : القول قولها إذا كانت في حوزها دون الزوج » ولا بد للزوج 
عليها » بل تدّعيها ملكا دونه» وإن أقرّت أن يدها ويد الزوج كانت 
عليها ينظر في ذلك فإن كانت الخادم من كسب النساء » فهي لها . والقول 
قولها » ولو قال الشهود لا تكون في العادة إلا للزوج لم يقبل قولها على 
أصل ابن القاسم » وينظر في ذلك على أصل أشهب إن احتيج له ©6) . 


[من توفي وترك زوجة وولدين » فقامت' تطلب صدائها » وتزعم 
أن وثيقتها ضاعت] 


وسكل : عمّن توفي وترك ل روي » فقامت تطلب صدءاقها » 
وزعمت أن وثيقتها ضاعت » واثبتت أن صداق مثلها على مثله » مما يشبه 
كذا 267 . فقام أحد الولدين بشهادة أن أباهما كان طلّقها . ثم ,اجعها 
باقل من الاول . على ما جرت به عادة الناس » فقالت المراجعة ني ظهر 
صداقي » وقد ضاع » وطلبت الحكم بشهادة شهودها بالمشبه من المهر . 

فأجاب : تحلف على ضياع الصداق » وعلى أنها لم تقبضه ولم تسقطه» 
وثبت لها أقل ما يمكن أن يكون صداقها عليه لها . إذا لم يتأتر الطلب 
عن المراجعة » وكانوا بعد الطلاق في مراوضة الرجوع ؛ ويكون لها الصداق 


(64) الونشريسي 3 : 234 ط . فاس . 3 : 310 ط . بيروت . 

(65) في مكان آخر يورد الونشريسي نص الفتوى هكذا : وسئل المازري عمن توفي زوجها , 
فادعت صداقها عليه » وانه ضاع . وأقامت بينة ان قدره فيما يليق عشرون دينارا مرابطية» 
فقام بعض الورثة بشهادة ان اباه كان طلقها » ووقع بينهما خصام . وراجعها بعد صداق 
قليل يجرى في عادة الناس . فاقرت المرأة بالمراجعة .» وأدعت انه كان في ظهر الصداق 
الضائع » وتحلف اني ما قبضت ولا اسقطت مع شهادة من شهد لي بما يليق . فاجاب : 
اذا حلفت على ضياع صداقها . وانها ما قبضت ., ولا اسقطت ». ولا اثبتت شهادة ان 
صداقها لا يمكن أن يكون أقل مما ذكر ء قضي به اذا لم يقع تأخير الطلب عن المراجعة » 
وهم بعد الطلاق في مراوضة الرجوع . ولها أيضا الصداق الثاني » اذا ثبت العقد الثاني 
بعد استقصاء الواجب ء إلا أن تنكر الثاني . فتقوم بالاول . فيقضي لها به خخاصة . ولو 
اثبعت عفدا ثانيا » ومضى من الزمان بعد الطلاق الأول » ما لم يكن عادة السكوت عن 
طلبه فينظر في ذلك . الونشريسي : 4 : 412 ط . بيروت . 
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الثاني أيضاء إذا ثبت عقد ثان » وحكم لها به بعد استقصاء الواجب » إلا" 
أن تكون أنكرت صدقها ثانيا » وقامت بالأول خاصة فيقضي لها به » وإن 
ثبت أنه قد مضى من الزمان بعد الطلاق الأول ما لا يمكن غادة السكوت 
عن الطلب » فينظر في هذا إذا ثبت ©46 , 


[إذا اشتد الكره ب بين الزوجين وتفاقم الأمر ؛ فللحكمين التفريق بينهما بعد 
إسقاط الصداق عن الروج] 

وسكل : عن امرأة بعث الحكمان بينها وبين زوجها ء فتفاقم الأمر واشتدٌ ‏ 
الفساد » حتى بلغ الأمر إلى أكبر غاية وأعاد القاضي المرأة إلى الدار فهربت» 
لاعادم ؛ فهربت فرارا » وكسرت القفل » ولم تشك أكثر من كراهتها 

في الزوج » فرضيت . وهي بالغ ولها منذ بلغت ستتان » يترك المهر ومباراة 
الزوج ٠‏ وامتنع الأب من ذلك وشهدت بيّئة بأن من حسن النظر لها مع 
ا را 
الأب وييرّىء الزوج مع هذه القرائن أم لا ؟ 


فأجاب : إذا لم يقدر على الاصلاح » وإزالة الضرر بالضرب أو غيره 
من وجوه الأدب » وظهر أنه غير مضرٌ بها . فإن للحكمين أن يسقطا الصداق 
عنه » إذا كان الضرر من جهتها دون الزوج . وإن لم يقدر على دفعه إلا 
بالفراق على إسقاط الصداق فالأولى أن يجعل القاضي هذه البيّنة التي أشار 
إليها الحكمان من أهل الزوج » وأهلها إن وجد إلى ذلك سبيلا وينظر في 
الفراق على إسقاط الصداق» وينفذ حكمها به إن اضطر إلى الحكمين 67, 


[شهود يشهدون أن فلانا غاب عن زوجته خمس سنين ولم يترك لها نفقة 
ولا بعث إليها بشيءع] 
وسئل المازري 97 : عن رسم مضمنه أنه حضر .عند القاضي فلان 
(66) الونشريسي 3 : 232 ط . فاس ؛ 3 : 308 ط . بيروت . 


. الونشريسي 3 : 240 ط . فاس ؛ 3 : 319 ط . بيروت‎ 267١ 
. كلمة ساقطة من الونشريسي‎ )68( 
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ثلاثة » من الشهود » يشهدون أن فلانا غاب عن زوجته فلانة إلى صقلية 
بك تحن نين غية لم يعطموا أن رجع ها » ولا علموا أنه ترك لها نفقة» 
ولا بعسث بعسث إليها بشيء عدا ما اعترفت به الزوجة » وذلك قفيز قمح » وثمنية 
9 لطاف وساطورين وسكينة ورطلي قطن بوزن صقلية مندوفة » وما 
علمنا ما يعدى فيه للزوجة » قال شاهد منهم ونعلم أن الزوج كان مقيما 
مع الزوجة في دارها » وهي تلقاه كما تلقى الزوجات أزواجهن بالزينة 
والخلوة أكثر من سنتين قبل سفر الزوج » وقال الآخر أن الزوج كان مقيما 
مع زوجته في دارها أكثر من سنتين مباشرا لها » وهي غير محجوبة عنه 
ممكن منها ثم رجع هذا عن هذا اللفظ » فقال : لا أعلم من أحوال الزوج 
أكثر من أنه مخالط ليلا وثهارا لأبيها وأمئها'وأخيها ».ويييت عندهم » ؤيشهد 
بمثلة و آختر بمكل ما شهد. به الأول وزاد وقد تخلا بها خلوة اهتداء وأرخى 
استر عليها كما يجب الاهتداء وشهد )م 9 اخمر بمعرفة الزوجين 
المذكورين ؛ وأنه قال واهما جميعا في خلوة » وقد تزيّنت له » وخلا بها 
خلوة اهتداء من غير حضور أبويها » وشهد آخر أن بمعرفة الزوجة وأنها 
أغيتتها أن روجها البنذ كور فى نها وواعر ييا ري ري جا رمد 
عليه بضرورة النفقة . 


فأجاب : إذا شهد اثنان أنه خلا بها خلوة اهتداء » لم يختلف المذهب 
أنها إذا حملت أنها تصدق في الوطء إذا ادّعته » وكان قد خلا بها وأرخى 
الستر 2710 » وذكر اخير أنه خلا بها خلوة اهتداء » فإن أراد مثل شهادة 
الأول فقد استقل الحكم ‏ إذا كانا عارفين بخلوة الاهتداء التي الغالب فيها 
الوطء وحاصله تهنا إذا شهدا با أشرنا إليه » فقد تم الحكم 0 72 إذا 
كان بصفة من قبل » وشهادة الآخر بالخلوة والزينة تؤكد هذا , فإن شهدوا 


(69) كلمتان سقطتا من الونشريسي ط . فاس . 
(70) الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من الونشريسي . 
(71) كلمتان سقطتا من الونشريسي . 

02 الكلمات التي بين الشولتين ساقطه من البرزلي . 
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على خلوة واخدوهالجكي ماضن وروإنه كان علي اخلرتين: في التلقين قولان 
في المذهب وذكر أنه رأهما في خلوة فإن كان رؤية لا تحرم عليه فلا مطعن 
عليه 203 , 


وسأله قاضي أثبتت عندي امرأة أن فلانا زوج ابنتها المولى عليها غاب 
عنها » ولم يترك نفقة سوى نفقة سنة » أقرَت بها الزوجة وفنيت منذ سبعة 
أشهر وأثبتت الأم أن المنفقة عليها في طعامها وإدامها هي . وهي كافلتها 
وساكنة معها في دار واحدة . ولا علموا لها ما لا تنفق به منه عليها إلا 
حصة من دار بيعت عليه للمفاصلة » فأرادت أُمّها أن تأخذ نفقتها من ذلك» 
هل تمكّن من ذلك المال أم لا ؟ 

فأجاب : إذا كان الزوج ممن تلزمه النفقة » فينظر هل أنفقت الأم لترجع 
على الزوج أو على الزوجة بحيث لو لم يكن لها زوج » لم تنفق عليها حسبة؛ 
فبعد الكشف عن هذا ينظر في انفصالها عن الابنة فراجعه ثبت عندي أنها 
ما أنفقت إلا لترجع حتى لو لم تكن ذات زوج . 

فأجاب : إذا ثبت الانفاق على الزوجة بوجه يوجب الرجوع عليها » 
ويكون: الابنة لا غنى لها عن ذلك الانفاق » وهي ما تنفق إلا لترجع » 
وحلفت على ذلك ١‏ قضى لها بالرجوع بالانفاق 24 . 


[العقد الفاسد إذا عقد صحيحا قبل زوال الفساد 
هل يفسد الصحيح أم لذ ؟] 
وسئل المازري : عن العقد الفاسد إذا عقد صحيحا قبل زوال الفسادء 
هل يفسد الصحيح أم لا ؟ وكيف إذا دخل بها في الصحيح » وطال بالأولاد؟ 
ما وجه الحكم فيه ؟ 


(73) البرزلي : مخط . د . ش . 1 . : 202 لداب. 
(74) نفس الفتوى الثانية يوردها البرزلي بعبارات أخرى . أنظر البرزلي : مخط . ك . ش 1 : 
3 ب 203 أ؛ الونشريسي 3 : 236 ط . فاس » 3 : 315-313 ط . بيروت . 
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فأجاب : الظاهر أن الفاسد إذا وقع في البياعات ٠‏ ووقع بعده عقد 
صحيح» استغنى فيه عن الفسخ » لكن الشيخ أبا محمد تاول ما وقع في 
هذا » معناه أنهما تفاسخا العقد الماسد » وكان شيخنا يجريه على المخلااف 
في العقد الفاسد » هل هو عقد أم لا ؟ والظاهر أن العقد منهما وقع فاسدا 
ثم عقد صحيحا لعلمهما أن الأول باطل فقيل له : إِنّما صم ما ذكره 
إذا كان العاقدان على الفساد » أولاهما العاقدان على وجه الصحة » وليس 
ذلك العقد الثاني من زوج ثان »؛ والفاسد من زوج آخر أولا 3 ولا سيما 
العقد الفاسد . إنما يثبت ببينة سماع فهل العقد الثاني » ودخوله يرجح الفاسد 

فأجاب : إِنّما فهمت من السؤال أن | العاقد الثاني هو العاقد الأول » وهو 
سياقه لكن الجواب عن الثاني أن العقد صحيح الثاني أولى إذا كان الأول 
ظاهر الفساد بحيث يتضح الحكم فيه لا سيما أُنّكْ قلت : إنما : بتك ثبت الأول 
بشهادة السّماع 9" . 


رشق زرا فيا أن تقد وان لمحت ورت اهران 
لا تسكن مع أبويه] 
ومكل : عمّن له أم ولد طلبها أن تخدم والده » فامتبعت وطلبت نفقتهاء 
وأن لا تسكن مع أبويه وزوجته في الدار التي هما بها » وقال سيدها : : زوجتي 
في علو وأبي في سفل » وطلبها في السكنى معه » وهو منعزل عن الزوجة... 
وتضررت أم الولد من الكل » فهل له الجبر على سكناها مع أبيه وزوجته» 
وأن تخدم أباه أم لا ؟ 


فأجاب : إِنّما له فيها الخدمة «على صفة لا على خدمة الأرقا 
من تكليف طحين , وما في معناه فإذا جعل لأبيه من الخدمة » 9 مثل 
ما له فيها مكن من ذلك 77 ويلزمه نفقتها » ولا يجبرها على الاسكان مع 


(75) البرزلي : ك. ش . 1 : 198 سابا. 
(76) مابين القوسين ساقط من الونشريسي. 
(4)77 ثلاث كلمات ساقطة من الونشريسي . 
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زوجته » لأجل ما يجري الغالب , بين الضرائر وتحمل الغيرة . وله سكناها 
مع أبيه . إلا أن تنبت هي وجها من الضرر » وتكون الأم مع الأب والسيّد 
يميل إليها ميلا يشقّ على الأبوين » فينظر في ذلك . فإن شيخنا كان يفتي 
بآن تجبر الزوجة الحرّة على على السكنى مع الأبوين » لأجل أن الغالب حدوث 
الشر بينهم » فإن كانت العادة في أم الؤلد مثل ذلك فينظر فيه 29 , 


[من توفيت عن زوج لها وعاصبها ابن أخيها فقام مطالبا لزوجها بالمال) 


وسثل : عمّن توفيت » وقد كانت زوجة لرجل » وعاصبها ابن أخيهاء 
فقام مطالبا لزوجها بالمهر » وقال هو عشرون دينارا وقال. الزوج هو عشرة 
دنانير » وقد دفعتها إليها حين طلقتها » وأثبت طلاقها سنة خمس 
091 وأنها كانت فقيرة تغزل للنساء وهي في داره ورفقته » إلا منذ 
مدة يسيرة قبل موتها حتى خرجت عنه . وأحضر وصية كتبها أنه كان أوصى 
لها فيها بخمسة «نائير ؛ وزعم أنه ييريه من المهر وخالفه العاصب . 


فأجاب : إخراج لحز الرميعة ال وود شنح لين ؛ إن لم تكن أبرأته 
من مهرها بشهادة » وللورثة طلبه إلا أن يثبت الزوج ببيّنة بعد طلاقه » أن 
بينهما من المنافرة » ما لم يمكن أن يكون لها عليه دين » وهي محتاجة» 
ولا تطلبه فتقوى حينئذ حقيقته » وقبل قوله مع يمينه » بدفع ذلك إليها » 
وإذا توجه 9 طلب الزوج بالصداق , فالقول قوله في قدره مع يمينه » 
إلا أن ينبت أن مهر مثلها على مثله لا يشبه ما ادّعاه » فإن أثبت ذلك » 
وقع الجواب على ما يشهد به الشهود إن شاء الله 62 , 


(78) البرزلي : ك. ش 1 : 227 ب ؛ الونشريسي . 3 : 303 ل 304.. ط . بيروت » 
ط . فاس 3 : 229 . 

(79) لعله المقصود سنة 465 . 

(80) كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(81) البرزلي : ك. ش . 1 : 199 أ ؛ الونشريسي 3 : 306» 307 ط . بيروت : 3 : 
1 ط . فاس . 
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[من صاهر قوما ودعوه إلى البناء فأبى إلا أن يآتوه من الجهاز 
بما يشبه صداقهع) 00 

وسئل المازري : عمن صاهر قوما ودعوه إل البناء » فأبى إل أن يألو 
من الجهاز بما يشبه صداقه » وادّعى عليهم أن أكثر هذا الصداق إنما كتبوه 
سعفة + 

فأجاب : لا يقبل قول الزوج أنه سمعة إلا ببيّنة » وفي بعض الروايات 
أو كان ذلك عرفا عندهم » فإن لم يثبت ذلك ببيّنة » أو عرف لم يقبل 
قوله بغير خلاف » ويختلف في تحليف العاقد الذي. هو الأب في البكر على 
ذلك . وأما الدخول فإن جاء وه الذي أعتيد فيه الدخول ..فإن حقه أن 
يتكلم الان على قدر ما يقابل صداقه من الجهاز » وهذا إن خاصم في الجهازء 
وخوفهم في الدخول والنفقة » حكم لكل واحد منهما بالواجب فيه » وعليه 
إن أمكن ذلك . وإن كان الخصام في الجهاز يطول . فليس من حقه أن 
يتحر ذلك بما يجب عليه من النفقة » أُو من الدخول لأن الخصام فيه خصام 
في حطيطة الصداق . وذلك لا تعلق له بالدخول على أحد القولين في 
المذهب » وهو من الواجب أن يحط من الصداق ». ما يعدل الجهاز المقابل 
له . وهو الذي تقدمت به أجوبتي قديما 62 . 

وسئل المازري : عمن صاهر رجلا فدعوه للدخول » فأبى إلا أن يأتوه 
من الرحل ما يشبه ما سمى من الصداق » وزعم أن أكثر المسمّى سمعة 
وأن الصحيح بعضه » فهل يمنع من الدخول » حتى يؤتى له بما طلب » 
وما حكمه في دعوى السمعة ؟ 

فأجاب : لا يقبل قوله في دعوى السمعة » ولو قبل لم يوثق بوثيق. 
بِيّنة » وهذا قوله في المدوّنة » إلا أن يثبت أن ذلك عرف عتدهم 2 
لم يقبل قوله بل خلاف . ولا يختلف في تحليف الاب العاقد على ذللث: 


(82) الونشريسي : 3 : 229: 230 . ط . فاس , 3 : 304 . ط . بيروت . 
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وأمّا الدخول فإن كان له وقت معتاد عمل عليه » وله أن يتكلم في حقه 
في الجهاز , بما يقابل صداقه » ويحكم على كل واحد منهما بالواجب 
في ذلك ... وهذا أصمّ . ويكون كل واحد منهما طالبا ومطلوبا » وإن 
كان الخصام يطول في الجهاز ؛ فليس من حقه تأخير الدخول » أو ما يجب 
له من نفقة إذا طلب ولم يفعل خصوم الجهاز إذ ليس الدخول ... عليه ... 
في حطيطة على أحد القولين في المذهب » والواجب أن يحط من الصداق 
ما يقدر أنه زيد لأجل الجهاز المقابل له وتقدم جوابي في ذلك 82) . 
[من زوج ابنته واستشى من رحلها قطائع] 

وسئل : عمن زوج ابنته واستثنى من رحلها قطائع ».وشهد شاهدان أن 
الاستثناء « كان بعد الدخول مع البنت » وشهد واحد بانّْه كان قبل البناء 
فطعن الزوج فيه بأنه زوج خالة الزوجة » فادّعى الورثة عليه بأنه حاضر عند . 
ذكر الاستثناء » © بعد البناء فاعتذر بأن صهره كان في الموت » فمنعه 
ذلك خشية أن يقال قتله إن كلمته » ووقع في نفسي أنه لا يلزمني إلا الرحل 
على قدر الصداق » فهذا أوجب صمتي مع أن شهادة الاستثناء كانت بعد 
الدخول . 


فأجاب : إن أثبعت الشهادة أن الأب استثنى قطائع بعدالدخول » وعلم 
أنه ساقها » فخرجت من ملكه إلى دار ابنته مضى قوله فيما استثناه » إذا 
لم يطل الزمان طولا يقضي العرف ”5 والعادة أنه ما سكت إلا وقد ملك 
ابنته ما أخرج » إذا لم تجر العادة أيضا بأن المستثنى لا بد من ذكره عند 
سوق الجهاز » وأما الطعن في الشاهد. بآنه زوج الخالة » فلا يقدح إذا ثبت 
من عدالته واختفاء الحمية والتعصّب . ما لا يقتضي التهمة » وأما من شهد 


(83) البرزلي : مخط . كد . ش . 1: 201 ب 202 أ. فقرة ساقطة من البرزلبي 
كلمتان سقطلتا من البرزلي . 

(0)84 الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من الونشريسي ط. فاس. 

0 كلمة ساقطة من البرزلي . 


141 


بن الزوج مسلم حين حضر فسئل الشاهد عن تسليمه » فإن قال نطقا : 
عليه بهذا نطقا ؛ إلا أن يغبت الزوج ما يدل على صحة اعتذار من إشفاقه, 
ومثله يجهل هذا » و[ م ا ا و ل ل 
تسليمه » فإن قال بالقرائن نظر ف لزه روصتي مرفي دا ولا ؟فان 
ل لجن ل ل ل را 
ما يكمل الجهاز » فللزوج مقابل في حطيطة ما يقابل ما نقص من الءجهاز 
من الصداق © , 


[من زوّج ابنته البكر ثم غاب الأب وغاب الزّوج] 
إلى صقلية نحو ستتين » وقامت الأم الآن طالبة الفراق لعدم الانفاق » وأثبتت 
عينة اروع »وعد ها حرق على رجن من مالا » فهل تحلف الأم أن الزوج 
م ا لل اه 


أو لا تستحلف طق بغر يعون كماد كر يعض "فقهاء الأندلس © فين 
لنا ذلك . 


فأجاب : ينظر أو لا في إيقاع الطلاق » فإن البكر إنما يلزم نفقتها لأبيها 

حتى يلاعى الروج للبناء » وهنا لم يذكر أن الأب دعأة إلى الدخول + ولا 
وكل الأم على ذلك , وهي لا حت لها في هذا إلا بتوكيل من الأب » وصقلية 
أيضا ينظر فيها. هل يتربص فيها ؟ ويست أنى بالفراق لقرب ورود الناس في 
الصيف . وهل يمكن الاعذار أم لا ؟ فإن استقل الحكم بالطلاق » ونظر 
فيه يستحلف » ثم عادت الأم السؤال » وشكت العدم وغيبة والد الصبية 
وزوجها » وشرحت له حال ابنتها » وضيعتها » وغيبة زوجها وفقره » وعدم 
أمها هذه . 


(2)86 البرزلي : ك . ش . 1 : 203 به الونشريسي 3 : 316 ط. بيروت 3 : 237 » 
8 ط . فاس 
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فأجاب : إذا لم يوجد لأبيها ما ينفق عليها منه » وكان أبوها فقيرا » 
وزوجها لم يوجد له ما ينفق عليها منه وهو فقير » ودعت إلى الدخول بهاء 
وقد حان حينه من تاريخ العقد » فمن حقها طلب الفراق من أجل الضرر 
لعدم الانفاق . ولكن إذا تأر الزوج عن القدوم تأترا خارجا عن العادة 
ولم يرج قدومه عن قرب » ولا يمكن الاعذار إليه بصقلية .فهذا إذا ثبت 
له كله عند القاضي أوقع عليه الطلاق ٠‏ وإذا تعذّر الاعذار إليه إلى 
الأ 87 


[أنكحة البادية لا تسمى فيها صداقا تهم ولا يشهدون عايها وقت العقد 
لكن عند البناء] 

وسكئل المازري : عن أنكحة البادية » والعادة أنهم لا يسمون صداقاتهم» 
ولا يشهدون عليها وقت العقد » لكن عند الابتناء » لكن العادة عندهم أن 
1 الصداق عندهم معروف مقدرا لا يزاد بحمال ونحوه » ولا ينقص لقبح 
ونحوه » فهل حكمه حكم .نكاح التفويض يسقط في الموت ويو جب 
الميراث » ويسقط. في الطلاق قبل البناء . أو لكونه مقرّرا عندهم صار 
كالتسمية 689© , 

فأجاب : إن أثبتت العادة بأنهما ما سكتا عن التسمية إلا للعلم بها , 
واتفاقهما أن كل واحد عقد عليها » وانفذها عليه والتزم التكاح » فليس 
بتفويض » وهو من نكاح مسمّى صداقه » وإن سككت عن التسمية » والزوج 
غير ملزم لها , ؛ بل فوّض الصداق إليها أو إليه » فيفرض صداق المثل » وهو 
ةس ا ا ل ا 
اليج سرع ابا الي ا ل ا 
فيه » ولو أشكل الأمر في قصدهما , فالأصل أنه تفويض إذا زعم أنه كذلك» 


(87) البرزلي : مخط . كا . ش . 1 : 241 دأ. 
(88) ست كلمات ساقطة في الونشريسي . 
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ولم يقع ملتزما له » وأمكن قوله » والأصل براءة الذمة فيجري على حكم 
التداعي 2*9 . 


[لا يككتفي القاضي بمعرفة خط الشاهدين . بل لا بد من إحضارهما لديه] 


وسئل المازري 9" : عمّن ولاه قاضي بلده . على المناكح فأتته 1 
امراة للترويج » وتخبره 2") بطلاقها من زوج كان لها بشهادة شاهدين وهو 
يعر قب أنه )083 خطهما 4 فهل يكلفها احضار الشاهدين إليه 4 أو يكتفي 
برؤية خطهما في شهادتهما » والوقوف عليه ومعرفته له » لصعوبة الحضور 
عليهما « ولأن 94 العادم لم تحجر عندهم لذلك . 


فأجاب : لا يكتفي 05 في ذلك برؤية خطهما , لأنهما قد يحضران 
. فينكران الشهادة » فيكونان أحق بإنكارهما منه وإثباتهما © » والشهادة 
على الخط مختلف فيها » وقد يضرب على الخطوط » والاقتصار على هذا 
يمنع الذي ذكرنا فيه من القوادح » كالاقتصار على ”7 النقل عن شاهدين 
حاضرين مع عدم عذرهما في الحضور لمجلس القاضي » فإن ذلك مما 
يستراب » وقد يحضران فينكران النقل عنهما » فلم يجز النقل عنهما في 
حضورهما لما فيه من الاسترابة وكذلك هذا مع الذي أشرنا إليه فيه 8© . 


(89) البرزلي : ك . شء 1 : 184 - أء الونشريسي 3 : 306-305 بيروت » 3 : 230:, 
1 ط . فاس . 

(90) كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(91) في البرزلي : يلد . 

(92) في الونشريسي : تحضره . 

(93) كلمة ساقطة في الونشريسي . 

(94) في الونشريسي : وأن . 

(95) في الونشريسي : لا يكتفي في هذا . 

(96) في البرزلي : بانكارها منه واثباتها . 

(97) في الونشريسي : في . 

98١‏ البرزلي : مخط . ك . ش . 1 : 204 أء الونشريسي 3 : 238 ط . فاس الونشريسي 
3 : 316: 317 . طا بيروت . 
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[أمرأة أخذت من مستغرق الذمة ملكا حلالا في صداقها] 

وسئل أيضا : عن امرأة أخذت من مستغرق الذمة ملكا حلالا في صداقها 
هل يسوغ لها أم لا ؟ 

فأجاب : بأنه لا يسوغ لها ذلك , لاعطائه لها ما لم يملك © وهو 
#كالمظروي على اليه 0007 
[إذا قام أخ على أخته الصغيرة بما جهّزت به ليلة البناء من تركة أبيهما] 

وسئل : عن أخ وأخخت كانا تحت ولاية جدّتهما » وتركة أبيهما تحت 
يدها » فقام الأخ وأثبت وثيقة بجهاز لآخته من التركة » وطلب حسابها 
وأ عازن الي و الهو ونفلت قا :وهيل «التخهان انيف العا ؟ امه انها 
دخلت صغيرة» فلا يلزمها جواب فهل قولها صحيح أم لا ؟ 

فأجاب : إن كانت حين سوق الجهاز ببيت البناء من الصغر بحيث لا 
تعلم ما ادّعى عليها من فعل جدّتها » فلا يلزمها جواب », إذ لا يظن بها 
العلم حينئذ » أو طرأ لها بعد ذلك . حلفت أني لا أعلم » ورجع إلى قول 
الجدّة التي هما في ولايتها . هل يقتضي إلزام ذمّتها شيء أم لا ؟ 090 , 
[من تزوّج امرأة ودخل بها وبقي مدّة ثم قام الأب يطلب تجديد الصداق] 

وسئل : عمن 7 امرأة » ودخل بها » وبقي مدّة ثم قام أبو الزوجة 
يطلب تجديد الصاءاة 'بنته » وزعم أن الأول ضاع » فيجدّد الاشهاد ‏ 
فقال الزوج : إن أبي2 ؛ حمله علي لأنتي كنت طفلا » وقال أبو الولد : 
كان أبو الزوجة ادّعى 2 , ذلك وأنكرت وحلفت » فهل يكون هذا على 


(99) في الونشريسي «١‏ لأنه 2 هاما لم يملك 6. 

(100) البرزلي : ك. ش . 2 233 ل ]؛ الونشريسي 6 : 2.146 147 . 

(101) البرزلي : ك . ش ٠‏ 21 294 . الونشريسي 3 : 294 ط . فاس » 3 : 311 طا. 
بيروت . 
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الزوج كان صغيرا أو كبيرا وهل كان له مال حين كتب الصداق عليه » 
أو فقيرا على الأب على جري العادة أو يشكل أمره » وينظر إلى البنت هل 
هي الآن بدون ولاية الأب فيعمل على قولا أو لا ؟ وينظر هل يثبت عليه أنه أقرّ 
أن الصداق على أبيه لا على الزوج أو لا تكون رشيدة » فينظر فيما يدعيه 
فإن رأى القاضي النصف في الاصلاح فعل وققه الله في ذلك ما يريد من 
التقليل » وإن تعدّر فينظر في تهذيب الأصول فيفتي بما يجب فقيل : اليوم 
بينهم مناكرة ماري تلم يعدرة من الاصلاع يأرل الأمر فيرى من 
هذا هذ لوي مطالب فينظر فيما يسقط الطلب عنه مطلوب حتى تثبت الزوجة 
أو أبوها ما يجب عليه . 


فأجاب : بأن الزوج إذا كان بالغا رشيدا استمتع بالزوجة » فهو كذلك» 
فهو مطالب بها دون زوجها يثبت موجب الاسقاط 9"2!) . 
[اشتراط إسكان الزوج على الزوجة وأببها في عقد النكاح أو بعده 

بدون كراء] 

وسئل المازري 4*3 : عمًا كثر بالمهدية وزيلة من عقود الأنكحة 
ويكتب في صحيفة غير كتاب الصداق » المنزل على عقد النكاح » إيجاب 
السكنى للزوج على الزوجة وعلى أبويها » وعلى أحدهما » ما داما زوجين 
من غير كراء يتبع به الزوج » وتقرأ الصحيفة المكتوب فيها الاسكان المذكور 
بعد قراءة الصداق بايام يسيرة » وربما قربت بعد الفراغ من قراءته يحدثات 
ذلك , أو في باقي نهار ذلك ١‏ أو في اليوم الثاني له » ونحن نعلم أن 
أكبر 24194 هذه الايجابات إنما تقع مقارنة لعقد النكاح . ويتكلم الزوج 
عليها قبل ذلك » وعليها يقع العقد . وإن كان الاشهاد يقع بعده فهو المعلوم 
المحقق من حال المشهود به من حال المهدية وزيلة منذ سنين تقدمت 


(102) ك. ش . 1 : 200 أء الونشريسي 3 : 232 ط . فاس 
(103) كلمة ساقطة من البرزلي . 
(104) كلمة ساقطة من البرزلي . 
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هذا السؤال وكثر الآن وتفاقم الأمرء وهو الغالب الأكثر في إيقاع ايجاب 
السكنى » 2979 وقام الآن محتسب لله يسأل عن ذلك رغبته في إقامة 
عدوي لحي عر ساك العقام. » فهل يجب فسخ كل نكاح انعقد 
على مثل هذه الصفة أم لا ؟ بِيّنه لنا مأجورا . 


فأجاب : بأن قال أمر الزوجية بين الزوجين مجهول لا يدرى متى يقع 
الطلاق » أو الموت » فإذا كان مجهولا وقارن العقد والصداق المبذول بعضه 
عوضا عن الاسكان , لأن السكنى من الأغراض المالية « وهي اكد في كونها 
عوضا ماليا من الفرح » وإذا كانت من الأعراض المالية ») 299 فمحال أن 
لا يجعل لها حصّة من الصداق » كما أن من المحال أن يشترى من رجلين 
سلعتين فلا يجعل لأحدهما عوضا من الثمن» وإن أثبت أن ذلك مما يعارض 
عليه الزوج » وهو مجهول فسد العقد به وكان عقد النكاح به فاسدا فيجب 
محدال اجرلومي المشيور المعروف من المذهب 2 فإن قي 
فسلخه انمئلاف مشهور » والعقود الفاسدة من المنكر الذي يجب أن يغير» 
وتغيير المنكر من أهم أمور الشرع » وقد خاطب النبي عَيْيلّهُ في حديث 
بربرة 2197 حرصا على المبالغة في تغيبر الشروط الفاسدة » وإبانة أحكامهاء 


(105) الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي. 

(106) الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي. 

)107١‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا برير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلَى الله عليه 
وسلم فقال : اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق فاعتقيها فدعاها النبي صلَى الله عليه وسلم 
فخيرها من زوجها فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما تبت عنه فاختارت نفسها . البخاري 
3 : 121 غ 122 كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته عدد 10 ورد الحديث كذلك في 
مسلم كتاب البيوع باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصبح البيع ؤيبيطل الشرط ؛ عدد 
78 وسنده أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور الخ ... . ورد كذلك باسانيد 
أخرى وهي : أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة قال : سمعت 
عبد الرحمن بن القاسم :قال #بمعت الفاسج يحذث عن غائقة مع تفبزاني نس الحديث 
أخبرنا ذية بن سند عن باللتر تحن باقع عو تيد ا ب تمر اذ عائدة . مسلم 7 : 
0 موسوعة الكتب الستة . ط . اسطنبول . 
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وهي مما يجب تغييره وإنكاره وإن عثر على نكاح انعقاده على هذا الشرطء 
فيقضي فسخه حسبما رتبناه من المذهب 22929 وإن كان اشتراط هذا بعد 
العقد تدليسا وتلبيسا » وإنما يكتبه الكاتب تحرزا مما يوقف من خطوطهم 
على عقد لا يجوز » فإنهم يمنعون من كتب هذا الشرط 1979© ويحذرون 
منه » وإن علم أن هذا هو الغالب في عقود البلد المشترط فيها هذا 
الشرط ) 1!9) وان الاسكان لا يقع بعد العقد « على حال » وإن وقع فإنما 
'يقع نادرا من أحاد لا يميزون » ولا يضبطون » فلا يمكن منع هذا الشرط 
الفاسد إلا بحسم المادة ومنع » !!!2 الجميع من ذلك » وقد قال أهل 
الاصول كل ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب مثله » وقال مالك 
رضي الله عنه في هذه المسألة : بني الأمر فيها على حماية الذريعة » ومنع 
الجميع منها . فقال : إن صمّ ذلك منهما لم يصح من غيرهما » وقد رأيت 
مالكا وأصحابه منعوا بيع ثوب بدينار إلى شهر ٠‏ تم شراؤه بنصف دينار 
نقدا » وإن كان صورة ا أن يكون ذريعة إلى 
الحرام فمنعوه جملة على الاطلاق » وقد جاء الشرع يمنع أكل شاتين أحدهما 
ميّتة لا تدرى عينها . لما اختلط الحلال بالحرام منعوا الجميع ومن قال 
بحماية الذرائع بادر إلى إنكار مثل هذا » وحسم المادة فيه يمنع الكتاب 
والشهود المتقدمة إليهم » ويؤْرّخ زمن النكاح إن اعتذروا بجهل الحكم فيما 
قبله حتى يعلم من يقع بعد في مخالفة النهي » ومخالفة ما أمر به 12" . 


لا يجوز إمتاع الزوج من مال الزوجة في عقد النكاح] 


وسئل : الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى عن عقد » مضمونه» 


(108) كلمتان ساقطتان من البرزلي . 

(109) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(110) كليات ساقطة من البرزلي . 

(111) الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من الونشريسي . ط . فاس . 

(112) البرزلي : مخط . كد . ش 1 : 173 ا باء 174 أء الونشريسي 3 : 244 » 
5 ط . فاس . 3 : 327-325 طدا. سروت . 
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علم شهداؤه » كثرة وقوع امتاع الزوج من مال الزوجة منها أو من أبيهاء 
وقراءة ذلك مع الصداق أو بعده بالمهدية أو بزويلة . 


فأجاب : بما نصّه : لا خفاء بأن بقاء أمد الزوجية بين الزوجين مجهولء 
وأنه لا يدرى متى يقع الطلاق » ومتى يقع الموت ؟ فإن كان مجهولا وقارن 
العّد » فالصداق المبذول من الزوج بعضه عوض عن هذا الاسكان المجهول 
لان السكنى من الأعراض المالية » وهي اكد في كونها عوضا ماليا » من 
الفرج » وإذا كانت عوضا من الأعراض المالية » فمحال ألا يحصل لها حظء 
من الصداق » كما أن من المحال أن يشتري الرجل سلعتين » فلا يجعل 
لأحدهما عوضا من الثمن فإذا ثبت أن ذلك مما يعاوض عليه الزوج وهو 
مجهول . فسد العقد فيه » وكان عقد النكاح عليه فاسدا » ويجب فسخ 
النكاح المعقود عليه قبل الدخول في المشهور المعروف من المذهب , إلا 
فإذا كان العقد على هذا فاسدا فالعقود الفاسدة يجب أن تغيّر . وتغيير المنكر 

خطب النبي 2 3 الناس في حديث بريرة (113) حرصا على المبالغة 
في تغيير الشروط الفاسدة » وإبانة أحكامها » وهذا مما يجب تغييره وإنكاره. 
وإن عثر على نكاح تحقق انعقاده على هذا الشرط » فإنه يقتضي بفسخه 
حسيما رتبناه من المذهب 3 وإذا كان اشتراط هذا يع تدليسا وتلبيسا وائما 
يمنعون من كتب هذا ويحذرون منه » وإذا علم أن هذا هو الغالب في عقود 
البلد المشترط فيها هذا الشرط » أن الاسكان لا يقع بعد العقد على حال. 
وإن وقع فإنه إنما يقع نادرا من احاد لا يميزون ولا يضبطون » ولا يمنع 
هذا الشرط الفاسد إلا بحسم المادة » ومنع الجميع فإنه يمنع من ذلك 8 
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قال : أهل الأصول كل ما لا يتوصل ! إلى اركب مانيو رادي 
وقال مالك رضي الله عنه في هذه المسألة : ب الأمن فيها على حماية 
ا ل ا ال ال 
غيرهما وأنت ترى مالكا » وأصحابه رضي الله عنهم منعوا بيع ثوب بدينار 
إلى شهر ثم ١‏ شتراه بنصف دينار نقدا » وإن كانت صورة البيعتين لا فساد 
فيها » فخافوا أن يكون ذلك ذريعة إلى الحرج فمنعوه جملة على الاطلاق . 

وقد جاء الشرع يمنع أكل لى شاتين إحداهما ميّتة لا يدرون عينها لما اختلط 
الحللال بالحرام منعوا الجميع . ومن قال بحماية الذرائع فالخطر في بقَاء 
كثير من الأحكام على المصالح » بادر إلى إنكار هذا وحسم المادة فيه . 
يمنع الكتاب والشهود والتقدمة إليهم . ويؤرخ زمن المنع إن اعتذروا بجهل 


الحكم فيما قبله حتى يعلم من يقع بعد تاريخ النهي في مخالفة ما أمر به 
فقمل دين" أن الله الى ابد ب وناك ارو 01 


(114) الونشريسي 3 : 18ء. 19 ط . فاس . 3 : 26. 27 ط . بيروت . أعيدت لاختلاف 
اللفظ . 
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الطصلاق 


[من طلق زوجته وهي بكر هل يجوز له رجعتها] 

وسئل المازري ‏ : عمّن طلق زوجته بالفلاث » وهي بكر هل يسوغ 
له رجعتها في أحكام الدنيا والاآخرة ؟ 

فأجاب : مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة » وهم أيمّة الأقاليم » أنها 
لا تحل له حتى تنكيح زوجا غيره » ومخالفة هؤلاء في المغرب من جنس 
طمع أشعب 20 

وسكل : هل يسوغ الأخذ بقول سعيد بن المسيب في المبتوتة » وإحلالها 
بالعقد أُم لا ؟ وهل المسألة من مسائل الأصول أو الفروع الذي كل مجتهد 
فيا ضيبي وان فعلك هذا وقلدت معيد بن العسيب + "نهل على تباعة 
أم لا ؟ 

فأجاب : هذه المسألة بعينها تقدم لي فيها إملاء مبسوط لما ورد علي 
سؤالها من تونس حماها الله » وقد تزوّج رجل قرأ علي قديما شيئا من علم 
الأصول , امرأة طلقها ثلاثا ثم استباحها » بعد رجل عقد عليها » ولم يطاها. 


)1( كلمة اختصت بها نسخة ىا . ش . 
(2) انظر البرزلي : مخط ك ش 169/1 ل 1: 224 ل أء الونشريسي 249/3 . 
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فجاءني من قبل القاضي ٠‏ وفقهاء البلد فيه سؤال » فأكثرت التكير عليه » 
وبالغت حتى ظنّ أني سمحت لهم في عقوبته » وذكرت أن هذا باب إن 
فتح حدث فيه فروق من الديانات ؛ وتبعات في تقليد الأحكام » والرجوع 
إلى علماء انقرضوا دون العالم النظار من أهل العصر . على خلاف بين 
الاصوليين في تقليد العالم الميت » مع وجود العالم النظار . والذي رايت 
من الدين الحازع ان ينهي على الخروج عن مذهب مالك » واصحابه حماية 
للذريعة » ولو شرع هذا لقال رجل : أنا أبيع دينارا بدينارين » لما روي 
عن ابن عباس » ثم يأتي من يقول : أنا أتزو ج امرأة » وأستبيح فرجها من 
عو ان الامو 8 اا اموا اهوت 
نق تقليدا للشافعي . وهذا أعظم الموقع في الضرر وقد كان يحسم عادة 

هذا في الأعصنار الماضية مع ورع أهلها » وخوفهم على أعراضهم ودينهم. 
لكي إذ "شري الا شن لل رهن ل قاسو هله كيو بخان در بيصي مرا 
لا يخفى على عاقل » هذا الزمان أحرى أن تحسم مواد التساهل في الديانات. 
وهب أني أبحت لهذا السائل أن يفعل هذا نفسه فنكاحه لا يخفى على عاقل؛ 
فقضاة مكانه » وفقهاءه » لا يلتفتون إلى مذهبه » بل يفسخون ذلك عليه» 
ويبطلون نكاحه » ولا تسمح نفوسهم بترك مذهب مالك » والشافعي » وأبي 
حنيفة لاتفاق الأمصار على تقليدهم » فهذا النكاح يصده عن ذلك . وكيف 
تسمح نفسه بفرج يستبيحه اليوم » وغدا يحرمه القاضي عليه » وربما نظر 
في العقوبة على ذلك 

وأمّا سؤالك هل هذه المسألة من مسائل الأصول والفروع ؟ فالأصح 
عندي أنها من مسائل الفروع , لأن سبب الخلاف فيها أمور ظنية لا قطعية 
يقينية » وذلك أن الله تعالى قال : <( فلا تجل لَهُ من بَعْدُ حَتَّى تنكم رَوْجها 
غَيْرَةُ # 3 . 


هل هذه اللفظة التي هي النكاح مطلقة على العقد بمجرده حقيقة وعلى 


. 230 البقرة‎ 23١ 
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الوطء بمجرده مجازا أو على الثاني حقيقة والأول مجازا . وإذا نظر في 
هذا نظر بعده في اختلاف الأصوليين في الحقيقتين » فهل يشتمل عليهما 
لفظ واحد إذا كانا من جنسين مختلفين . أو لا يصح دعوى العموم في 
هذا الجنس من ٠‏ الألفاظ . 


0 0 معروف ثم راك ع اللفظين » إذا كان 
والارشاد وذكر علّة ذلك 5 


وهذا من دقيق مسائل الفقه » فيقف الناظر فيه وقفة حتى يتحقق عنده 
الصواب من هذا كله » ثم ينظر نظرا اخر في حديث رفاعة » لما سكل رسول 
لله عه عن إباحتها لزوجها » وقوله عليه الصلاة والسلام : ؛ لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك » © . فخاطب امرأة بعينها » فهل يتعدى خطابه 
إلى سائر النساء على المشهور الذي عليه أكثر الأصوليين ‏ أو يوقف الحكم 
على تلك العين التي خخاطبها حتى يدل الدليل على التعدية إلى سواها » كما 
يميل إليه القاضي رحمه الله » في هذا على الأصل كذا على الجملة » وإن 
كان بعض أشياخي يرى أن هذا الحديث ربّما خرج عن هذا الأصل » لما 
فيه من التنبيه على التعليل » فيكون طردا من باب التعليل » لا من جهة تعدي 
اللفظ إلى غير العين المخاطبة . وهذا الذي قاله بعض أشياخي مما يتسع 
المقال فيه . فإن قلنا إن ذلك لا يتعدى . لم يكن في- الحديث حجة » 
ولا يتأتى لما في القران . وإن قلنا أن.الحديث يتعدى من جهة لفظه » أو 


١ )4(‏ حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : طلق رجل 
امرأته » فتزوجت زوجا غيره فطلقها » وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء 
تريده » فلم يلبث أن طلقها » فأتت النبيء صلَّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان 
زوجي طلقني» واني تزوجت زوجا غيره فدخحل بي ولم أكن بعد إلا مثل الهدية فلم يقريني | إلا هذه 
واحدة لم يصل مني إلى شيء أفحل لزوجي الأول ؟ فال رسول الله ع : لاتحلين لزوجك الأوّل 
حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته» البخاري 6 166 كاب الطلاف ياي 7 
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مرك ومس الا ريو 
5 


لكن الخبر مظنون لا يقطع على صدقه , أم لا يخص القرآن لأنه مقطوع 
بنقله » وصدقه ء فيكون أرجح من خبر الواحد . هذا بعد تصفية ما قدمنا 
جميعه من النظر في الحقائق أو دعواه في حقيقته » ومجاز هذه كلها نكت 
ذكرتها على الجملة » فمن كان له أدنى فهم عرف ما وراءها » وبعد عنده 
أن يكوة هذا كله يعد من مات الأستول» ولكنها واكاك عيبت 
مسائل الفروع , فقد قدمت ما يمنع الرجل عن هذا » ولقد أذكر أني كنت 
صبيا حين راهقت الحلم بين يدي إمامي في الأصول رحمه الله . وكان أول 
يوم من رمضان ». وبات الناس بغير عقّد نية في الصيام » فقلت : إن هذا 
اليوم ما نقضيه على مذهب بعض أصحاب مالك في رواية شاذة » فاخل 
بأذني أستاذي وقال لي : إن قرأت العلم على هذا فلا 7 تقرأه فإنك إذا انبعت 
فيه بغية الطريق جاء منك رُتيديق » هذه اللفظة تصغير زنديق فأنت ترى 
أيمتنا الذين كانوا يخافون الله عر وجل يبالغون في التدكير على المتساهل 
في أمر 0 إلى مذهب اخر » لما يؤدى إليه من 
الفساد » والله سبحانه عالم بأسرار العبا ا 
نا يريك إلى رما الا بوبيك © 197 ,وض هذا القدر كفاية 10ت 


[احتياطه في الطلاق واتهامه للعامة ] 


وسكل المازري # ارسفحة الله عن وجل من أهل البادية » ذكر أنه حلف 


(5) 2 تكلمته : فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة . رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وأبو يعلى 
في مسانيدهم والدارمي والترمذي والكسائي واخرون عن الحسن بن علي وليس عن الكسائي 
فإن الصدق . وقال الترمذي. : حسن صحيح . وقال الحاكم صحيح الاسناد وصححه ابن 
حيان وهو طرف من حديث طويل ... آنظر العجلوني 1 : 2406 407 . 

(2)6 الونشريسي 249/3 . البرزلي مخط كاش 6/1 به 7 1. 
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على زوجه بالطلاق في شيء أحدثته فيه » فاعتزلها مدّة أربعة أشهر ونصفهاء 
ثم طلّقها ثلاثا » فذكرت المرأة أن عدّتها كانت قد انقضت من الطلقة . 

قأجات:> بأن قاقب+ كان ينها أبن ته يمرب من الساهل فى هذه 
المسألة » وكنت أراه كلما تكررت عليه يغلظ القول على المستفتي » ويبعده 
عن الزوجة » ويذكر لنا أن هذه المسألة أوّل ما نزلت بالقيروان في أيام 
الأشياخ المشاهير » فسبق إلى الفتوى بها أبو القاسم اللبيدي » وأحلف الزوج . 
على أنه لم يقصد بوطه وإمساكه الارتجاع » وأباح له الرجعة وخالفه غيره ' 
وخرجوا المسألة على الخلاف المعلوم في أصلها قال : ثم كان شيخنا ‏ 
رحمه الله يقول : هذا مبدأها ثم كثر تحير الناس بعد انقراض أولئك» 
والوجه حماية الذرائع » وإغلاق الباب جملة في وجوه العامة » قال : ولكن 
هذا السؤّال فيه زيادة قد تعريه من الخلاف » وتوجب كون الطلاق الثللاث 
غير لازم باتّفاق لقوله : اعتزلها بعد الطلاق » ولكن تهم هذين الزوجين من 
وجهين : أما المرأة فقد تكون ادّعت انقضاء العدة حتى لا يقع الطلاق 
الثلاث» لكنها مقبولة القول في هذا » لكونها قد ذكرت مدّة غالب عادة 
النساء لا يحضن فيها ثلاث حيض . أما الزوج فكأنه لم يطلّقها ثلاثا إلا 
وهو يعتقد أنها باقية في العصمة » إذ لا يخفى على العوام أن المرأة إذا بانت 
لا تطلق , فقد يدل على أنه بعد حنثه أمسكها بنية الارتجاع . وأما فيما 
بينه وبين الله تعالى فهو أعلم » فإن صم أقرَ بما في الباطن فإن الطلاق لا 
يلزمه » وأما إن كانت عليها بِيّنة ينظر في أصل حنثه كيف كان » واعتزالها 
هل ثبت أم لا ؟ وسأل عن عادتها في الحيض © . 


[امرأة غاب عنها زوجها منذ ست سنين] 
وسئل : عن رسم نصه بعد سطر الافتتاح قال القاضي فلان بن فلان : 
حضرني من قام عندي لفلانة بنت فلان » وأحضرني بفلان وفلان فشهدا 


(224)27 الونشريسي 2.38/4 39. 345 . 
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عندي أن فلان بن فلان غاب عن زوجته من مدينة قفصة » منذ ستة سنين 
إلى جهة الأندلس . وأن أحمد المذكور يعلم غير ممنوع من الدخول إلى 
قفصة » وأن زوجه محتاجة إلى الزوج » وأن عليها مضرّة في بقائها بغير 
زوج » وشهد عندي فلان وفلان » أن فلانة الزوجة راغبة في طلاق زوجها 
فلان الرغبة الشديدة » فقبلت شهادتهم بذلك عندي » وأجزتها إذ جميعهم 
عندي يوسم بالعدالة » وقبول الشهادة » فلما أثبت ذلك عندي القائم بالشهادة 
الي اماه لاون برسي ساو ع كمي توا وخاريت في ذلك 
كنا ستيه ورايك الأعدان إل الأندلس يتعذّر لوجوه شتَّى غير خفية ) 
لبعد المكان » وانقطاع الطرق » وعدم القائم بذلك » وقلة من يعرف خطه» 
وينقل عنه شهادته » فا ستشرت في ذلك مع من أثق به من أهل العلم » فأفتى 
في ذلك . 

إذا غاب أحمد عن هذه المرأة المذكورة . وهي محتاجة للزوج » وخيف 
عليها المعرة كما شهدت البينة » تطلق على زوجها لاحتياجها إلى زوج ؛ 
لا سيما إذا كانت حديثة السن . فقلدت قوله في ذلك » وضربت لاحمد 
الغائب أجلا بعد أجل » وانقطعت الآجال » وتلوّمت أيضا » وانقطع التلوم» 
ولم يأت له خبر » وألح القائم للزوجة في فراقها لمضرّة أدركتها » فاستخرت 
الله تعالى » فأُوقعت عليها طلقة واحدة للغيبة المذكورة » تدخل بها في العدّة 
من. زوجها أحمد المذكور » وأنفذت قضاءه بذلك بعد أن تقصّيت فيه 
الواجب عندي » وكما يجب . 

وأمرت بكتب هذا الكتاب » وأنفذت بضربين أحدهما بديوان أحكامي 
عدّة للحاجة إليه » والاخر بيد القائم للزوجة ثقة لها » وحجّة لليوم » ولما 
بعده من الأيام » شهد على إشهاد القاضي فلان » بما ثبت إليه في هذا 
الكتاب » بعد أن قرأ عليه بمحضر شهوده في مجلس قضائه بمدينة قفصة» 
وأمرهم بالاشهاد عليه » وهو القاضي حيئذ عليها » وعلى سائر عملها » 
وذلك في يوم كذا » وذكر التاريخ على ما هو عليه . 


فأجاب : أما الفتوى التي تصدر عن مفت نظار ثبت عارف بأصول النظر 
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مشتغل بأعباء علوم الشريعة وأصولها وفروعها فمعدوم في هذا الزمان . 


لكن يقتصر على من ينتمي إلى تحصيل » ويرجع إلى دين حاجز عن 
الهجوم في دين الله بغير تحقيق » معتمد على الاسناد إلى مسطورات الايمة 
الماضيين رضي الله عنهم . 

فإذا أفتى وأحال عليهم سدّ عن نفسه باب الطعن » وحسم مواد التهم 
والقدح . لأجل أن الأمر كما قال مالك رحمه الله : ٠‏ من مضى خير ممّن 
بقي © . وقصارى النحرير الزكي في هذا الزمان . أن يضبط قول مالك 
وأصحابه في هذه الدواوين المشهورة المتداولة » فإذا عاد الأمر بالعكس أن 
أبناء الزمان يقرون كلامهم » ويخالفونهم انفتح من الجهالة » ما لا يرتق» 
وانّسع من الأباطيل خرق لا يرفع » ما علمت أحدا عن الكيقة الذية أدركف» 
وأخذت عنهم » أفتوا بن يطلق على غائب دخل على زوجته » ثم غاب 
عنها » وله مال ينفق عليها منه » ولا يسمح. بحل العصمة لخوف الضرر 
اللاحق للنساء من جهة عدم الوطء 8 


وهذا كتاب الله قد نطق بأحكام المولى » ولم يشرّع بأقل من هذا المقدار 
ا ل ل د 


تطاول هذ اليل واسود جانيس سه 


الشعر المتداول » والقصة المشهورة » وفيها إشارة إلى حكم الإيلاء » 
ولم يذكر عنه أنه طلّق على الغائبين ن المذكورين نساءهم » وبلغ بهن الحال 
إلى إنشاد ما سمع من الشعر , ولا أحد من الصحابة طالبه بهذا ولا تطلق 
المرأة منه وصار هذا كالاجماع من ن الصحابة . ومن تتبع بعض مسائل وقعت 
للأصوليين والفروعيين الفاها قد استقرؤوا فيها الاجماع على وجه ما ذكرنا 
' وما ذكرناه على وجه الاستقراء أوضح وأبعد عن طرق الاحتمال » وإن وقع 
في خيال فاسد إعتيتاج بالإيلاء » فهذا فرع بان أختر المولي معتمد في 
البينة بالله سبحانه أن لا يطأ ظالم في يمينه يمينه على وضع حق امرأته » ثم مع 
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هذا أن الشرع احتاط له في العصمة . وأمهله المدة المذكورة » ثم لم يطلق 
عليه وقد سبق منه العدوان باليمين حتى انتظرت فيكته » فإذا أبى عنها تأكد 
قصده الضرر » فطلق عليه إذاك . ومن اطلع على ما قاله الأيمّة فيه إذا منع 
من الفيئة لمرض أو حبس مع كونه معتد في أصل يمينه » فهم عن الشرع 
شحّة عن العصمة ., وأنه لا يبينها إلا بعد حصول ظلم من الزوج © يؤكد 
ما أشرنا إليه . والعجب ممن يرى مالكا وأصحابه رضوان الله عنهم في الكتب 
المشهورة عنهم ؛ يقولون أن من وطء زوجته مرّة واحدة ثم قطع ذكره فإنها 
لا تطلق عليه » وتبقى على مر الأيام والليالي » وإن أتى عليهن من الشباب 
والاكتهال وهي تشتعل نارا من الشهوة » فلا يشك عاقل في لحوق الضرر 
بار كتف رهد عر قارع جد .لذ رياد قن ووالك بر رار طن بسر 
خبير بالحقائق » فإن هذا قد تطلق عليه في قول شاذ . فهذا إنما راه من 
رأى للقطع بتأبيد الضرر ء وأنه لا يرجى زواله » ولا يترقب من الزوج عوده 
إلى :ما كان . 

وهذا المعنى ضربوا له أجلا سنة » ومعلوم أن المرأة يلحقها الضرر غالبا 
في الزيادة على أربعة أشهر . وإن أضر بالزوجة فقد الوطء فهذا ينبيك عن 
فرق ما بين المسألتين بسبب طبيعي وبسبب اختياري ظلمي . 

أو ليس الجائز أن يكون الرجل منعه من العودة إلى قراره مرض أو اعتقال 
عن ذلك ٠‏ ومرضه واعتقاله ير جع كونه متعديا إن ترك الوطءع بإجماع 
المسلمين » فإذا ثبت كونه معتد فهل يقول قائل : إنها تطلق عليه زوجتة؛ 
والانسان إذا أصابه مرض وهو مقيم مع زوجته » وامتدت به الأيام » وحالت 
بينه وبين الوطء فهل تطلى علية زوحت ؟ ونهدا علي البخاض «العام لأن الحكم 
في ئر بلاد المسلمين في سائر الأعصار خلافه . وهذا أيضا مشتهر في 
سائر الأمصار كثرة الأسفار » واختلاف أمر الغيبة في المقدار . ثم لم ينقل 
واحد من فقهاء المسلمين » ولا قضاتهم الطلاق على الغائب يجري الانفاق» 
ولم يقصد إلى إضرار ٠‏ بل وحيل بينه وبين الرجوع إلى قراره 

فلو أن هذا أشار إلى أنه ثبت عنده ما يدل على قصده الاضرار بالتغيب 
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وأشار إلى حمل مجرد الغيبة على الاختيار لنظر فيه نظر آخر ء وإن أشار 
نعض المتاخرين. + فلذلك حمل علق ما قلناه مق مراعاة قصد الضرز > أو 
بقرينة حال » أو بناء على غالب » فإن راعى الحاكم في قضيته هذا المعنى 
قلنا فيه نظر يطول » وأما إن عول على الطلاق بمجرد الضرر الذي لحق 
المرأة من عدم الوطء غير مثبت لكون الزوج ممنوعا من القدوم » أو حال 
ببنه وبينه حائل » أو غير ذلك من الضرورات الذي هو متعرض لها » والحاكم 
بمجرد الضرر خاصة دون بحث عن شيء مما أشرنا إليه » ولو بحث عليه 
لاطلع على ما ينفي قصد الضرر » فإن حكمه باطل بالوجوه المذكورة » 
والفتوى له بذلك غلط ظاهر لم يسبق إليه سابق » ممن يقول » ولذلك في 
هذه الاشارة التي أشرنا له ما اجترأ لتنبيه على موضع الغلط لأنَا ذكرنا له 
0 0 ا 0 4 3 0 000 
0 0 استقراء ب الاستقراء 

عن أهل كل عصر » وإذا بلغ الحاكم في الخروج هذا المبلغ فلا يتحاشى 
فحضل من نقضه + بل المعين على يقائها مع الزوج الثاني ) » مع وقوع الحكم 
على صفة ما ذكر من الخطأ كالمعين على الزنى , فليّقي الله سبحانه من 
ينظر في ذلك فيبادر إلى فسخ هذا الحكم وردّها إلى الزوج ا 4ك 
الاستبراء من ماء الزوج الثاني » إن كان الآمر كما كتب لنا في هذا السؤال» 
وإنما عوّل في الطلاق على مجرد الضرر اللاحق لها + إن كان الروج بادي 
العذر في إطالة الغيية » وهذا أيضا في الكتابة للحاكم تقصير » لأنه ذكر 
عن الشهود الأولين فلانة محتاجة إلى الزواج » وعليها ضرر في بقائها بلا 
زوج » وهذا كناية عن الحاجة إلى الوطء في الظاهر » ولكن من شرط التتميم 
أن يقول الشهود أنها شكت إلينا الضرر بذلك فعلمنا صدقها . 

وأما قولهم عليها مضرّة وهي لم تشكها , فإن ذلك لا ينفع ولا يعول 
عليه » وكذلك قول الآخرين انها رغبت في فراق زوجها الرغبة الشديدة» 
وقد يرغب الانسان في الشيء ولا يطلبه حياء منه أو علوٌ همّة . وقصارى 
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ما في الشهادة إئبات الرغبة دون طلب في | يقاع ما يرغب فيه » ثم لم يذكروا 
أنها وإن طلبت الفراق لأي علّة طلبته » وهذا تقصير من ناحية الكتابة . وإن 
كان المراد ما أشرنا إليه من المعاني التي هي تتمة هذا الأمرء ولكن الأحكام 
إنما تجب أن تورد بالنصوص » وأما الحدس والرمز باللفظ اليسير إلى جمل 
في الكلام ما يتضمنها » فيشغل قوما آخرين فاليبدأ بما ذكرناه » وينظر في 
الحكم والفتاوى وما قلناه فيهما والله أعلم © . 


[من وجب له اعتقال زوجته في حبق له عليها] 


وسكل : عمّن وجب .له اعتقال زوجته في حق له عليها » وليس هناك 
دار مبنية » وطلب عقلها بأمينة » وهي بأجرة » وتكون دار أمينة بأجرة فهل 
هي على الطالب أو على المطلوبة ؟ لقوله : إنها ولدت وقد قرب لها شهر 
لاستقصاء منافعها » ولم تطلب هي الأجل . 


فأجاب : أجرة الأمينة إذا لم يكن اعتقالها إلا بها على الطالب لأنه المنتفع 
بذلك » إلا أن يتوجه عليه الحق » ويمكنها ضامن ولّدت بتركه لخسازة. 
الطالب الأجرة فهي عليها حيقذ © . 

رشاب باغ الحلم شك في أمره بعض إخوانه] 

وسثل : عن شاب 29 بلغ الحلم » أو على مقربة من ذلك » شك في 
أمره بعض الناس هل بلغ التكليف أو لا ؟ ومن يخبر حاله من ثقات أهله 
حقق ذلك منه وقد داوم والده فعل شيء كرهه له بعض » إخوانه 3 وعوتب 

في ذلك » فلم يفعل » فاجتمع من عاتبه على ذلك بالولد المتقدم ذكره » 
3 ال م ا د ا مي 


,9" مزلي : مخط : ك . ش . 2 : 183 دأ باء مخط . 3 : 12796 ؛ 200 أ. 
(4)10 في البرزلي : وسكئل أيضا في شاب أيد الله الفقيه الامام عددما بلغ الحلم . 
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المسألة إلآ أنت بأن تفعل ما أقول لك + فقال الولد : نعم فأملى عليه صديق 
أبيه » وكتب الصبي بخطه ليقول :: فلان من فعل والدي كذا . فكل امرأة 
أتزوّجها من بجاية أو من أهل بجاية شك الكاتب الآن على حرام هذا النص 
ما أملي عليه » ولما بلغ ذلك والده في اليوم نفسه » عظم عليه » وقال اشهدوا 
م لوسر الي ا ا 
نما أملي عليه » فكتب ب ولا معرفة له بتعيين اليمين على الصفة التي وقعت 
مد دم ل لا م كم 
ما كره منه بعد معرفته لما وصل ولده فيه » فتضارم وقال : ولدي إنما حلف 
من فعلت وأنا أزوّجه قبل أن أفعل ما انعقد اليمين بفعله » إن كانت اليمين 
منعقدة » ولما تنبه الصبي . وميز عر عليه ما نشب فيه » وكتب ما جرى 
ليقف الفقيه عليه » ويجاوبه وهل تنعقد اليمين على الولد » وهو كما ذكر 
في سنّه » ولا يحسن عقد اليمين ب بل أملي عليه فكتب » ومع ذلك فهو طلاق 
قبل الملك » » فهل يتقّى والآخذ في هذه المسألة بما انضاف إليها » وهل 
يسوغ لهذا الصبي نكاح ببجاية ؟ وما الجواب عمًا كان الوالد وأمه من عقد 
النكاح , وتقدم ذلك قبل الفعل الذي حلف عليه ولده » ثم يفعل ذلك والده 
هل يلزمه شيء أم لا ؟ إن كانت اليمين لازمة له في هذا الأصل . 
فأجاب: وصف هذا السائل من يمين هذا الشاب في حال بلوغه ثم 
لم يذكر من ذلك ما علمه الإنسان من نفسه. حين يمينةء وكان الظاهر 
من هذا العجبر يوهم سقوط اليمين » والأظهر من هذه الالفاظ من صفة ححالة 
أنه ممن تنعقد عليه اليمين » ويعضد هذا ويؤيده ما حققه ثقاة أهله منه ع 
وهم أعلم بباطن أمره إذا انعقدت اليمين لم تسقط عنه » بإنكار أبيه » وتغييره 
وكذلك لا حجّة له أيضا في إسقاط ما عقده على نفسه لجهله بحكم اليمين 
وما يلزمه من موا ا ل وي لم تكن 
00 في دعواه جهل ما عقده أم لا ؟ وإلا حسن قبول قوله 
اق الي ملح دل ب لالد أحواله في فتوره » وبعد فهمه » وجهود 
0 الغالب من الناس وإن كان في هذا السنّ العلم بانعقاد 
اليمين » وإن لم يعلموا بعقد موجبها . وعدم الجهل بذلك فلا يصدق إذا 
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لم يقم دليل .وأمًا الاستناد إلى الخلاف في الطلاق قبل الملك » فضعيف 
لأن المشهور خلافه» وعليه التعويل عندناء وعند من تقدم من شيوخنا » 
وقد يقع لبعضهم الفتيا بتسهيل الأحوال , ما يعينه على الأخذ به فيها » ثم 
يراه أو يصرّح بذلك » ولا تطيب نفسه لظهوره » وأمّا من يتزوّج فكل امرأة 
في بجاية داخلة في يمينه » وسواء تزوجها في بجاية أو غيزها » وسواء كانت 
من أهلها أو غريبة ساكنة فيها » إلا أن تكون له نيّة في أهلها دون غيرهم 
ممن سكن بها » فتكون له نيّةَ . ( وسواء كانت يمينه من بجاية أو من 
أهل بجاية وحذف الأهل كالتحريم إلا أن تكون له فيه » 21 كما وصفنا 

في الأهل فعل دون الساكنين بها وأما تزويجه قبل فعل الأب ما ينعقد به 
مين » فالأشهر أنه لا شيء عليه فبها كأت عقد عليه قبل فعل أيه ».ما 
تنعقد به اليمين 242 , 

[الذي يقول لامرأته : أنت طالق إلى الممات] 

وسكل : عن الذي يقول لامرأته : أنت طالق إلى الممات .. فقال : هو 
م إقول أنت د وهي النلاث فال 0 ظ 
كرا راد لت ان لانن م 


فأجاب : بأنها طلقة واحدة » وقاسها على مسألة المدوّنة في الذي قال : 

هي طالق أبدا وخرجت منه مسجلة وليس بقياس » لأن مسألة المدوّنة ذكرها 
بلاس سن ل قدت و1 لجار حوري معد رادي ون 
عليه في الروايات ابن المواز وابن سحنون : أنها البتة » قال : ومسألة أنت 
طالق لا رجعة لي عليك فهي واحدة ولها الرجعة وابن عبد الحكم يقول : 
هي الثلاث إلا أن يقول : ولا رجعة لي عليك بالواو فتكون واحدة » ومنه 
مسألة أنت من هنا إلى الصين أو عظيمة ونحوها مما ذكر في النوادر » قال 


(11) الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من الونشريسي ط. فاس 
(2)12 البرزلي : مخط . ك . ش . 1 : 246 س أء الونشريسي 4 ل 275 ط. فاس 
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يلزمه طلقة واحدة وكذلك إذا قال : أنت طالق من الأرنب في هذا الفحص 
فيلز مه واحدة 013 5 
: من قالت له زوجته : أنت علي حرام فقال لها : وأنت كذلك] 
وسئل أيضا : عمّن قالت له زوجته : أنت علي حرام فقال لها : وأنت 
كذلك . ِ 
فأجاب : بأنه يلزمه الثلاث » وتحل له بعد زوج لوقوع الحرام عليهاء 
وهي زوجه 2149 . د 
[من قال لامرأته : لا كنت لي بامرأة 2 أبدا) 
وسئل المازري : عمّن قال لامرأته لا كنت لي بامرأة أبدا فهل له 
مراجعتها ؟ 
فأجاب : يطلق واحدة » ويسلم من يمينه » وله ارتجاعها » وتبقى حقّه 
على طلقتي: فلل ” 
[من تصدقت على ابنتها بدار هي أكثر من ثلنها] 
وسئل المازري : عمّن تصدقت على ابنتها بدار هي أكثر من ثلثهاء فرد 
زوجها ذلك بعد ارتجاعها من طلاقه إياها » ثم طلقها ثانية . هل تمضي 
صدقتها ؟ 
فأجاب : إذا توجه ردّ الزوج فلا يلزم الرجل إيجابا وتؤمر بالامضاء ©") 


(13) البرزلي : مخط . كد . ش. ل : 159 دأ. 
(14) البرزلي : مخط . ك . ش 1 : 159 سب ب. 
(15) البرزلي : ماخط 2 كد .اش 172 : 159 أ. 
(16) البرزلي : مخط . 12796 . 336 أ., كد. ش 2 : 244 ب. 
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تمن طلق زوجعه ثلاثا والعرم عدم ردها بعد زوج] 


وسثل المازري : عمن طلق زوجته ثلاثا والترم 1 ردهأ بعد زوج » 
ولا تكون له بزروجة ما دامت الدنيا . 


فأجاب : بأن قال أ يردها نك قوللا مجرّدا من تعليق ما وو عسي 
تحريمها » ولا فهمته البيّنة عنه 048 ولا في سياق الكلام » وقرائن الأحوال 
تدل 9) على ما ذكرناه فلا تحريم 0© . 


[من لم ياغ فروّجه أبوه فقال : هي طالق وتحرم عليه مثل أَمّه] 


وسكل : عمّن لم يبلغ فروجه أبوه فقال : هي طالق » وتحرم عليه مثل 
جردت بل ليه جزريا الا تعله عه رقع لحلاب ري 


تمن تشاجر مع زو ته بسبب ولدة من غيرها فحلف بالطلاق فاذنا | 


وسثل المازري : عمّن تشاجر مع زوجته بسبب ولده من غيرها » فحلف. 
بالطلاق ثلاثا » لا دخعل له الولد دارا » ثم باع الدار المذكورة من زوجته 
فجاء الولد يوما لقضاء حاجة » فحملته الزوجة على وجه الاكراه منه حتى 
حصل في السقيف لكي توقع تلك اليمين عليه » فهل ينفع خخروج الدار على ' 
ملكه قبل هذا المحادث أم لا ؟ وهل ادخاله الدار على الوجه المذكور يوجب 
الحيث أم يذ ؟ 


فأجاب : دار الرجل هي محل سكناه » كيف كانت بشراء أو غيره من 
كراء ونحوه إلا أن يريك مأ دامت في ملك » فيسأل عن ذلك في الفتيا 0 


1 الوق سقط جتن 164:4 ند 11+ الوتعريسن :]187 ا طايه 
(18) في البرزلي : لا أردها . 

(19) كلسة ساقطة في البرزلي . 

(20) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(21) البرزلي : مخط . ك.. ش . 159 نداب . 
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العا راد ما حملها الصين على وبجه ما كر » فإ كان الا نع له 
في نف -حتى أدخلته مغلوبا » فقد اضطرب المذهب في هذه المسألة » 
هل يدفع هذا الإكراه اليمين أم لا ؟ فيسل الحالف عن قصده » وبساط 
يمينه » فيستفاد منه تعلق الحنث وعدمه 2©) , 


ا حلف زوجه بالطلاق في ص أحنقته فيه ] 


0م223 24 , 
نأل اي » كر أ سلف علي زوج ماق فى ضيه أست ف 
عتزلها مدّة أربعة أشهر ونصفها 9© ثم طلقها ثلاثا » فذكرت المرأة أن 
عدذّتها كانت قد قد انقضت من الطلقة 5 


فأجاب : بأن قال : كان شيخنا أبو محمّد يهرب من التساهل في هذه 
لمعا رت أراه كلما تكررت عليه يغلظ القول على المستفتين ؛ وييعده 

عن الزوجة . ويذكر لنا أن هذه المسألة أول ما نزلت بالقيروان هم في أيام 
ا المشاهير فسبق إلى الفتوى ©© فيها 7© أبو القاسم 1 
وأحلف الزوج على أنه لم يقصد بوطته » وإمساكه الارتجاح » وأباح له 
الرجعة » وخالفه غيره » وخترّجوا المسألة على المخلاففب المعلوم في أصلها. 
قال : ثم كان شيخنا رحمه الله يقول : هذا مبدأها ثم كثر تحيّل الناس بعد 
انقراض أولئك ؛ والوجه حماية الذرائع » وإغلاق الباب جملة في وجوه 
العامة. قال : ولكن هذا السؤال فيه زيادة قد تعريه من الخلاف » وتوجب 
كون الطلاق الثلاث غير لازم باتفاق لقوله اعتزلها بعد الطلاق » ولكني أَنّهم 
هذين الزوجين من وجهين : 


(22) البرزلي : مخط . كد . ش . 1 : 155 دبا م . 
(23) أربع كلمات ساقطة من الونشريسي 4 : 38 ظ . فاس . 
(4)24 كلمة ساقطة من الونشريسي 4 : 345 ط. فاس 

25١ 

(26) 2 في نسخة 4 : 345 : الفتيا ‏ 

(27) كلمة ساقطة في الونشريسي 4 : 345 . 
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أمّا المرأة فقد تكون ادّعت انقضاء العدّة » حتى لا يقع الطلاق الثلاث» 
لكنها مقبولة القول في هذا لكونها قد ذكرت مدّة غالب عادة النساء أن 
يحضن 5 فيها ثلاث حيض . وأما الزوج فلأنه لم يطلقها ثلاث إلا وهو 
يعتقد أنها باقية في العصمة » إذ لا يخفى على العوام أن المرأة إذا باثت 
لا تطلق » فقد يدل على أنه كان بعد حنثه أمسكه بنية الارتجاع . وأما 
فيما بينه وبين الله تعالى فهو أعلم . فإن صح أقرٌ بم' في الباطن © فإن 
الطلاق لا يلزمه » وأما إن كانت عليهما بيّنة في أصل حنئه كيف كان 
واعتزلها » هل ثبت أم لا ؟ وتسأل عن عادتها في الحيض 39 . 

[امرأة طارية من المغرب تخلف زوجها عنها] 


وسئل المازري : عن امرأة طارية من المغرب تذكر أن زوجها تخلّف 
قن بعض الطريق قبل وصوله إلى بجاية » وآرادت أن تطلق عليه » وتاتي 
بشهود صحبتها لا يعرفون . 

فأجاب : لا يصح الحكم على زوج المرأة بالفراق الآن لاعترافها 
بالزوجية » وبقاء العصمة » وادّعت غيبته » فصارت مقرة بالعصمة » مدعية 
ما يوجب زوالها » وعلى الطريق الأخرى لا تؤاخذنا بأكثر مما أقرت به 
وقد زعمت وجها يوجب الفراق فورا , لأنها ذكرت أنه فارقها قبل وصوله 
بجاية » ومن الممكن أن يكون أخذ طريقا اخر قادما لهذه البلدة طالبا 
لزوجته. وعاقه عائق عن الوصول . فالواجب تسميته والبحث عنه » وعن 
اسمه الذي تذكر في المواضع القريبة » حتى يعلم أنه ليس بالقرب » ليعذر 
فيه وأنه لا شيء له ينفق عليها منه فينظر ... 417 بالفراق منه بالواجب 


(28) كلمة ساقطة من الونشريسي 4 : 39 . 
(29) في الونشريسي : فان صحٌ أمرها في الباطن . 
(30) الونشريسي 4 : 345-38 . 

(31) كلمة غير واضحة في الأصل . 
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والشهود غير المقبولين لا يعول عليهم » والتعديل على إقرارها . وفيه ما 
ذكرنا عن المذهبين 032 


[من خوطب في أمر النكاح فقال لمن خطبه] 


وسكل : عمّن خوطب في أمر التكاح ؛ فقال لمن خطبه وهو حنق , 
كرا ويا يي بكم أو الاي ار القن أ ارا وروي 
طالق ثلاثا » فأقام حتى انقضت السنون المذكورة » ومضى مدّة » فعقد 
الكاح على قز باقيد اقرافة جلي ليان واه الت في ا الخامس » 
هل أكمل يمينه الذي كان حلف أم لا ؟ فوقف على الزوجة حتى ينظر ما 
يفتى له فيها . 

فأجاب : لا يشك أن الورع والاحتياط يقضي أن لا يقرب هذه المرأة 
لأنه على. شك من إباحة فرجها له » والأصل تحريم الفروج » فلا تستباح 
بشك » ما لم يعقد النكاح » لا يصح يمينه على العقد عليها » وهو واضحء 
وأن يكون عقد النكاح عليها » لأنه إذا لم يعقد استصحب حكم الأصل 
الذي هو التحريم » إذا عقد فقد صارت مباحة » فيكون استصحاب أصل 
لبح عن الأسل الأول + وعلى ظريةة بيش أل انر + توعكذا دلي 
المسألة من وجه آخرء لأن من شك هل حلف أم لا ؟ قد : نصّ أهل المذهب 
على حكمه ومن حلف . وشك ما الذي دحل في يمينه من الأعوام » أشد 
منه لوجود يمين » وها هنا وقع الشك فيما تناوله » وهذه الطرق كلها 
تستكمل في النظر في هذه المسألة » ويلتفت الناظر أيضا لبعض الثقاة إلى 
كون أصل هذه اليمين مختلف فيها بين فقهاء الأمصار الاختلاف المشهورء 
ولأجل هذا افتتحت الجواب بذكر الورع » ولم أصرّح بالجبر والقضاء لأجل 
الالتفات إلى هذه الوجوه . فإن امتنع السائل أن يأخذ بالورع والاحتياطء 
وتأول القاضي القضاء عليه بالفراق » والصواب في هذه أن سأل عنه الحاكم 


(32) البرزلي : ك . ش . 1 : 207 ل ب ؛ الونشريسي 3 : 1126111 . ط فاش . 
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أو سأله عن تعليله التحرير عليه » فإنه يفتقر 7© إلى نظر طويل وقد نبت 
[من حلف بالطلاق ثلاثا عن ولده ربيب زوجته لا دخل له دارا] 


وسئل الإمام أبو عبد الله المازري : عن رجل تشاجر مع زوجه على 
ولده » وهو ربيبها » فحلف الزوج بالطلاق ثلاثا لا يدخل ولده المذكور 
له دارا » ثم اشترت الزوجة المذكورة داره تلك » فبعد الشراء بأيام كثيرة» 
وقع بينهما تشاجر أيضا » وجاء الولد ربيبها لباب الدار المذكورة يطلب 
حاجة على عادته » فهجمت على ربيبها ذاك» وحملته برغبة لصغره » وأدخلته 
سقيف الدار » لتحنث زوجها . هل تقع بذلك اليمين عليه » وقد خرجت 
من حكمه لحكمها بالشراء المتقدم قبل هذا الحادث ؟ الجواب تثاب إن 
شاء الله . 

فأجاب : أما يمينه ألا يدخل له دارا فإنه يتعلق به » والحنث إذا دخل 
داره التي يسكنها بشراء أو كراء أو إسكان على الوجه الذي يقال فيه أنها 
داره » إلا أن يريد ما دامت في ملكي . وسأل عن ذلك مستفتيا ولا بيّنة 
عليه . وأما حمل المرأة الطفل وإدخاله الدار مغلوبا باحتمالها له » وادخالها 
له على وجه لا صنع له فيه » فإن المذهب اضطرب في مثل هذا » هل 
يكون الاكراه فيه راقعا للحنث ؛ كما يكون رافعا له » وإن حلف على دخول 
نفسه فأدخل محملا مكرها أم لا ؟ فيسأل الحالف عن قصده في يمينه » 
وإمساكه يمينه حتى يستبان من ذلك هل يتعلق الحنث بهذا الدخول أم لا؟ 
| جوابي أمليته على من كتبه بين يدي وبالله التوفيق 08 . 


تطلاق السكرات] 
وسثل : عن طلاق السكران . 


330 البرزلي : مخط . كك . ش . 1 : 245 ب ؛ الونشريسي 4 : 274 ط. فاس . 
(34) الونشريسي 4 : 261 . ط . فاس . 
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فأجاب : إن كان سكره يميّز معه ما يأتي » وما يذر » لزمه الطلاق 
بغير خلاف » وإن استغرق عقله » حتى لا يعرف ما يأتي وما يذر » وعن 
بعض أصحابنا المحققين هو الذي لا يميّر ذوات محارمه من غيرهنٌ » فاكثر 
الروايات لزوم الطلاق . ونقل اللخمي عن أبي الفرج لا يجوز طلاقه . وروى 
القاضي اسماعيل 09 عنه : لا يلزم » فكذا طلاقه عن مطرف 29 ». وابن 
الماجشون تلزمه الحدود كالزنا » والسرقة » والقذف . والطلاق » والعتق» 
والجراح » والقتل » لأنه أدخله على نفسه » وإلى عدم اللزوم ذهب 
ربيعة © , والليث (38) واختلف في تعليل اللزوم فمنهم من قال ٠‏ لأنه 
أدخله على نفسه اختيارا » ومنهم من علّله بأنه لا يوثق بكونه لا يعقل » 
وعلى القول لم يلزمه وإليه أشار مالك بقوله : معه بقية من عقله والذي ذهب 
إليه محققوا أشياخنا كالصائغ واللخمي والسيوري » عدم اللزوم إذا انتهى 
إلى الحالة الموصوفة » وهو الجاري على الصحيح من مذهب الاصوليين» 
من ان السكران يمنع التكليف به من قضاء الصلوات ونحوها » إذ لا يمنع 
قضاء ما كان في زمن السكر . ويجب على الحالف أن يتّقِي الله » فإن 
حقق أنه لا عقل له حال اليمين سقط الحنث » وإن لم يبلغ إلى ذلك حدث» 
ثم قال المشهور في الحلال عليه حرام لم يحنث 69 . 


(35) القاضي أبو اسحاق اسماعيل بن اسحاق سمع أباه والقعنبي والطيالسي وابن المريني وتفقّه بابن المعدّل. 
روى عنه جماعة منهم عبدالله بن أحمد بن حنبل والبغوي وابن صاعد وابن عمّه يوسف بن يعقوب. توفي 
سنة 282. مخطوط 65 عدد 55. 0 

١ )36(‏ أبو أيوب مطرف بن مازن الكناني بالولاء » وقيل القيسي بالولاء . اليماني الصنعاني » 
ولي القضاء بصنعاء اليمن » وحدث عن عبد الملك بن عبد العزير بن جريج » وروى عنه 
الشافعي رضي الله عنه وخخلق ؛ توفي مطرف المذكور بالرقة وقيل بمنبج . وكانت وفاته 
في اواخخر خخلافة هارون الرشيد أي سنة193 تقريبا ابن خلكان212-210:5 عدد 255 . 

237 أسر عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمان مزوّخ المسروف بربيعة الرأي؛ فقيه أهل المدينة أدرك جهماعة من 
الضحابة رضي الله عنهم, وعنه أذ مالك بن أنسءتوفي سنة 130 ابن خلكان 2: 288 -290 عدد2 29 

١ )38(‏ أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن امام مصرفي الفقه والحديث كان مولى قيس 
بن رفاعة » قال الليث : كتبت من علم محمد ابن شهاب الزهرى علما كثيرا . وقال الشافعي 
رضي الله عنه : الليث بن سعد افقه من مالك إلا أن اصحابه لم يقوموا به . ولد سنة اثنين 


و تسعير: ه وتوفي سنة حمس وسبعين ومائة » ابن خلكان 4 : 128 عدد 549 . 
(39) البرزلي : مخطا. ك . ش . 1 : 163 سأ 163 سدابا. 
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[هل يهدم النكاح كل طلاق أو إنما يهدم الفلاث] 
وسئل : هل يهدم النكاح كل طلاق » أو إنما يهدم الثلاث ؟ 
فأجاب : إنما يهدم الثلاث » فترجع على استئناف عصمة » ولا يهدم 


الطلقتين ولا الطلقة » وإذا أكمل ذلك قبل رجوعها إليه مضى ؛ وإنما يخالف 
في ذلك بعض الامصار لعله ليس هذا موضع ذكره 490 . 


[رجل كلم على تزويج رجل من قرابته] 
وسئل : أيضا ما تقول في رجل كلم على تزويج امرأة من قرابته » ثم 
بلغه كلام قبيح من أبيها » فصدر منه يمين أنه متى تزوجها فهي طالق ثلاثاء 
وأردف هذا اليمين بآن قال هي على حرام » ثم على ما كان منه » فالجواب 
عن ذلك وما يلزم فيه » وهل له تروجها بعد زوج بعد أن يعقد عليها » وتطلق 
عليه أم .لا ؟ وتؤجر وتثاب . 
فأجاب : متى تزوجها طلقت عليه ؛ وإن عقد نكاحها بعد أن أحلها 
الزروج ٠‏ كما يجب نظر في قوله متى هل أراد بذلك مرة واحدة ؟ فلا 
تعود عليه . أو أراد كلما تزوجها فتكرر عليه اليمين وبالله التوفيق . وهذا 
جوابي أمليته على من كتبه بين. يدي وبالله التوفيق 1 . 


زمن حلف لزوجته بالطلاق ثلاثا إن ظهر لها على كذب] 
وسئل المازري : عمّن حلف لزوجته بالطلاق ثلاثا إن ظهر لها كذب 


إن كانت له امرأة أبدا » فأتى بعد ذلك إلى قوم مقبولي الشهادة » فأخبرهم 
أنه اطلع لها على الكذب » 2 واستفتى الفقيه فأفتاه أنها تطلق طلاق 


. البرزلي : مخطٍ . كك . ش 1 : 260 ب ء الونشريسي 4 : 275 ط . فاس‎ 240١ 


(41) الونشريسي 4 : 261 ط . فاس . 
(6»42 مابين القوسين ساقط من البرزلي. 


0آ1 


الي ل م 
ا ل لسري لصي 
صدقها . واعترف بإقامته معها . 

فأجاب : إذا ثبت عليه 4# الاعتراف بأنه اطلع على كذب زوجته » 
ثم جحد بعد 4*5 ذلك لم يقبل جحوده » ولا دعواه الغلطة في كذبها في 
اعتقاده » فإن فعل ما أمر به من إبانتها 4 فقد أصاب ورجوعها بعد من . 
غير عقد نكاح خطأ . يفسخ عليه ”4 . ويمنع منها . وينظر فيه » فإن 
ادّعى الجهالة » وظهر أن مثله يجهل مثل هذا » سقط عنه الحدّ إذا وطئها 
من غير استكناف نكاح » لكنه يزجر ويؤدّب بقدر الاجتهاد » وإن لم يطالع 
الفقيه فعل ما أمره به ثانية » ولم يذكر الفقيه الحكم إذا تمادى ولم يطلق» 
وهو مقصود السؤال . 


فأجابة +-ذكرت ف التزوات: أنه إذا تناد على الوط بشهالة لد 
وظنّ 5 أنه قوله يقبل في دعواه الغلط » فإنه يسقط الغلط عنه الحدّ وهذا 
وإن لم يصرح به في الجواب » فهو مشار إليه بالقول » فإن ادّعاها بعد 
ذلك غلطا منه » فليسال عن هذه . فإن قال : أمرني الفقيه بأن أبينها , 
ولكن لم أفعل لأني اطلعت على صدقها » وأني غلطت في الذي ذكرت 
للشهود » وظننت أن ذلك يقبل مني » فإنه يحلف على صحة هذا العذرء 
إذا كان الظاهر أنه يجهله » وسقط عنه الحدّ ؛ ويعاقب بقدر الاجتهاد على 
ترك السؤال عن هذا الأمر الثاني » وإن عرف أنه متماد على إمساكها » 
ووطتها من غير غلط منه , ولا اعتذار » فالذي قلناه نظر فيه » وأعيد السؤال 


(43) في البرزلي تبين به . 

(44) كلمة ساقطة من الونشريسي . 
(45) كلمة ساقطة من البرزلي . 
)246 في البرزلي من اقامته معها . 
(26)47 كلمة ساقطة من البرزلي . 
(48) في البرزلي وظهر . 
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حتى يتكلم عليه ؛ فإن فيه تفصيلا » من ذلك اختلاف العلماء في المطلقة 
ددر ويل تحر عا الواح ات بيدا الا لي لي 
التحليل حتى يبينها ذهاب العدة » فعلى هذا ينبني الخلاف في قوله لأ تكون 
لي بامرأة » ولهذا أشرت علين التبائل أن الأتعو د لد له أن يخالعها » ولا سيما 
والعرف في الغالب » إنما يراد بها البينونة مع النظر في وطء الزوج المطلقة 
الرجعية بغير نية الرجعة » وهذا كله يتكلم عليه إن لم يعذر الرجل بما قلناه 
وفي رخصة أخرى إن أثبت عنده أنها كذبت » وقد حنث فإنه لا يبرأ من 
ب ل ا ل ا 

يتحقق أنها خرجت عن كونها اامرأة» فهو أحوط له ء وهذا إذا كانت يمينة 
ا الذي هو الطلاق الثلاث 249 , 


[من حلف بالثلاث إذا اطلع على كذبة زوجته إن كانت له بامرأة أبدا] 


وسثل : عمّن حلف بالثلاث إن اطلع على كذبة زوجته » إن كانت له 
بامرأة أبدا » ثم أتى مقبولو الشهادة فأخبرهم أنه اطلع على كذبها » فاستفتى 
بأنه يوضع طلاقا ‏ تبين به » فهو أحوط » ثم رفع ال 
فسثل عن ذلك فذكر أنه تحققق صدقها أنها لم تكذب » وإن ما نقل عنها 
لم يصلح . واعترف بإقامته معها . جوابها : إذا شهد عليه بإقراره لا يقبل 
جحوده » ولا دعواه الغلط في كذبها ؛ فإن فعل ما أمر به من إبانتها فقد 
أجاب » ورجوعها من غير عقد نكاح خطأً ؛ فيفسخ ثم إذا أذّعى عن جهله؛ 
ومثله يجهل » سقط حدّه ؛ لكنه يزجر , ويؤدب بقدر الاجتهاد » مصالحته 
ثانية وعدم فعله ما أمر به فقيل له في السؤال أنه تمادى ولم يطلق . 
فأجاب : بأن هذا يفهم من قولي يفسخ ويفهم منه عدم التمادى على 
عضفتها :ووب 'عذره أن»يقال:#.غلطث كما ذكرث الشهوة وطلدك 


(49) البرزلي : مخط . كد . ش 1 : 2 داباء 253 د أء 163 س باء الونشريسي 
4 : 273 ط . فاس هناك اختلاف بين 252 ب و 163 ل ب في بعض الكلمات . 
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قبول هذا مني » فيحلف على هذا القدر » ويسقط عنه الحدّ » ويعاقب لم 
تقدم من عدم سؤاله ثانية » فإنث ذكر أنه تماذى على وطقها عمدا » وله 
اعتذار بما تقدم ؛ فيعاد السؤال » فيتكلم عليه . واختلف العلماء في المطلقة 
للدقا رحبا عل تحرم على الزووج حت ينها يدهات العدة فعل هذا يبنى 
قوله لا تكون لي بامرأة فلهذا ... بأن يكون الأحوط طلقة الخلق لأن الغالب 
من العرف قصد البينونة مع النظر » ووطء الزوج المطلقة بغير نية ١‏ لارتجاع) 
وه | يتكلم فيه إن لم يعذر بما قلناه » وفي جواب آخر إذا ثبت عنده كذبها 
فقد حنث فيها فلا يبرى -حت حتى يطلقها بائنا » ويتحقق عدم كونها ليست بامرأة 
فهو أحوط . هذا إذا كانت يمين خخراج بالطلاق الغلدثك (250 5 


[من تخاصما في حانوت أراد الطالب عقله على الكراع] 

ومكثل المازري : عمّن يتخاصمان في حانوت أراد الطالب عقله على 
الكراء وأراد المطلوب إبقاءه مسكونا وبعقل الكراء معه 

فأجاب : إذا كان الكراء وجيبة قبل الخصام ممن هو جائز له في الظاهر 
ثم طرأ التنازع ولا يريده الطالب والمطلوب إلا للكراء فلا يخلى » وتعقل 
الغلة خاصة . وإخلاؤه ضرر غير مفيد » وفيه إيصال حق المكترى لسبق 
عقده بو جه سجائز 051 ٠.‏ 

[فعل الحامل بعد ستة أشهر] 
وسكل المازري : عن فعل الحامل بعد ستة أشهر . 


فأجاب : هذه المسألة محمولة على العوائد » لأن الخوف على النفس 
عند تغيير الحال راجع للعادة والهلاك من الحمل قليل » والغالب لا يلحق 


(50) البرزلي : مخط . 12796 ٠‏ 163 س ب ء انظر نفس الفتوى في الونشريسي والبرزلي 
مسخط 1-0 . ش . مع اختلاف في النتص . 


(51) الونشريسي 10 : 125 ط . بيروت . 
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بالنادر » ولو بحث عن أمّهات بلد لوجد أكثرهنّ أحياء أو موتى بغير نفاس» 
والموت به بعيد جدًّا » فحكمها حكم الصحيح وهو اجتهاد السيوري 62 
والداودي 262 حكى الاجماع على أنها وقت الطلق كالمريضة . وفيه نظر 
للقاعدة المذكورة . ولم يذكر السيوري هذا الاجماع » وجملة الأمران ثبت 
الاجماع الذي حكاه الداودي » فهو يقوم في القاعدة المذكورة » واختبارنا 


مع عدم ثبوت الاجماع أن يعمل على ما ذكرناه من التأويل 64 


وسئل المازري : عن المرأة الحامل بعد سبّة أشهر هل أفعالها أفعال 
المريض أو الصحيح حتى يظهر بها الطلق وما الصواب عندك في ذلك ؟7 

فأجاب: هذه المسآلة سحدها العوائد. + لأن الحوف علن النفس والأحق 
عليها عند تغيير حال من حالها , لا يرجع فيه إلا إلى العوائد » وإذا صحّ 
هذا الأصل فالهالك عن الحمل قليل من كثير » وكان أن يلحق الهالك منه 
بحكم النادر ‏ لأنك لو ب يحنت عن مندينة من الندائن 'لوجدت أمهات أهلها 
أحياء وموتى من غير النفاس » ومن مات منهن من النفاس في غاية الندور 
ومن كان حاله هذا لم يخرج بالمرأة إلى أحكام المرض المخوف » فالذي 
يوجب كون وصاياه في الثلث . وهذا الذي اخترناه هو اخختيار الشيخ أبي 
القاسم السيوري رحمه الله » وقد حكى الداودي الاجماع على أنها حال 
الطلق خارج عن حكم الأصحاء » وهذا فيه نظر على القاعدة التي مهدناهاء 
ولم يذكر السيوري هذا الاعتذار والتأويل » وجملة الأمران الداودي رحمه 
الله إن لم يقصد بكلامه هذا الذي حمل عليه » وثبت ما حكاه من الاجماع, 


(52). « أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري ء خاتمة علماء افريقية وآخر شيوخ 
والقراءات اخذ عن أبي عبد الله بن سفيان المقري وبه تفقه عبد الحميد الصائغ » واللخمي » 
وحسان البربري » وبعد الحق الصقلي » وابن سعدون . له تعليق على المدونة وكان يحفظها 
وطال عمره . توفي بالقيروان سنة 460) مخلوف 116 عدد 323 . 

03 

(54) الونشريسي 9 : 402. 403 . ط . فاس . 
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فإنه قادح فيما مهدنا فينتقل إلى نظر آخر » وإنما اخترنا ما اخترناه مع كون 
الاجماع غير ثابت » أو مع كونه ثابتا ومحمولا على ما ذكرناه من 
التأويل 659 . 


(55) البرزلي : مخط . ك . ش . 1 : 161 ل أ . أعيدت لاختلاف اللفظ . 
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[من له ولد في كفالة جدته) 


وسكل : عمن له ولد في كفالة جدّته فشهد عدل أن الجدّ للأم التزم 
للآب أنه متى غاب فقد أسقط نفقته » وإن حضر لم يطلبه إلا بنصف دينار, 
ويقوم بالنفقة فهل يلزم الجدّ ذلك أم لا ؟ 


فأجاب : يحلف الأب مع شاهده ويحكم على الجدّ بما عقده على نفسه» 
لأنه مما يجب على الأب لو حضر فيلزم الجدّ ذلك © . 
[من ألبتت غببة زوجها وعدم نفقتها] 
وسثل : عمّن أثبتت غيبة زوجها » وعدم نفقتها » وأنه لا مال له سوى 
ربع » وأمره باليمين » فحلفت , ونودي على الرفع » واستقر على المشترى» 
ا ا ل ل 
بالبيع ؟ 


فأجاب : الاعداء بالنفقة من يوم الحلف لا من يوم انعقاد البيع ©© . 


(1) البرزلي : مخط ك . ش 1 : 215 س أ ؛ الونشريسي 3 : 239: 240 . ط . فاس » 
3 + :32 وعطا.بيروت. 
(2)2 الونشريسي 3 : 239 . 240 ط . فاس » 3 : 318 ط . بيروت . 
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ثققامت أم الطفل تريد محاصة الزوجة والابنة برزق ابنها 4 وقالت الزوجة 
انا أولى © وقك كانت قبضت السبعة دنانير وأنفقتها : 


فأجاب : إن كانت السبعة الأولى بعث بها إليها لتنفقها ففعلت فلا مطالبة 
عليه لذلك » وأما الدنانير الأخرى فإن أرسلها إليها أيضا لانفاقها وهو ظاهر 
الكلام . ولا يحكم بفلسه . فلا تحاصها المرأة الأخرى فيها بنفقة ولدهاء 
وإن لم يرسلها لأحد . وهي موقوفة على ملكه » فإن الزوجة مقدمة على 
الأولاد في الانفاق . حين إفلاس المطلوب بالانفاق , أو كونه لا يجد إلا 


فإذا كان هذا المقدار قليلا » ويقدر ما يفرض لها عليه عند المطالبة 
بالانفاقات التي ذكرت قدمت فيه » لأن نفقتها على وجه المعارضة » ونفقة 
الأولاد على المواسات » ونفقة المعارضة أولى للحديث الذي أشرنا 
إليه 402 , 

[ وسبّة أنفقت على أختها مدّة نحو عشرين سنة] 

وسكل : عن وصيّة أنفقت على أختها التي في ولاية نظرها مدّة نحو 
عشرين سنة » وابتداء سنها من نحو السنتين من الانفاق » وقدر لها النفقة 
من الزيت والقمح وجميع المؤن غيرهما بالدنائير والكسوة كذلك . وكان 
هذا التقدير على وجوه مختلفة بحسب السنين من غلاء » ورخص وكبر 
ستّها » وصغرها » ثم أضيف بعض ذلك إلى بعض وقوم ما يقدم بالدنائير» 
فاجتمع في ذلك دانير كثيرة , معلومة فقامت الوصية المذكورة طالبة لأختها 
في الذي أنفقت عليها . 

فأجاب : زوج المحجورة المذكورة بوكالتها إياه على ذلك ٠‏ بأن 
المحجورة المذكورة لها اثننا عشر سنة متزوجة » ولم تطلبها » فلما قامت 


(12) لويم كد.داش 221:1 لس أ؛ الونشريسي 4 : 32 ط . فاس . 3 
0 ط. فاس ؛ 3 : 319 2 320 . ط . بيروت . 
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المحجورة المذكورة تطلب أختها قامت عليها بهذا » وسكئلت الوصي 
المذكورة عمًا كان لها تحت يدها من التركة » فاعترفت بانه لم يكن لها 
عندها منها إلا سبعون دينارا » وتمادت على طلبها فبيّنوا لنا وجه الحكم 
في ذلك . 

فأجاب : ما قدره الشهود من النفقات » وعلم أن الأحت هي الكافلة 
والمنفقة عليها فلها محاسبتها به » ولا بدّ للشهود من ذكر صفة الدنانير على 
اختلاف أزمنتها » وما تستحقه من كل سكّة » ويحكم القاضي بها » وقول 
الوصي في قدر ما لها عندها مقبول . وما ذكرت أنها زادته لها من مالها 
في شورتها وأسلفتها على حصتها من الدار وهذا القدر مما يشبه ما يتعشور 
به فلها استبقاؤه من الحصة التي لها 22 . 

[من طلق زوجة وهي حامل فوضعت بعد شهر وطلبت أجرة الرضاع] 

وسكئل : عمّن طلق زوجته وهي حامل » فبعد شهور وضعت ولدا فطلبت 
رضاعه » وهو نشاز فادّعى العدم . وزعم أنه له من القرابة من يرضعه بغير 
شيء » وأنكرت الأم فهل من حقه أخذ ولده أم لا ؟ 

فأجاب : إذا أثبت فقره وحلف على ذلك لم يطلب برضاعء ولن يثبته» 
وفي أخذ الولد ضرر عليه وعلى أمّه » لما لها من الرحمة فيه » وتفقد 
حاله وتشاهد رضاعه بخلاف غيرها كلف دفع الأجرة حتى يثبت عجزه 
عنها ©1) , 

[امرأة أقامت شاهدا على أن ولدها في نفقتها منذ عامين] 

وسئل : عن رسم محضر أن امرأة أقامت شاهدا على أن ولدها في نفقتها 

منذ عامين » قبل وفاة أبيه في طعامه » وشرابه » وجميع مؤونته » وان والده 


(13) البرزلي : مخط ك . ش 1 : 244 ب »ء الونشريسي 3 : 4239 : 232 3 ط . فاس 
(14) البرزلي : مخط . ك . ش 1 : 224 أ الونشريسي 3 : 241 . ط فاس . 
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كان غائبا بالبادية » وهي معه في أكثر المدّة » وفي بعضها . بزويلة والمهدية؛ 
ولم تزل النفقة المذكورة تذكر لزوجها المذكور ء ولا يعلمون أنه أعطاها 
شيئا من النفقة إلى أن توفي »؛ والولد منقطع . من أبيه في المدة المذكورة» 
ولا يدمو أن أحده أشى على" الولذ غيو والنته المذ كورة » وعلموت أنها 
خاصمته عند قاضي المهدية » وتكرّر خصامها له , ولا يعلمون أنه دفع إليها 
شيئا » إلى أن توفي مورثه وورثته منهم محاجير وغيب . ولا يعلمون أنها 
أخحذت من تركته شيئا إلى الآن » ولا برئت ذمته من هذه النفقة المذكورة» 
فهل يقضي لها بشهادة هذا الشاهد مع يمينها » ويحكم على الغائب والمحجر 
في ذلك أم لا ؟ 

فأحانت + إذا تمان القافن يذكر' أن النفقة تمن مالهنا: من طريق عله :ذلك 
منه » ولم يعلم أن الزوج في حال الخصام , لم يدع أنه ترك عندها نفقة 
ابنه » ولا كان ينفق عليه فإنه يقضي بذلك في تركته بعد يمينه الواجب. 
وإن كان في ورثته غائب ومولى عليه » ووقفا على حجتهما ولم يمنع من 
الحكم كون بعضهم في الولاء » وعلى غيبة بعيدة» وهذا إذا أثبت أن الأب 
كان ممّن يلزمه نفقته ومثلها ينفق لترجع بذلك وبالله التوفيق 0 


[من تزوّج بكرا من أبيها ودخل بها وأقامت عنده أربعة أعوام] 


وسكئل : عمن تزوج بكرا من أبيها » ودخخل بها » وأقامت عنده أربعة 
أعوام وتزايد لها ولد » ثم غاب عنها نحو سنتين » فطلب أخوها نفقتها 
وكسوتها ومهرها بتوكيلها إياه بعد غييته » ثم قام الأب يطلب ذلك » وذكر 
أنه أنفق عليها في المدة التي وكلته فيها من ماله » وأثبت المهر » وغيبة 
الزوج كما ذكر ؛ واعترف أنه ترك لها عند سفره قمحا سماه ورباعية » 
وكذا نصيبا للزوج من دار » والابنة مصدقة له في ذلك كله » فهل يلزمه 

يمين الاستظهار أو هي أو هما معا ؟ وكيف يحلف على ما ذكر أنه أنفقه 
ا 


2159 الونشريسي 3 : 242 7 . فاس ؛ 3 : 323 ط . بيروت . 
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فأجاب : الطلب في النفقة للزوجة إذا كانت بالغة عاقلة لأنها في مقابلة 
الاستمتاع » وقد زالت ولاية الأب فيما تستمتع به إذ لو تركت النفقة لم 
يجبرها عليها ©9) . 


كما لو شاءت أن لا تتروج وهي ثيب » فإذا رفعت إلى القاضي في غيبة 
الزوج » حلفت وأخذت النفقة ‏ إذا لم يبعث لها نفقة » ولا تركها لها واليمين 
ساقطة عن الآب في هذا . وينظر القاضي فإن كان للزوج مال حاضر يعدى 
فيه » فرض لها النفقة كمثلها » ودفع إليها وإن كان مليا في غيبته » ولي 
له مال حاضر بعدى فيه أو نيت لها ذلك ؛ وإن كان عديما خيرها إن 
شاءت 207 أقامت بغير نفقة » أو طلقت وإن جهل ملئه من عدمه ؛ فلها 
اث للج كاي من حور عاديا والحرض رعاو بيجي ا بور ار 
من يسره وعسره » وأما اليمين في الصداق فهو بخلاف النفقة لأنّه مال 
محدود اليمين فيه على من يكون له قبضه » فإن رشدت المرأة تعلقت اليمين 
بها مع ضعف في ذلك 49 لتقرّر العادة أنها لا تقبض إلا عند طلاق أو 
موت » وإلى هذا كان يمضي شيخنا أبو محمد عبد الحميد » وأرى أن 
في ذلك اختلافا وقفت عليه . والسفيهة لا يمين عليها » وهي على الأب 
على الصفة المذكورة وأما ما. ذكر من أن الأب هو المنفق فعلى ما يتقرر 
من طلب المرأة وأنه يعدى عليه 29 كما تقدم فإذا ثبت أن لها النفقة كان 
الأب كأنّه مسلّف للزوجة » ويثبت عليه الطلب على صفة حاله فيما يلزمه 
لامرأته 9© , 


(4)16 كلمة ساقطة من البرزلي . 

(4)17 كلمتان سقطتا من البرزلي . 

(18) كلمتان سقطتا من البرزلي . 

(19) ثلاث كلمات ساقطة من الونشريسي . 

(420 البرازلي : مخط : ك . ش. 1 : 200 لس أ . الونشريسي 3 : 233 ١‏ 234 ط . فاس. 
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انيات 


2 


[من توفي ولزوجها الغائب منه ميراث ولم يدر هل كان حيًا وقت وفاته] 

وسئل : عمّن توفي ولزوجها الغائب منه ميراث » ولم يدر هل كان حيا 
وقت وفاته أم لا ؟ ولحقت الزوجة بأخت ». وأرادت وقف هذا الميراث 
بيدها » وتنفق منه » وتعطي منه ضامنا » إن لم يستحقه الزوج فهل يسوعٌ 
للقاضي فعل ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : إنما على القاضي وقف ما يجب للزوج حتى يتحقق أمره ) 
وموضع الوقف النظر فيه للقاضي » فإن رأى وقفه عند من يرجو عوده عليه 
كان ذلك سائغا إن كان أهلا لذلك . وكذلك إن كان الضامن أهلا لذلك 
جاز لها أخذه بضمانه إِيّاه 29 . 


[من توفي بالمهدية وترك بها ابئة صغيرة وأثاثا مقدار أربعة دنائير] 


وسئل : عمّن توفي بالمهدية » وترك بها ابئة صغيرة © وأثاثا مقدار (2 
أربعة دنانير ؛ وترك بقفصة أولادا وربعا » واحتاجت الطفلة إلى النفقة » فهل 
تباع هذه الأثاث » .وتعطى ذلك على المحاسبة أم لا ؟ 


)1( الونشريسي 10 : 296 ط . فاس »ء 
(2)- في البرزلي : قدر . 
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فأجاب : بيع الحوائج يجوز إذا تعذّر الاعذار للغائب » ولحق الحاضر 
مضرّة بانتظار الأعذاق + ولو للم يك ضور لقرية هلا وبصي البيج لاحتمال 
أن يختار الشريك ردّ الكل إليه . وإذا توجّه البيع فلا يدفع جميع الثمن 
عي ا 0 
في الحاضر » ولكن تعطى نصيبها » وتوقف البقية في ذمّتها أو ذمّة من يوثق 
به إن وجد ذلك © , 


[من أقسم مورثه من ربع غيره بمبايعة أو غيرها] 

وسئل المازري : عمّن أقسم مورثه عن ربع غيره بمبايعة أو غيرها ثم 
أخرج ولد الميّت كتابا بخط الميّت أنه صار له ربع وغيره من التركة بمبايعة» 
وطلب القيام فهل يحلف أنه لم ير هذا الكتاب إلى الآن » وأنه لم يسقط 
حقه بعد عثوره عليه ؟ 

فأجاب : يحلف بعد القسمة أنه لا يعلم بالكتاب لأن ظاهر القسمة تسليم 
الأملاك المنقسمة » إلا أن يثبت المطالبة أنه من أهل العدالة والدين » بحيث 
لآ يتهم ) وأا حلفه أنه لم يسقط حقه بعد عثوره على الكتاب » فيلزم إلا 
أن يظهر من طول زمانه بعد عثوره وقرائن أحوال ما يستراب به حاله في 
إسقاط حقه فينظر في هذا © . 


[من توفي وهو غائب وترك ربعا وزوجة] 


وسكل : عمّن توفي وهو غائب وترك ربعا وزوجة وأولادا صغارا » فطلبت 
الروجة مهرها فسلم لها عامة الموضيغ لجح يو ب انار ا 


ولا حكم حاكم فكبر الأولاد » وطلبوا حقوقهم من الربع » فمنعتهم المرأة 
لحق ما ذكرنا . 
(2)3 البرزلي : مخط . 12796 +201 ءأ. ك. ش. 2 : 183 دأ سد ؛ الونشريسى 


0 : 292 ط . فاس ء 10. 
(4) البرزلي : مخط . ىك . ش 2 : 200 ساب .2 201 د أ. 


154 


فأجاب : إذا لم يكن بالموضع حاكم واجتمع وجوه الموضع وعدوله 
وأشادوا الموضع ٠‏ وطلبوا الزيادة في مظانها » أو لم يشيدوه ولكن قوّموه 
بقيمة مستوفاة » بحيث لا تمكن فيه الزيادة لو شيد » فهو ماضي » ولا 
مقال للورثة » ولم يكن من شيء من ذلك فلهم القيام واسترداد من يدهاء 
وتقضي منه ديونه » ويقتسمون ما بقي بعد انقضاء الدين © . 


[من كان له دين على رجل ولم يؤده حتّى مات] 

وسئل أيضا : عمن كان له دين على رجل ولم يؤده حتى مات » وانتقل 
لوارثه » ثم إلى وارث الوارث » ولم يدفع إلى أحد منهم فلمن يكون ثوابه 
يوم القيافة. © 

فأجاب : قال العلماء يجب أن يطالبه صاحب الحق » ويرافعه إلى القاضي 
حتى يحجر ويحلف » فإذا فعل ذلك فيكون ثوابه له يوم القيامة » لأنه طالبه 
باقصى ما قدر عليه » وقد امتنع فيكون له . فاما إذا لم يطالب واحد منهم 
فقد قيل يكون للأول » وقيل يكون للاخر . وقيل أن الثواب يكون لكليهم 
والله أعلم ©) . 


(5) البرزلي : مخط . 201212796 ابا . 
(22))6 الونشريسي 12 : 248 ط . فاس . 12. 
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الأجاس 


[جماعة عاينوا سور القيروان من أبراجه وأنه سائر إلى الهلاك] 


وسئل : « بعض الناس وأظّه المازري] 2 عن محضر مضمّنه » أن 
جماعة كثيرة وذكرهم , عاينوا سور القيروان من أبراجه ومادته وبدئه وجميعه 

قد انتهى إلى أخثر :الباب 0©) .وأنة سائر © إلى الهلاك والذهاب » وأن جل 
سقوف أبراجه ذهبت ؛ وسائر كل عود ظاهر كذلك » وأن من حسن حسن النظر 
لأهل البلد المذكور » وسائر من يرد عليه » أن يبادروا سورهما يبيع ما بقي 

من الأنقاض المذكورة ٠»‏ وينفق على أبراجها » ويرد جميعها بالآجر 
والجصّ » فهو أبقى له وأسلم من الذهاب . وأنه لا يقدر على رد أبراجه 
بالسقوف على ما كانت عليه © وأن الوقف حتى يفتح الله ما يتم به من 
الأبراج يؤدى إلى ذهاب بقيته » ويخاف الدخيلة 29 على أهل البلد » 
ووصول الأذاء إليهم » وتكون إليه الغالبة » وشهدوا بذلك أواخر شهر ربيع 


,2( لس العبارة هي « وجميعه قد انتهى إلى آخر التلف © . 
(3)- في الونشريسي « صائر » . . 
4( في البرزلي نسخة 4851 «١‏ كما كانت © . 


(5)< كلمة ساقطة من نسخة 4851 . 
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الأول من: سنة ثلاث وعشرين ونخمسمائة فهل يعمل على ما تضمنه هذا 
المحضر أم لا ؟ 

فأجاب : بأن قال كان © من تقدم من شيوخنا يناظر ف الكلام على 
السور لأجل مض كان عليه من أصل بنائه ءُ وكان شيخنا ١‏ بو الطيب 0 
بسنو على مله وو لاه مالي و لمدقي لالط ماهر مشهرر يمد القاطين 


أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمان القصري ونحن على رأيه في ذلك » 
وإذا ثبت أن سقوط الابراج المحبسة لا يؤمن عليها » ولا يقدر على صيانتهاء 
وأنها معرضة للهدم والذهاب » ولا تبقى في الغالب ويتطرق بذهابها وفسادها 
إلى هدم غيرها » وثبت ذلك عند القاضي بشهادة من رضيه من أهل العلم 
والخبرة بذلك ( وشهد بذلك العدول المرضيون لذ والعارفون بالأحوال ٠‏ 
والأبنية » نقض جميعها لترد مرمته حسب ما كان وجب أشغال ذلك والعمل 
بموجب ما شهد به من أشرنا إليه » © من العدول العارفين بما قدمنا ©!) . 


[ميخازن المستير وحقوق الساكين فيها] 


وسكل الأمام المازري رحمه الله : وقد : تكررت في كتاب 00 
معفازت بالقصر الكبير من المنستير » مملووة قمحا وشعيرأ لرجال مقيمين 


66 ضح البرزلي ٠‏ من تقدم » . 

١ 2)7(‏ أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي المعروف بابن بنت خلدوت ؛ وهو ابن اعت 
الشيخ أبي علي بن خلدون ؛ له رحلة دخمل فيها مصر , أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
وأبي عسران القاسمي وبه تفقه اللخمي. واأبو اسحاق. وعبد الحقء وابن سعدون له على 
المدونة تعليق مفيد » وكان له حظ وافر في الحساب والهندسة . حكى أنه كان دبر صلب 
مياه البحر من ساحل تونس إلى القوروان» وسوقه خخليجا من هناك بنظر هندسي . توي 
سنة 435 5 يغارب 7 عدد 289 . 

(8) فقرة ساقطة من نسختي البرزلي . 

(9) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(10) البرزلي : نسخة 12795 + 55 سأ نسخة 4851 , 44 7 أ؛ الونشريسي 07 155» 
6 ط . فاس . : 
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بالقصر » ولآخرين غياب » وعن زوّار يغلقون مخازنهم » ويخرجون فيقيمون 
شهرين ونحوهما » وعمّن له بيت في القصر » ويأخذ بن المصروف فل 
من له بيت في القصر » وهو يبيت يت خارجه وعن قوم من المرابطين بأيديهم 

بن ارد رقنا يد حرو هون رشن الود رو ار غراسة في أرض المنستير 
ع ار ل ا 
حياته وبعد وفاته ؟ وهل يكون للناظر في ذلك إخراجها عن يده في حال 
دون إحال أو لا يكون له ذلك ؟ وهل يورث عنه من الغرس ما غرس أم لا ؟ 


فأجاب رضي الله عنه : هذه المسألة لها أصل ترد عليه سائر فروعهاء» 
وعليه كان يمني شيخنا رحمه الله وغيره جميع ما يسأل عنه من أمثال هذه 
المسائًا ل » وكان رحمه الله عنيا بأخبار المنستير » وشافه فيها أيمة جلة » 
فنحن نبني الجواب في هذه المسألة على طريقته إن شاع الله تعالى 


فأما الخزن ببيوت قصر المرابطين ‏ واتخاذ ذلك المخزن ليخزن فيه سلع 
مسرا 2 لشم كن سي 4 
5 أباحوا تن 0 : 5 0 ذلك ليكون 
مخازنا للتجارات » ومواضع الادارات للتجارات » فمن لم يكن له بالمكان 
فإنه يمنع من المخزن فيها » يتجر فيه أو ما يقتاته . وأما من له بالمكان سكن 
وقرار » فإن بيت سكناه لا يمنع من الخزن فيها مقدار قوّته » وأمّا الزيادة 
ا ا ا ا 
» ليستعين بربحه على نفقته وقوته » ولا يستعين على سكنى المكان» 
00 إلا بمثل هذا المقدار » فإنه يباح له اختزان مثل هذا المقدارء 
ولو أراد أن يختزن مثل هذا المقدار في .بيت غير بيته » لكون بيته يضيق 
عن اخختزان مثل هذا . أصبح لا بدّ منه فإنه يسامخ في ذلك » إذا اخترن 
ذلك في بيت غير محتاج إليه » ولا يضرٌ به ما يختزن فيه » ويصير ما يختزن 
فيه » إذا دعت الضرورة إليه لضيق مسكنه كأنه بعض بيته . وكأنه اخختار 
بيتا واسعا للسكنى » ويختزن مثل هذا القدر إلا أن يرد من احتاج إلى ذلك 
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البيت » ولا مصرف له عنه » فتكون منفعته في القصر » وحراسته لمنفعة 
هذا , فإن هذا القادم مقدم على حق هذا في البيت الآخر إذا أمكن الأول 
القرار والسكن مع اقتصاره على بيته » وأما من زاد غلى مقدار الحاجة » 
وما يستعان به على مقدار الكفاية » فيمنع من اختزانه في بيته » وغير بيته» 
جملة الساكن والزائر والحاضر والغائب » لأنه لم يحبس على مثل هذا 
وأما الذين يتَخذون القصر مسكنا بالنهار » ويطرقونه بعض ساعات النهار , 
لاخحراج حاجة منه إلى أهله , وادخاله فيه » وهذا هو القصبد . ويبيتون خخارجا 
عنه » ويخلونه من الحراسة بالليل » الذي الحراسة فيه أشدّ من النهار » فإنهم 
يمنعون من ذلك » ويسامحون في المبيت عند أهاليهم في بعض الليالي ١‏ 
بقدر حاجة الرجل إلى أهله » وعند مرض يصيبه يحتاج فيه إلى تعليل النساء؛ 
وهنا جرت العادة أن لا يدخلن القصر » وما سوى ذلك يمنعون منه » فإن 
اختار السكن على الشروط التي حبس عليها » فإن القصر ما بناه وهو الرباط 
فيه والحراسة وإلا أخرجوا منه » ولا يعول في هذا على الحراسة التي هي 
بأركان القصر الأربعة يتناوبون الحراسة وتبقى المساكن خالية » فإن طرق 
المكان طارق بالليل » لم يجد من العمارة ما يكفي في الدفاع عنه . فلينظر 
في هذا كما نهنا عليه فإنه من المهمات فيه لا سيما في زمن من يشتد 
فيه الخوف على التغور . 


وأمّا السؤال الثالث : فهو من أصعب ما يتكلم المفتي ويقضي به على 
القوم » لأنهم طالت بهم الأزمان , وهم فيه على غير المنهج الذي يقتضيه 
الفقه » ولقد كان قديما مضيت أنا وصاحبنا أبو علي حسان رحمه الله 99 
بأمر السلطان » وقرّرنا مع الشيخ أبي حفص رحمه الله تعالى فيها وجه الفقه 
ا ا ا ل 7 
على منكر بغيره في ذلك المكان فلم يفعله » وحسبي من استعان فيه على 


٠ )11(‏ آبو على حسان البربري المهدوي . أخذ عن السيوري وعبد الحميد السائغ كان إليه 
المفزع في الفتوى . وكان الامام المازري يعظمه ويعبر عنه بصاحبنا . لم أقف على وفاته 
و مخلوف 126 عدد 368 . 
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الخروج من معالم الشرع التي أمر بها الأيمة » وأقرب طريق إلى الحق فيسلك 
في هذا الزمان في هذه الجنات المحدثة ثة التي لم نكن نعرفها في زمان أيمتنا 
رضي 0 ا العباد الذين كانوا بالمكان أنه يقار 
ل 0 
حبسه » فإنه يعطي لكل ساكن من المرابطين الذين سكنوا على الوجه الجائز» 
ويقصد الرباط بقدر ما يقوم منه أوده ويستعين به على كفايته » وكفاية أهله 
ولا يمكن لأحد من أخذ ذلك من يده إذا سبق إليه بوجه جائز » وإن لم 
يكن ذلك في يد أحد أعطى إلى الأفقر فالأفقر » وقدم الأنفع في المكان 
على من دونه » وإن استوى رجلان ورجل في هذه الصفة اقرع بينهم في 
ذلك » وما زاد على مقدار ما تمس الفقراء الحاجة إليه » فإنه لا يمكن أن 
يتملكه » وينفرد به دون سائر الناس . وكذلك بيع الغرس إذا كان في يد 
غني لا يحتاج إليه في المعونة على سكنى » ولا يزعجه عنها . أخذه من 
يده » فإنه لا يمكن من الانفراد به » وقد شك سحنون رضي الله عنه في 
أرض إفريقية فداه هو ورعه إلى أن جعل نفسه مساقا في زيتونه » فكان 
يكسب: منه بمقذار اما يستحقه: من العمل والحكمة + وكان إمامتا'رتحمة الله 
يقف على الجواب في ارض المنستير » ومغارستها » ومحرثها لاجل هذا 
الذي أشار إليه سحنون رحمه الله » ولأجل غير ذلك من العلل . فإذا جرى 
الأمر على أن يسلم للفقير بقدر كفايته على حسب ما شرطناه فيه » فإن 
الزائد على ما ألفناه للفقير » وكان ما بيد الغير من هذا الوجه » وصفناه 
ينظر فيه » فإن قدر على تركه من يده وإعطائه إلى فقير لاا شيء في يده 
مما يقصد للرباط » ويستعين بما يعطي عليه » ولا يمكنه السكنى والإقرار 
إلا بما يعطي من هذا فإنه يسلم ذلك الذي وصفنا » يصنعونه ولا يحسنون 
من خدمة الغرس ما يحسنه من هو في يده » فإنه يساقي من هو في يده 
أو من غيره إن أمكن على حسب الاجتهاد » ويصرف جزء المساقات إلى 
أنفع لهم إذا كان الأوفى في الغلة » أن يعلمه من هو في يده » وهو أنفع 
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للفقراء » وهذا إذا لم يقدر على إزالة الغرس » ورد الأرض إلى ما هو أنفع © 
للمساكين على نحو ما حسبت عليه من رفعها في مسختزنهم ومحتطبهم ؛ 
أو يكون الاجتهاد يقتضي إبقاء الغرس على ما هو عليه ؛ وطرق الاجتهاد 
في هذه تتسع ؛ وهكذا ينبغي أن يسلك قسمة هذه الجنات بين المرابطين» 
فمن عمل هذا أو أعان عليه » فإنه قد تقرب إلى الله سبحانه بقربة شرعية» 
ورضى في الفضل إلى درجة منيفة » ومن لم يسلك مسلك الحق في هذا 
فالله حسبه ٠‏ وللساكن من الحركة باثار هن الفرض فيه فعن انكرت 
كرامتهم واتضحت ولايتهم » فالجواب أن يكون الأجر في تحسين وكذلك 
يضاعف العذاب في انتهاك حرمته , والله يعلم المفسد من المصلح » ومن 
طلب رضى الناس بما يسخط الله سبحانه فإنه يسخطهم عليه » فيكون خسر 
الدنيا والآخرة » وإنما أشرت بهذه الكلمات بما رأيت من بقاء بعض 
المساكن قديما وحديثا » على جري عوائدهم الفاسدة » وقد ذم الله سبحانه 
قا احتجوا بأنهم وجدوا آباءُهُمْ « عَلَى أُمَّةِ وَإِنَا عَلَى آثارهم 

مُهتَدُون # 7 وقد حكى شيخنا الفقيه الإمام أبو محمد عبد الحميد 
الصائغ رحمه الله على الشيخ الفقيه أبي الحسن القابسي رضي الله عنه وناهيك 
ٍ به إماما في الدين والعمل والعلم » وناهيك بزمانه أنه كان يهرب من الفتيا 
في ذلك المكان » ويقول إِنَا لله وإنّا إليه راجعون » إن أفتينا هؤلاء القوم 
بموجب الفقه قالوا : حكم الدار بخلاف هذا » وهذا إنما أوردته تأنيسا 
لمتولي المكان » ليقتدي بمن سلف , وليحسن إليهم تغيير المنكرات حتى 
يدرجهم عن الانتقال عمًا وقعوا فيه منها ء إِمّا غلطا منهم أو تأويلا فاسداء 
ولعل هذا هو الذي يصرفهم إن شاء الله » وربما كان الرفق في هذه الأمورء 
والتدريج على الحقائق برفق ٠»‏ وتأييد » وتلطف أولى من الهجوم عليها » 
وربما يغلب على الظنّ أنه يقع في أغلظ مما أنكره . فالله سبحانه يعين من 
قصد الحق . وطلب رضاه بفعله . وأما ميراث ما غرس فإنه ينظر فيه فإن 
جرت عادة الغارسين أنهم يغرسون ليمتلكوا الأرض والغرس فهذا غلط منهم 


(12) الزخرف 22 . الأيّة : إِنَا وَجَذْنا آبَاءَنا عَلَى آَم . 
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لا يقرون عليه رأسا » ويردون في حكم الأرض والغرس إلى ما قدمناه » 
ولكن من شح على ملكه في نفس الغرس نظر فيه كما ينظر في غرس من 
غرس بوجه شبهة أو تعديا » وإذا عرف من هذا من يملك وما لا يملك» 
فإنه إذا لم يملك الغرس لم يورث عنه وإن أوجب قطعه أو إعطاء قيمته فذلك 
من حق ورثته » فما كان من حقه يورث عنه ما ثبت له من هذا أيام حياته 
وما مات عنه لم يقضي له به وعليه وبالله التوفيق وهو حسينا ونعم 


الوك 0 


3) الونشريسي 7 : 177 181 » البرزلي » مخط . 4851 . 4 : 55 اب كك . 
ش 1 : 89 يداب. 
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الليوع 


[قاض باع على غائب ربعه في دين ثبت عليه] 


وسئل : عن قاض باع على غائب ربعه في دين ثبت عليه بعد فعل 
الموجب فيه » وسجل على نفسه بالبيع » وترك تسمية الشهود الذين ثبت 
الدين بهم » وقضى بشهادتهم المدين » وفضلت من الثمن فضلة في ذمة 
المشترى ». فقام بعض قرابة الغائب فأثبت الغيية واستمرارها » وأنّهم لا 
يعلمون له وارثا سوى هذا القائم إن مات » ورغبت في نقل المال إليه من 
ذمة المشترين إذ هو الوارث للغائب إن مات . فينظر القاضي فيما سجله قبله 
على نفسه بفسخه وحكم بذلك , فهل يسوغ لهذا القاضي ما فعل أم لا؟ 
وهل يسوغ له نقل المال عن المشترى إلى هذا القائم أم لا ؟ وهل ما فعله 
القاضي الأول حكم ماض أم لا ؟ فقد قال بعض من يندمي إلى الطلب بنقل 
المال وقال غيره يمضي حكم الأول وإن قام الطالب ولا مقال له . 


فأجاب : عن ذلك بعد خطبة ينفى فيها على من يدّعي العلم » وليس 
من أهله » وينني على من أنّصف بالعلم حقيقة بأن قال : اختلف العلماء 
في الحكم على الغائب على ثلائة أقوام : فبعضهم قال : لا يحكم عليه جملة 
من غير تفصيل . وقال بعضهم : يقضي عليه جملة وتفصيلا . وبعضهم قال : 
يحكم في الأموال والرباع دون الاستحقاق فيها » فإذا أجزنا حكم فعلى 
لحاكم أن ينظر له » كما ينظر لمن حكم له عليه » ومن النظر له تسمية 
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من حكم بشهادتهم » ووضع أسماءهم في الحكم المنعقد بين يديه » 1 
علمت في ذلك خلافا عندنا يعتمد عليه . وأما الحاضر ذلا لاف ١‏ 


لوم | ذلك أن فيه جدمم 
إلى حالة الحكم » وهو ينقسم ثلاثة أقسام : لأنه إما ظاهر العدالة أو 0 
أو مستور » فالأول لا فرق عندي في يي جب في 


سحقيه التسمية 2 لأنه موضع التعقب عليه 0 بع قيام المحكوم عليه ونا ا 
فله الترك والأديية عند يي التسمية ) 17) 9 


وأناقل اننال إلئ الوارك + فهو خطأ فمن فعله وجهل ممن قاله لوجوه 
ليس هذا موضعها » وما ذكرت من فسخ الحكم الثاني حكم الأول لتركه 
ا ا ال 
ممايلزم الحاكم النظر فيه , إلا مع قيام المحكوم عليه » أو وكيله ؛ أو وارثه» 
بعد استيفاء حنجج من له في ذلك حق » فإن جهل الحاكم وأخطأ نقض 
حكمه إجماعا » ورد إليه ما كان عليه » والمعتمد عليه إن كان أمر » وقف 
ثبوته وإبطاله يتوقف على اختيار شخص » فالحكم فيه بالصحة والابطال قبل 
علم ما عند من وقف عليه محال . ولو قدم الغائب فأقر بوقوع الحكم على 
الصواب لظهر الخطاً في الجواب . ولو ادّعى الدفع فيما حكم به عليه لم 
يبطل بمجرد عر ه الحكم عليه » ولا بد من الاعذار إلى غرمائه » ومعرفة 
حججهم . فإن ١‏ اهدرو | وثائقهم المتضدهنة لديونهم » ووافقهم في في كل عقد 
منهأ مأ سمب الحا كم ثبوته عندة للقائم « بعقود الدين ؛ وثبت عند الحاكم 
الثاني" عقود الدين الثابتة عند الحاكم الأول » فليس للقائم » 2 كلام وإن 
لم يغبت عقد واحد » نقض البيع ورد القضاء ء بعد يمير ن العتيع علية إن بت 
منها عقد واحد مضى البيع الأول » ولا سبيل إلى هس أن ما يوجبه 
عقد واحد يوجبه جميعها » فإن ثبت من شهودها شاهد واحد » حلف القائم 


(2)4)1 الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من الونشريسي . 
(2)4)2 الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من الونشريسي . 
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مأ شهد شاهده إلا بالحق . ويمين القضاء تقدمت ». وإن نكل عنها 
ل ل . ولا تعلق للحاكم 0 
الوجه2 وأما إن لم توجد الوثائق وصفات الشهود ففي تغريم الحاكم أو 
المحكوم له كلام ليس هذا موضعه . ومن كلامه إذا أخبر د 
الحكم بخبره فيجعل شاهدين ممن يعرف طرق العلم » ويميّر بين غابة 
الظنون» والشلك » والاعتقاد » والعلم فيسمعان ممن أ أخبرهم . فإذا وقع لهم 
ال وه السو و ا اي إذ العلم له 
طرق » والمراد حصوله ممن وقع له » فإن وقع العلم لسامعه كان معرفة 
المعلوم على ما هو عليه والحكام الآن لا بباح لهم الحكم بعلمهم , ٠»‏ بل 
لو قيل إن ذلك ليس فيه خحلاف اليوم ما بعد ولو كنت أبيح لهم الآن الحكم 
بعلمهم لكان ذلك هو الأحسن عندي » ؛ لكن منعهم من الحكم في هذا الوقت 
هو الحق والصواب © , 

وسئل أيضا عن قاض باع على غائب ربعه لدين فيه به عنده عليه بعد 
تقضي الواجب ». وسجل على نفسه بالبيع » وترك فيه تسمية شهود الدين» 
الذين بت بهم » وقضى بهم الدين » وبقي بعض الدين عند المشتري , 
فقال بعض قرابة الغائب » وأثبت الغيبة » واستدامتها إلى حين قيامه » وشهدوا 
أنهم لا يعلمون للغائب وارثا إن فات سوى هذا الغائب » ورغب في نقل 
مال الغائب تب إليه إذ هو أقرب الناس بميرائه من ثبت موته . فنظر قاضي الوقف 
في ذلك وأمر برحضار سجل القاصي الأول وفسخه » فهل له ذلك أم إرد؟و 
وهل له نقل المال إلى من ذكر أم لا ؟ وهل حكم الأول صواب أم لا ؟ 
وقال بعض الطلبة بنقل المال » وقال الآخر فعل الأول صواب » ولا مقال 
للطالب . 


فأجاب : الحمد شّ الذي لآ محمود سوام ولا يستدخار ف جميع زموه 


(2)3 البرزلي : مخط . 12796 ١‏ 197 7 أ؛ ك . ش. 2 : 181 » ب ؛ الونشريسي 10 
2 ط. فاس . 
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إلا إيّاه » ونستعيذه أن نكون ممن غلب عليه هواه » فجعل الجهل منقابه 
ومئواه » وإلى الله أرغب أن لا يجعلنا ممن يظن أن العلم لفظا ومعناه الدعوى 
والاستحقاق عند العامة بالفتوى » وهيهات ما العلم ما شهد به أهله » وما 
العلم إلا ما عرف عنه فعلمت وليس الفقه عند من قال أنا وقتع بالمدحة 
والثناء » وقد أهمل في زماننا وضع المراتب في مودعها عند مستحقيها , 
فأعوذ بالله أن أكون ممن تبع هواه » وعدل عن الحق ويطلب تتوأة + وقد 
تكررت هذه المسألة من جهتكم مرارا » واتخذتم الرجوع فيها وطنا وقراراء 
وأنا إن شاء الله احذ في جوابكم عن السؤال . وطالب فيه الاختصار 
والاقلال . 


فأقول : اختلف العلماء ف في الحكم على الغائب ب على ثلاثة أقوال : فذهب 
ع رع اح ا ع لت شدي بتعا 
في الأموال والرباع دون الاستحقاق فيها » وذهب بعضهم إلى الحكم عليه 
جملة من غير تفصيل . وإذا قلنا بالحكم عليه فعلى الحاكم أن ينظر له كما 
ا ل ل ل لكا ووضع 
أسماءهم في الحكم المنعقد بين يديه » وما علمت في ذلك عندنا خلافا 
0 
باقر ليك اد ال مدان في ذلك يرجع إلى حالة الحاكم » وذلك 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ظاهر العدالة » وضدّه » ومستور , فالأول عندي 
كد و برااي : واجب عليه عندي في حقه التسمية » لأنه 
موضع التعقب عليه مع قيام المحكوم عليه بذلك . وأما الثالث فله الترك 
والأحسن عندي التسمية » وما ذكرت من نقل المال إلى الوارث فذلك خخطأً 
بس سر مد ال 6 اد كو 
إلا مع قيام المحكوم . عليه أو وكيله أو وارثه » بعد استيفاء حجج من 
لي ذلك جتون لا ول ناكد راحلا لشن سه بدا وا 
الحكم لما كان عليه » والمعتمد عليه أن كل من يتوقف ثبوته وإبطاله على 
اختيار شخص . فالحكم فيه بالصحة والابطال قبل علم ما عند من وقف 
عليه محاله » ولو قدم الغائب فأقره بوقوع الحكم على الصواب لظهر الخطاً 
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في الجواب . ولو ادّعى الدفع فيما حكم عليه لم يبطل بمجرد دعواه الحكم 
عليه . ولا بد من الاعذار إلى غير مائة » ومعرفة حجج خصمائه . فإن 
١‏ أحضروا وثائقهم المضنة لديونهم » ووافق كل واحد منهما ما نسب الحكم 
ثبوته عنده للقائم بعقود الديون » وثبت عند الحاكم الثاني عقود الدين كلّهاء 
الذي ذكر الحاكم الأول ثبوتها عنده , لم يكن للقائم كلام » وإن لم ينبت 
منها عقد واحد يمضي البيع وإن شكّل حلف القائم وأخذ منه ما قبض من 
الديون . ولا تعلق على الحاكم الأول في هذا الوجه » وأما إن لم توجد 
الوثائق » وجهله الشهود في تقديم الحاكم والمحكوم له كلام » وليس هذا 


موضعه 0 


ومن كلامه إذا أخبر الحاكم من وقع العلم بخبره » ليجعل شاهدين ممن 
يعرف طرق العلوم » فيسمعان ممن أخبرهم » فإذا أوقع لهم العلم بخبرهم, 
شهدا عند الحاكم على القطع وحكم بشهادتهما , إذ العلم له طرق » والمراد 
حصوله ممن وقع له . فإذا وقع العلم لسامعه » كان معرفة المعلوم على 
ما هو عليه » والحكام الآن لا يباح لهم الحكم بعلمهم ؛ بل لو قيل لمن 
ذلك ليس فيه سلاف اليوم» ولو قلت لهم الآن الحكم بعلمهم؛ لكان ذلك 
هو الأحسن عنسدي لكن منعهم من الحسكم في هذا الوقت هو الصواب”” . 


[رجل من أبناء العشرين تروّج ببعض قرابته] 


وسكل عن رجل من أبناء عشرين » تزوّج ببعض قرباته » بصداق كبير» 
فلما كان بعد الترويج . ذكر أن عليه يمينا بكل امرأة يتزوّجها إلى عشر 
سنين » إن دخلت دارا سماها » فدخلها وحنث في يفهينه » وحنث قبل 
الترويج» ولم يذكر فيه إلا بعد زواجه » وتحدث بذلك .مع رجل عدل من 


(4)- وإلى هنا تنتهي رواية البرزلي . مخط . كد . ش . 2 : 229 دآع ب. 
(5) البرزلي : مخط . كا . ش . 2 : 182 ع أعاب. 
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أهل العلم » فقال له : أنت حانث » ولكن استفت أهل العلم » فتوفى قبل 
' الدخول وكان بين تزوجه » وتذكره في يمينه » وحنثه » ووفاته خمسوت 
يوما » فقام بعض ورثته بشهادة الشاهد أنه اعترف عنده » ان عليه يمينا بكل 
امرأة يتزوجها إلى عشر سنين إن دخلت دارا سمّاها » وإن نسي » ولم يذكر 
إلا بعد الترويج فسأل الفقيه .فقال 48 ::. كان © الميّت سال عن 'يمين:» 
وقعت منه فيها الطلاق » ولا أتحقق كيف كانت » فهل يتعلق هذا القائم 
بشهادة هذا الشاهد مع يمينه في إسقاط صداق الزوجة مع ميرائها . 
فأجاب : تقدم الجواب © عن هذه المسألة مبينا وهذه المسألة فيها 
خلاف من جهة إمضاء النكاح المعقود بعد تقدم يمين » بما ذكرت حنث 
فيها إذا أمكن « أن يعيش الحالف إلى بار الأجل «"ودكرت أعابن عشرين 
وهذا مما يمكن أن يعيش إليه والمشهور من المذاهب © " أنها إذا ثبت 
بشهادة عدلين أن النكاح يفسخ قبل الدخول » ويسقط الميراث » عند أكثر 
الرواة » ومن راعى الخلاف لم يسقط الميراث وكذلك اليمين مع شهادة 
الشاهد الواحد بالطلاق فالمحصؤل من الشهادة ثبو ت مال » أو سقوطه فيه 
اختلاف في المدونة » فأنت ترى الاختلاف في هذه المسألة من جهة جهة إلزام 
هذه اليمين » ومن جهة ثانية أنها إذا انعقدت ولزمت هل يجب الفسخ على 
كل حال . أو على تفصيل فإن وجب الفسخ هل يقع الميراث مراعاة 
للخلاف » أو يسقط اتّباعا لأصل المذهب وإذا فرغ من هذا كله ففيه اختلااف 
آخر» وهو قبول الشاهد واليمين في مثل هذا » فهذه أربعة » الخامس الخلاف 
في هذه المسألة جميعا في المذهب مسطور ؛ فلعل الخصمين يصطلحان 
لأجل هذا الاختلاف , لأن التقليد في مثل هذه الأشياء استثقله » ووقف 
بعض من يعزى إلى الصلح على هذا 'الجواب . فقال : في هده الكبيالة 


)6( كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(4)7 كلمة ساقطة من البرزلي . 

هنع كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(2)9 الكلمات التي بين الشّولتين ساقطة من الونشريسي . 


200 


خلاف بين الأيمة » ولو كانت بشاهدين » وهذه المسألة مجمع عليها ولا 
لاف فيها بين الأيمة » وكتب إليه سال بكلام هذا الفقيه » فكتب هذه 
المسألة ما اثفق فيما علمت على من كثرة المراجعة سوّال ٠‏ مثل ما اتفق 
على فيها » وقد يكون هذا السؤال من الجهتين جميعا » وكتب لكل واحد 
من » 09 الخصمين أن الصّلح في هذا أولى » وأنا أكره التقليد فيها » لكن 
المسألة يختلف الخلاف فيها من أربعة أوجه . أحدها : الطلاق قبل النكاح؛ 
وفيه اختلاف هل ينعقد أم لا ! والخلاف المشهور في ذلك مطلقا » ومفصل 
بين فقهاء. الأمضار والمذهب » ولا حاجة إلى بيانه » وكذلك لو حكم 
اللتادواضيه تاف ١‏ ابعل يرك الفسة بالوا 111 وإذا لم يفت 
ووقع الفسخ بعد الموت ففيه اختلاف » © هل يقع به التوارث أم لا ؟ 
لأجل الاختلاف في أصل النكاح ثم شهادة ا ل 
والمقصود منه مال فيه اختلاف , لا ينكره من عرف أصل 212 المذهمب 
ولقي الأشياخ الأيمة . وهكذا كان يدرس أيمتنا » وذكروه في كتبهم ذكرا 
مطلقا » لأن كثرة وقوعه منهم من استقصاء تقريرها , ونبّهوا بالأشهر » وما 
وقع فيه النص على ما سواه من مسائل هذا الباب » وقد وقع النظر للمتقدمين 
في شاهد واحد فتحصل به العصمة 3 قام بنكاح بعد مويك كد 
الزو جين ؛ (14) مع الحياة « لكن بعد الموت » 259 لا تتضمن الشهادة 
تحريم فرج ولا تحليله ولا شيء من حقوق الله سبحانه وحدوده المتعلق 
بالتكاح والطلاق » إذ لأجل. هذا التعليق الذي أشرنا إليه:» لم يقض فيها 
بالشهادة واليمين حتى لم تؤثر الشهادة و في حق » ©1) من حقوق الله 


(210 الكلمات التي بين الشُولتين ساقطة من البرزلي . 
(11) الكلرات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي . 
(12) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(13) فقرة ساقطة من الونشريسي . 

(2»14 الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي . 
(15) ثلاث كلرات ساقطة من الونشريسي . 

(16) كلمتان سقطتا من الونشريسي . 


سبحانه . وإنما تمخضت في إثبات مال وسقوطه جنس الاختلاف في ذلك 
« فمن التفت إلى المبدأ منع قبولها » ومن التفت إلى المال أجاز ذلك في 
الجميع » وهذا السؤال « لم يزد قولا لم يقله . وهذا عظيم في الدّين وأين 
هو من إنكار بعض من تقدم أن يتصوّر انعقاد الاجماع مع كثرة العلماء » 
وخفاء بعضهم واستتاره عن العين » او من المذاكرة والتدريس والانتصاب 
قالوا : وإن كان هذا يجوز لم يتصوّر انعقاد الاجماع طريقة أخرى ») فهو 
أسهل طرق الأصوليين بأنه ينقل ذلك عن بعض أيمة عصره » وينقل 
الآخرين » لم ينكروا عليهم » وطلب بهذا أيضا ولا يجده ولا يصح له نقله؛ 
ولا قراره مسطرا في كتاب . ولما كنا شاهدنا في هذا أيمة متقين خائفين 
من الله سبحانه من خبرته في الشرع » حتى أنا كنا في زمن الصبا ربما هجس 
في نفوسنا أن ذلك ضرب من الوسواس » فعلمنا منهم وأخذنا نفوسنا ببعض 
خوفهم » وقد قلته يوما للشيخ ابي الحسن بن القديم إمام الاصوليبن في 
عصرهء وسمعت الشيخ أبا الحسن اللخمي يثني عليه » وعلى تقديمه في 
الورع » والدين » الاجماع على كذا وكذا . ووقع في نفسي أن ذلك مما 
لا ينكره » فسكت عني » وقلت له : أصلحك الله مالك لا تجيبني عن الذي 
ذكرته » فأخذ بثيابي وضمني إليه وقال لي : يا بني أنت إذا قلت الاجماء 
على كذا . لم نتقل أنا هذا عنك » وإذا قلت أنا الاجماع على كذا ثقلته 
أنت فيه السائل » 17 على ما تكرر جوابي لكل واحد من الجهتين أكثر 
من أن مدّع ادّعى الاجماع في هذا , وقد تكرر الاختتلااف في هذا لكل 
واحد من الخصمين تكرر متردد » فلا معنى أن يسال هل هذا الاجماء 
صحيح »إن كان قبل ما قدمته أولا من ذكر الخلاف في هذا » ويكتب 
وقوفي فيه وإن أريد مني توسعة القول في هذا الوجه وإكذاب من يكذب فم 
الخطأً إلا هذا ولا أرضاه منزلة إلى نفسي مع واحد من أبناء الزمان » ولكر 
من ادّعى الاجماع طلب منه أن يجد لمالك والشافعي أو لأبي حنيفة نص 
في عين هذه المسالة أنها لا تقبل » فإن وجد ذلك عنهم وبحث في ساد. 


(17) الكلبات التى بين الشّولتين ساقطة من الونشريسي في هذا المكان ذكرت في آخير الفداى 
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مصنفاتهم فلم يجد عنهم خلافا طلب بذلك أن ينقله عن الثوري 18 

والأوزاعي 019 وابن حنبل 29 وداود 1©© وحماد 2© والحسن » وابن 
0000 والشعبي والنخعي ويوجد معه في هذا العود إلى ما لا يكاد 

يحصى . وإن أشار إلى عصر واحد فيطلب ذلك منه نقلا في كتاب موثوق 


به عن جميع علماء ذلك العصر , وأنّى له بذلك ولا يجد هذا المسكين 
أبدا » وإن لم يجده أصلا قيل أن الجباع د انه سبحانه في أرضه . 


والكذب عليه والتساهل في نقله مثل التساهل في النقل عن النبي عَيْيَْهِ قولا 
لم يقله » فصار حجة الله في أرضه . فشتّان بيني وبينك وجرى في 
المجلس ما يطول ذكره من تغليظ حكاية الاجماع » من غير تحقيق » ولا 
ضبط كما يجب وبالله التوفيق ©© , 


(18) سفيان بن سعيد بن مسروق النوري » الكوفي . 716/97 . 778/161 محدث ء فقيه » 
توفي بالبصرة . من تصانيفه : الجامع الكبير ؛ الجامع الصغير » الفرائض ورسالة إلى عباد 
ابن عباد الارسوفي . ابن حجر : تهذيب 4 : 115-111. 

(19) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي 707/88 . 774/157 سمع الحديث 
م د أو الي اس ا ا ل 
قد توفي » وابن سيرين مريض . حدث عنه جماعة كمالك بن أنس ؛ والنوري والزهري . 
ابن كثير 10 : 120-115 . 

(20) - أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد ابن ادريس بن عبد الله حيان بن عبد الله 
ابن أنس الشيباني المروزي البغدادي . 780/164 . 855/241 صاحب المذهب 
الحنبلي . من تصانئيفه : المسند » الناسخ والمنسوخ . كتاب الزهد المعرفة والتعليل » الجرح 
والتعديل . البغدادي 4 : 412 ل 423 . 

(21) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الاصبهاني . المعروف بالظاهري 817/202 . 
0 . فقيه. مجتهداء محدث ء حافظ ا 
بظواهر النصوص . من تصانيفه : كتابان في فضائل الشافعي . البغدادي 8 : 

(22) أبو سلمة حماد بن سلمى بن دينار البصري البزاز اباي . الربعي مولاهم . توفي سنة 
7 . انظر.عنه ابن حجر : التهذيب 3 : 16-11 . 

(23) محمد بن سيرين البصرئي , الأنصاري , مولاهم . 653/33 . 729/110 فقيه . محدث » 
مقر . معبر للرؤيا . ولد ا بزازا » وفي اذنه صمم الغونساري : روضات الجنات 
1/1 » الزركلي 7 : 

(24) الونشريسي 4 : 278-276 »2 ا “اعقط حادق 11 فود 
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[ جلود الذهب التي تعد وتغزل هل يجوز بيعها بذهب مسكوك ] 

مسكوك نقدا أو يقبضه إلى أجل » وعن الدنانير الصفاقسية المسنّاة بالربيعة: 
وفي إفريقية دنانير تسمى ثلثية ولواتية . هل يجوز بيعها بالمرابطية والطرابلسية 
في غير الحلي المذكور في كتاب الصرف » وهل يعتبر الاقل قيمة أو وزنا . 
فأجاب : بأنه ينظر في الغزل » فإن كان إذا أخرج خرج منه الذهب 
لخالم ن المعطى في المعاوضة أو لا يخرج منه ذهبا » فالأول يتصوّر فيه 
م ل و ل 
في أحكام المراطلة والصرف » وهذا يتصور فيما غزل بالعراق قديما . وأما 
القسم الثاني كالسمنطر وشبهه فقد تردد فيه القول » هل تسقط جميع أحكام 
الربا لعدم تمييزه » أو فيه حكم الربا لان فيه جزء من الذهب حاصل » 
وهذ اللأحوط لقوله عليه الصلاة والسسلام: «ولا تشفوا بعضها على 
بعض » 05 وهذا يسمّى ذهبا . ولقول عمر  :‏ ذووا الربا والريية » وأمًا 
ما ذكرت من أصناف السكك المغشوشة فعلى القول بعدم جواز بيع الحلي 
المركب من ذهب وفضة بأحدهما , فلا شك في منع هذا » وأما المجيز 
فيظن به أنه يجيزها هنا على معنى إلغاء الغش الذي هو الثلث » فادنى وقد 
لا يلزم هذا فنا فإن بعض السكك ظاهرها ذهب وباطنها لا طائل لثمنه » 
ولا منفعة فيعتبر هذا الذهب » وأما غيره من السكك المشتملة على النقدين 
فيفرق بأن المعتبر فيها عند الناس الذهب قل أو كثر » ويتبايعون على تسميتها 


25١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا منها غائبا بناجز . البخاري 3 : 230 31 باب بيع الفضة بالفضة من كتاب البيوع . 
ط. اسطنبول . وورد كذلك في مسلم كتاب المساقات 75 76 والنسائي : كتاب البيوع 
7 والموطاً : بيوع 30 . 34 وابن حنبل 3 : 5124 »2 61 . انظر كذلك فنسنك 3 
0 
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به » وهو المقصود اي ا ل ل 
ولد أبصبروًا تعن ١‏ في النقص استرابوه » فتبيّن أن المعتبر من السكة الحاصل 

الدهك . ويقال دنانير بلد كذا ,» ولا يقال درأهم ولو كثرت الفضة » 
وقد اشير إلى هذا في بعض الروايات في مبادلة مغشوش الدر اهم بخالصه » 
ولا يقال ناهذا يدل لق الخوار :ول يدل “كلها :5 أكرقاه ماقرا ديز 0 


[الحوالة على الصيارفة ومن عقودهم على الرّبا] 
وسثل المازري : عن الحوالة على الصيارفة وكل ما بأيديهم عقودهم 
على الربا » لأن أصحاب الأسواق من الكتانيين والقطانيين والزياتين وغيرهم, 
يدفعون غلاتهم دراهم إليهم » فيكتبونها عليهم بالدنانير » ويحيلون بها عليهم 
من يشترون منه » ويخافون بعض البائعين من التجار من قبول حوالتهم عليهم 
خشية أن يضيع حقه عندهم ‏ ال 
لعدم من يمنعهم من ذلك . فإن أنزلت الحوالة عليهم » » فهل يبرأ المحيل 

من المحال لعمومه . في الفلس وكثرة المصاب به أم لا ؟ 
فأجاب : الحوالة على الصيارفة المكتسبة أموالهم من الربا » فإنه إن حقق 
أن ما بأيديهم كله استحقه المساكين » والصرف في مصالح العبلمي ٠‏ 
ففي معاملتهم خلاف في المذهب . إذا كانت بالقيمة فقيل : لا يجوز لأن 
ذلك ملك لغيرهم فتصرفهم فيه بغير إذن لا يجوز » وقيل يجوز لأن الفقراء, 
لم يستحقوا الأعيان ما في أيديهم » وإنما استحقوا قدره خاصة لا عينه » 
امي عاو ا حو يع خيرا إذا كان ظاهرا 
فلا يقدروا إخفاءه » والحوالة عليها جائز 0 الأميل ب .وأعا ما اشير 
ل شحو انيل اسان رو ل ا يل أم لا ؟ فهذا ينظر هل 
وقعت الحوالة على ما صار عند المحيل أو لا » فالأول دين ثابت تبرأ به 
ذمة المحيل » إلا أن يقر من فلس » أو فقر ينفرد بعلمه دون المحال عليه 


(26) البرزلي : مخط . كد .اش . 2 : 65 ساساء 2.1866 
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هذا له مقال كالتدليس بعيبه في السلعة المعينة » فللمشتري فيها مقال , 
ولو وقع هذا بلفظ يقتضي الاقتضاء » والطلب فلا يبرأ المحيل بذلك » ووقع 
في كتاب المكاتب منها » ما يدل على هذه التفرقة بين هذه الألفاظ وأما 
إن كانت الحوالة على غير دين ثابت » بل على ما في أيذي الصيارفة » 
ا ل ل 
إسقاط الطلب عنه » وقد أحيل على أمانة » ومذكور في المدونة وغيرها 
ل ا والفقه فيها يرجع إلى ما قررناه مما 

يقتضي البراءة من الألفاظ » وعدمها لغة أو عرفا » أو قرائن أحوال والله 


أعلم © . 
[الحوالة على الصتّيارفة ومن عقودهم على الربا] 


وسكثل المازري : عن الحوالة على الصيارفة » ومن عقودهم على الرياء ‏ 
لأن أصحاب الأسواق من الكتانيين والعطارين والزياتين وغيرهم » يدفعون ‏ 
غلاتهم من الدراهم | ؛ ويكتبونها دنانير » ويحيلون من يشتري منه من , 
لتجار عليهم بالدنائير » فيخاف من لم يعقل منهم الحوالة ضياع حقّه » لأ 
أكثر هؤلاء فقراء » ويخاف إن لم يأخذوا ضياع حقوقهم عند الآخرين ؛ 
ويكثر المصاب » إن لم يفعل ذلك ... 9© والمستورون . 

فأجاب : إذا تحقق أن جميع أموال الصيارفة للفقراء » لكونها اكتسبت 
من ربا » ففي معاملتهم بالقيمة من غير محاباة » ولا هبة أو الضرب على 
أيديهم » لمنافع المسلمين خلاف فقيل لا تجوز معاملتهم » ؛ لأن ما يتعاوضون 
فيه ملك للغير » ولا يجوز التصرف فيه وقيل : بجوازه لأن عين ما بأيدييم 
لم يستحقه الفقراء » بل قدره بدليل أنهم لو أعطوهم غيره » لم يتعلق لهم 


(27) البرزلي : مخط . ك . ش . 2 : 66 أء 69 ب . أعيدت كتابتها لاختلاف اللفظ , 
(28) كلمة غير واضحة في الأصل . 
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حق بعينه » فبذل يعرض يساويه جائز , إذ لا مضرة على الفقراء بخلاف 
العين » إذ لا يجوز العوض عنه . فإذا جازت المعاوضة, وربما كانت خيرا 
إن كانت بمال ظاهر له يسعهم إخفاؤه لو قام عليهم إمام » فالحوالة عليهم 
جائزة على هذا الأصل » وأما فلسهم بعد صحة الحوالة » فينظر إن كانت 
الحوالة على ما صح في ذمتهم بدين ثابت . تقرر في ذمتهم » فيبرأ المحيل» 
ولا يرجع عليه إلا أن يقر من فلس أو فقر . ينفرد بعمله » فيرجع عليه ؛ 
لأنه مدلس كما لو دلس بعيب في سلعة باعها » وهذا إن كان بلفظ يتضمن 
لفظ الحوالة » وفي معناها » ولو وقعت على لفظ يتضمن القضاء » والطلب» 
فلا يبرأ المحيل » وفي مكاتب المدونة ما يدل على ما ذكرنا من التفرقة» 
وأمّا لو لم تكن الحوالة على دين ثابت » على ما في أمانة الصيارفة » فلا 
تقتضي البراءة على الجملة إلا على وجه يتضمن إسقاط الطلب على المحيل؛ 
وإبرائه على ما ذكر في المدونة وغيرها من الحوالة على غير دين ثابت» وما 
يتضمن من إبراء لغة وعرفا ومستدلا عليه 9© . 
[السفر لصقلية] 

ومن هذا ما سكل عند المازري وهو السفر إلى صقلية » وبعض الناس 
يبعث إليها الدنانير الطرابلسية والمرابطية للأوقات » فيدخل بها هناك » ويزيد 
عليها صاحب السكة من عنده مثل ربع وزنها فضة . ليرجع مثل جائز 
سكتهمء فإذا أخرجها لهم , أخذ منها ثمن ما زاد , ثم إذا وصلوا بالقمح 
في المركبء ربما تفاضل قمح المركب الواحد في الجودة على قدر الآشربة» 
وتختلف قسمتهم فيه على قدر حضور بعض الشركاء عند القبض ٠‏ وغيبة 
بعضهم . وربما قدم بعضهم بعضا . وربما حضرتهم عند الوصول خوف 
النو من البحر من المطر » ومن تعذر الحمالين » فيغتنم ما حضر من الاشراك 
القبض لنفسه بسرعة » والتخفيف . فتختلف قسمتهم أبدا في جودة القمح 


(29) البرزلي : مخط . 212796 320 -أ. 


207 


وردائته » وكثرة القبض » وقلته » حتى ربما قبض بعضهم نصيبه كله , 
وبعضهم قبض بعض نصيبه » ويعضهم. لم يقبض شيا » ثم يعتدلون في 
الحساب في آخر أمرهم في استيفاء حقرقهم » وهذا كله على الأسباب 
المبسوطة » والاعذار الموصوفة . هل يجوز ذلك لهم على القول أن القسمة 
تمييز حق » وأنها لا تحمل في كل وجوهها محمل البيع ؟ 

فأجاب : ما سألت عنه من الدخول إلى صقلية بالدنائير المسكوكة لشراء 
الأقوات » فيأأخذها صاحب السكة فيزيد عليها وزنا من الفضة » فإذا صارت 
مسكوكة أخذ منها بثمن ما زاد » فإن هذا ينظر فيه أم لا ؟ هل يجوز السفر 
إلى صقلية أم لا ؟ والذي تقدمت أجوبتي به أنه إذا كانت أحكام أهل الكفر 
جارية على من يدخلها من المسلمين » فإن السفر إليها لا يجوز » وقد كان 
قديما أمر السلطان بجمع أهل الفتوى عندنا » وسألنا عن السير إليها » ووقع 
في ذلك اضطراب لأجل ضرورة الناس إلى الآقوات » فقلت لجماعة المفتيين 
رحمهم الله : الذي أراه السفر إليها إذا كانت أحكام الروم جارية على من 
دخل إليها لا يجوز » ولا عذر في الحاجة إلى القوت » ودليلنا قوله تعالى : 
د يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمْش رِكُونَ َجَنْ قلا يَفرَبُو | آلْمَسْجد آلحَوَام 
فد عاهمْ هذا ون فكع عي فسزف يكم له ين قعل إن 
ضَاءَ # 09 فنبّه تعالى » أن حرمة المسجد الحرام يجب أن تصان عن 
ابتذال الكفار ونجاستهم » وإن صيانتهم لهذه الحرمة » ولا يرخص في ترك 
الحاجة إليهم في حمل الطعام إليهم » وجلبه إلى مككّة . وكذلك حرمة المسلم 
لا تنتهك بالشحاجة إلى الطعام فإن الله سبحانه يغنيه من فضله إن شاء , 
فاستحسن ذالك الجماعة هذا الاستنباط » وسألني بعضهم هل وقفت عليه 
أو هو ممًا اخترعته » فأعلمته أَنّي لم أقف عليه » فاستحسن ذلك » وعجب 
منه . ثم لما رأيت ما كان حديث في أوّل المجلس من الاضطراب بعثت 
لشيخنا أجمعين عبد الحميد الصائغ » وكان قد انزوى » وانقطع عن الفتوى 


(30) التوبة » 28 . 
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لما هرم » فأتى جوابه بمثل ما أففيته به » وأن ذلك لا يجوز » واعتل بعلة 
أخرى فقال : أما إذا سافرنا إليهم » وصار إليهم من قبلنا أموال عظيمة » 
تقروايها على خرابة المسلمين © وعوو بلادهم , وكذا كان الأمر في أيامه 
أنهم ينفقون مما يصل إليهم من الأموال على أمور ثغور تضر بالمسلمين » 
فهذا فصل من فصول سؤالك . 


وأما الفصل الثاني : وهو ضرب السكة عندهم , فإنها إذا كان فيها 
الصلبان » وما لا يجوز أن يكتب » وأن ن المسلم لا ينبغي له أن يعين على 
فعل ما لا يجوز . ولا يدل فيه » وأما إذا كان فيها ما لا يحرم أن يكتب» 
وكان فيها اسم الله تعالى » فذكر في المدونة معاملتهم بالسكك الاسلامية 
أنها مكروهة لهذا المعنى » وهي صيانة أسماء الله تعالى من ابتذالها في 
أيديهم . ولكون هذا الوجه الثاني فيه اختلاف . 


وما الفصل الثاني : وهي زيادة الفضة لصاحب السكة » فهذا فيه من 
الربا نوعان أحدهما : النشًا وذلك أنه إذا خرج صاحب السكة مسكته 
وصيرها ملكا لما جمع الذهب إليه » وعلى هذا دخل دافع الذهب معه , 
ثم لا يأخذ ثمنها ذهبا إلا بعد أيام » فإن هذا بيع الذهب بفضة مؤخر , 
وذلك لا يجوز ء والنوع الثاني : التفاضل في ذلك وذلك أنه إذا دفع الفضة 
وغيرها » ملكا لدافع الذهب إليه » ثم أعطاه دافع الذهب عنها ذهبا وفضة 
كان هذا أيضا ربما لما يتضمنه من التفاضل . وما يشتمل عليه السؤّال من 
الفصل الخامس ؛. وهو كون أهل البلد الطارين عن صقلية مجتمعين » 
ويجمعون دنائيرهم » فيشترون قمحا وربما اختلف ما يشترون به في الجودة 
والرداءة » فإن هذا إن عقدوا الشركة في أصل المال . واخختلطوا فيه » وهو 
عين » ثم وقع شراء كل واحد منهم لما يشتريه على ملكه » وملك أصحابه» 
فإن هذا لا اعتراض فيه » ولا تعقب لأن كل واحد منهم يشتري ما اشتراه 
افده يج كم بماك + و يسك كال اسيحابة .اليو اليه وردية علي 
ملك سائر الشركاء في أصل المال ء وأما | إن كان لم يع بينهم اشتراك في 
أصل المال » وإنما اشترى كل واحد منهم على ملك نفسه » ثم وقعت 
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المشاركة بالطعام » فهذا منصوص بالمدونة نصا لا يحتاج فيه إلى سؤال» 
وذكر الخلاف في الاشتراك بالطعامين المختلفي الأجناس ٠‏ أو الطعام 
المتفاضل في الجودة » فهنا يقسم إذا كان أصل الشركة على قدر انصبائهم» 
را ل يهنا سراسي أرب فى هذا لاي بارت ف وسار > 
في المال إنما يعتبر فيها المحاذرة من الوقوع في نساء 4 أو تفاضل والله 


عل 00 


[المعاينة في البيع] 
وسكل عن المعاينة في البيع : 


فأجاب : ورد كتاب ذكرت فيه أن الخصم حكم له بأحد القولين : 
إن الغبن الكثير مردود » فإن حكم به فمن ذا الذي ينقض ما حكم به من | 
أحد قولي المذهب » وأمّا أنا فذكر الصحيح من المذهب » لا أتقلده » إلا 
بعد شغل طويل » ولا أرضى لنفسي » ولا استحل ما يفعله من ينسب للفتوى» 
فيفتي على ما يميل إليه طبعه من المذاهب » وما استحسنه من غير عرضه 
على كتاب الله وسنّة رهق وسار أصول الفقه حين النظر في 
هذين الأصلين + وقد نظرت المسألة فلم أجدها في القران إلا عموم قوله : 
١‏ أررا لتر » 0 رترله : لج وَل تاغلو انوكم بتكم 
ألْبَاطِلِي 0 الآية . وقد تجاذبها الفتوى» فيقول من ألزم الغبن حجّته أن 
1 : ( إل أن َكُونَ بِجَارَةَ عن تراض مِنْكُمْ م 00 وهذه عن تراضي 
منهم ومن لم يلزمه فيحتج بقوله : (٠‏ لا تأكلُوا أمْوَالَكُمْ 4 الآية » والغين 
مد بالباطل » فأنت ترى هذا القائل » وتنظر أيضا في الأشياءء 


(31) البرزلي : مخط . كا ش 2 121:1 دبباء 22 دأ. 
(32) المائدة ٠‏ 1. 
(33) البقرة » 188 . 
(34) النساء, 29 . 
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هل هو من الجنس أم لا ؟ مع تسليم القول بالعموم وفيه اختلاف بين 
الأ يولي . وأما السنة فما علمت لها أصلا إلا في حديثين أحدهما نهيه 
َه عن تلقي السلع , وإثباته الخيار للمتلقي منه إذا أقر السوق » وخرجه 
مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه » فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا 
لقو الحلت فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيّدة السوق فهو 
بالخيار » *© والظاهر أنه تعليل لغبن البائع » فلهذا جعل له الخيار » ولو 
كاد أهل السوق لكان لهم الخيار » وللعلماء اضطراب في تعليل الحديث» 
وهذا الحديث المثبت لخيار البائع أعمٌ من أن يغبن أم لا ؟ فمن أثبت 
الخيار بشرط الغبن » فيكون هو تعليله » ومن أثبته مطلقا افتقر لمعنى آخرء 
والحديث الآخر شكاية حبان منفذ للنبي عَرلُهِ أنه يخدع في البيوع فقال : 
« إذا بايعت فقل لا خلابة » ©© هو المثبت ولو ثبت حكم برد الغبن » 
لم يبق لحبان خصوصية ويقول الآخر جعل من له الخيار ثلاثا » وما ذلك 
إلا لأجل الغبن » والراوي إذا ذكر فعلا يصلح فيه العموم » لم يجمل على 
العموم على الصحيح من مذهب أهل الأصول والكلام في ترجيح قول علي 


(35) حدثا ابن أبي عمر:. حدثنا هشام , بن سليمان عن ابن جريج ٠)‏ أخبرني هشام القردوسي 
عن ابن سيرين » قال : سمعت أبا هريرة يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه فاشترى منه » فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار . مسلم 2 
: 1157 كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب . وورد ا ا 
: 524 باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع من كتاب البيوع وورد كذلك في ابن حنبل 
2 : 403 . 4. 314 . الكل ط . اسطنبول 

(36) عم اد بح مجن رد مارو ع ع لتر نومسيو كي 
ذكر لرسول الله صلَّى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ اذا بايعت فقل لا خلابة ؛ فكان الرجل اذا بايع يقول : لا خلابة . أبو 
دا ود 3 : 766. 767 عدد 3500 ط . اسطنبول واخرجه البخاري في البيوع باب 
ما يكره من الخداع في البيع » وفي الاستقراض باب ما ينهى عن اضاعة المال » وفي 
الخصومات باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وفي الحيل باب ما ينهى من الخداع 
في البيوع . والنسائي في البيوع حديث 4489 باب الخديعة في البيع . ابن حنبل 2 : 
2 . ط . اسطببول . 
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في الآية والحديثين يطول » ومع طوله يغمض ويدق » فمن لا يقدر على 
معرفة هذا إلا بعد استقصاء النظر » في هذه الفنون أنى له التخصص منها 
إلا بعد توفيق في النظر » وبحث طويل فقد حكى ابن القصار : أن مذهب 
مالك أن للمغبون الردٌ إذا كان فاحشا » ولم يحك عن المذهب غيره » وعن 
الحنفي والشافعي لا ردّ » فأنت ترى هذين الإمامين ٠‏ فقد قالا بأحد القولين 
عندنا » وهذا إذا كان المغبون جاهلا بالقيم » ولا بصيرة له بالبيع » والشراء» - 
وأما العارف بالقيم فيما اشترى فلا يختلف في إمضائه عليه » لأنه إنما فعله 
لغرض » وأقل مراتبه أن يكون كالواهب لماله , فإن وقع الخصم في هذا 
القسم يحكم عليه بالغبن ماضي » وإن استسلم للبائع وغيره فلا يختلف أن 
له مقالا في الغبن » والخلاف في غير البعير الماكس يغبن غبنا فاحشا ‏ 
والصلح فيه أمثل » وفسخ الغبن أرجح لتعارض الظواهر » لعل الله يفتح 
بالتخلص منها » ويوضح الأمر أقام مالك رحمه الله أربعين ليلة في سؤال 
ما هو أغمض من هذا » وقد أخبرنا بالمذهب وأدلة كل مذهب 07 , 


[من باعت دارا لها بمائتي دينار على أن تأخذ في كل شهر أربعة دنائير] 

وسكل المازري : عمّن باعت دارا لها بمائتي دينار على أن تأخذ في 
كل شهر أربعة دنائير » فماتت بعد أن قبضت بعض الثمن على الحالة » 
ويقية:بقية كذلك وقذ أؤضدت بدلاتين بنارا للفقراو وت كك أولاى أخنها 
واحد مراهق ». والآخر بالغ ولا شيء لهم » ولا لها إلا بقية ثمن الدار ؛ 
فطلب صاحب الوصية أخذها مقدمة من حق الدار » وبعد ذلك ياخذوا 
الورثة» وطلبوا التعجيل من المشتري . 

فأجاب : إذا وقع فينظر كيف وقوعها فيجاب عنها » قلت : معناه إما 
أن يوصي بها نقدا فيخير الورثة بين إعطائها » ويقطعوا بثلث الميت مثلا 
من -جمع المتروك » وإن كان جعلها تعطي من هذا الدين على اجالها » فيكون 


(37) البرزلي : مخط . كد .اش . 21:2 لداب. 
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كذلك يعطي من كل شي بقدر ما يبسخصسه هن العدد 4 وإن كانت لأجل 
معلوم وقومت » وجعلت قدر القيمة في الثلث وصفة ذلك تنظر في الوصايا 
الثاني منها 2380 , 


فأجاب : إذا | وقع بيع الدار منجما كما ذ كرت وقبض بعه فبقيتها تقبض 
على أجالها فيدفع لمستحقيه وأما وصيتها فينظر كيف ا فيجاب 
392١‏ 
عنها . 


[من اشترق حنة بشمن نقدا وبقيت في ياءة ختمسة أعوام] 


وسثل المازري : عمّن اشترى جنّة بثمن نقدا » وبقيت في يده خمسة 
أعوام » ثم توفي البائع . فقام ورثته » وزعموا أنه إنما باعها لفداء ابنه من 
السلطان » كان أخذ الولد لكونه يخدمه » وعذبه حتى فدى الوالد ولده بشمن 
هذه الجنّة » فقال المشتري : باع أبوك الجتة باختياره غير مجبور » فتصرفت 
فيها تصرف المالك في ملكه بحضرته وقدرته على القيام » وأثبتت زوجة 
ابنه أن حماها أصدقها على ولده ثمان نخلات من الجنان » فقال المشتري 
كان حماك قد باع نصف الجنان من غير إنكار منك » وتصرف فيه تصرف 
المالك بحضرتك » ولم تذكر أن لك فيه حقًا » ثم ذكر بقية كلام يقتضي 
أنها راضية بما وقع من التصرّف . فاستظهرت المرأة بغد هذا بشاهد أشهدته 
ا لوه و ا و م بن 
الجنّة ؛ لأنها لم تبعها » ولم تبع عليها » » وقول الشاهد لا يقدر عل 5 
خارج عن الجنّة أيضا ثم أتى لمشتري بعدول شهدوا أنه لا تخاف من 
أمير ».ولا سلطان » ولو طلبت لمكنت ولا تخاف على نفسها فسها ؛ ولا مالها 
من وقت وفاة الأمير » وولاية ولده » وقالت القائمة : إن المشتري يتصرف 
للسلطان » وأنه لا تأخذه الأحكام » وقالت وشهد لي بذلك شاهدان ذكرا 
أنه لا يمتنع من أحكام القضاة وشهد له العدول بذلك . 


(38) البرزلي : مخط . كد . ش 2 : 15 ساب . 
(439 صيغة جواب البرزلي نسخة كد . اش . 
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فأجاب : قوله في معاذير المرأة باعت أو بيع عليها ينبغي عند سؤال 
الشهود » إن كانوا حضروا حين النازلة » وقولها لا نقدر على الانكار . 
ولا طلب حقوقها فهذا يسمع منها . فيقضي لها به » إذا استقلت الشهادة 
به من غير معارض وقدمت إيقاع شهادة بالانكار » فإنه ما يسأل إنكارهاء 
سثل الشاهد فيما فهمه عنها » وإقامة المشتري شهودا بضد ذلك ضبط 
التواريخ » والضبط على صفة الأقوال عند جميعهم » حتى تستفسر المعارضة 
فيحكم بالترجيح بالكثرة » ويستكثر منها , وإلا عدّ لله أمكن شيء من ذلك 


إن قدر عليه 40 , 


[من دفع إلى رجل قناطر أرجوان يبيعها بتوزر] 


وسئل الإمام أبو عبد الله المازري 7 : عمّن دفع إلى رجل قناطير 
ارجوات فيعها له بتووز باحر معلومة » وأذن له في أخذها بعد بيعها من 
تحت يده » وأذن له أيضا أن يشتري ببقية المال من توزر ما ترجى فائدته» 
وأخذ ثلث الرّبح » وقال له ربٌ المال : إن وجدت هناك دابة 42 فاشتريها 
لي . فقال العامل : لا أشتريها إلا لنفسي بمالي » وأخذ من رجلين أيضا 
ما يحمله إلى ذلك المكان » ويبيعه باجرة معلومة فمضى الرجل لهؤلاء القوم؛ 
ولم يمض لنفسه بشيء » فمضى الرجل وباع بالمال 2 ما حمل ». 
واشترى للأوّل ما ترجى فائدته » واشترى لغيره وأتى ) لبعضهم بما صح 
له ذهبا » واشترى لنفسه بكراء دوابه » وبإجازته » وبدنائير أخذها سلما 
على الزيت » وتسلف من مال الاول دينارا ونصف دينار » ووزنه فيما بقي 
من ثمن كسوة . ووصل العامل سالما » ودفع لكل أحد ماله . فادّعى الأول 
أن كل ما أتى به لنفسه فهو من ماله » فهو على القراض » وقال العامل : 


(40) البرركن كال 21 18تل أ 
(41) أربع كلمات ساقطة من البرزلي . 
(43) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(44) كلمة ساقطة هن الونشريسي ٠.‏ 7 
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هو لنفسه اشتراه بما تقدم ذكره » وعادته يحمل أموال الناس أمانة 3 وأشهد 
أنه اشتراه على ما ذكر خيفة من حوادث الطرقات . 

فأجاب 5 : القول قول العامل » وله ما جلب لنفسه » 0 5007 
ولا شيء لصاحب المال وحكم العامل مع من دفع إليه المال يقع السؤال 


عنه فلا جواب عنه © , 


[جواز بيع الطرطر] 
وسئل المازري : عن جواز بيع الطرطر . 


فأجاب : بأنها مسألة تنازع الأشياخ فيها والكلام فيها من وجهين 9 
نجاستها وطهارتها وفي جواز بيعها » ولو كانت نجسة فالوجه الأول : فلو 
كانت سلاقة العنب » إذا عصرت خالطتها أجزاء غليظة من العنب » فإذا 
كانت هذه السلاقة في الدنْ » وطالت أيامها حصّى تستحيل خمرا فيتميز» 
البتور النايظ من الزعيق + لفو الرقيق .ويرسي الغليظ » ولهذا مني عنيه 
الخمر رقت » فالجواهر الراسبة إما أن ترسب قبل صيرورتها خمرا أو بعده, 
ومن الخمر يتخلل أجزاؤها شماسا » فإن كانت لو جلت وشربت أسكرت» 
فهي حمر نجسة » لأن الاسكار علّة النتحريم والتجاسة » وإن كانت لا تسكر 
لكن تبدلت أعراضها بجنس غير الخمر » وهو ما يعبر عنه الفقهاء باستحالة 
غير النجاسة » فينظر في طهارتها لاستحالة عينها أو نجاستها لبقاء جوهرهاء 
وتاي عليه يان ديوز أكيرة وق الخادقه يها نين النقهاء راتفموا 
على أنها إن استحالت خلاً من قبل الله تعالى » فإنها تطهر والطرطر من هذا 
المعنى » إذا استحالت أجزاء الخمر إليه » فإن حكمنا بطهارته فبيعه جائز 
بغير شك » وإن حكمنا بنجاسه جرى على الخلاف في بيع الأزبال » 


(45) في البرزلي كل . سُّ : قلت وهو من مقول البززل عضي العادة + 
(46) البرزلي : مخط . 12796 , 15 أء ك . ش 2 : 93 أء الونشريسي 8 : 130 
. ط . فاس . 676 : 2 علعغطع26 : 15ل1 . 
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والنجاسات » على ما وقع في المدونة والموازية » فقوله المبتاع فيها أعذر 
من البائع » والطرطر إذا دعيت الضرورة إليه كذلك 69 . 
[من باع صابونا في آخر الموسم] 

وسئل المازري : عمّن باع صابونا من آخخر الموسم » قال البائع : لم 
يقطع مع المشترى بسهم » وكان سعره بثلائة عشر أو أربعة عشر دينارا 
القنطار » وذكر المشتري أنه أخذه في وسط الموسم بعشرة ونصف القنطار 
وذكر العارفون للتجار » أنه كان أول الموسم بنحو العشرة ونصف وفي 
وسطه بأحد عشرة إلى أحد عشر ونصف ء ولا يدري كيف أخذه فمن 
يكون القول قوله ؟ 

فأجاب : القول قول البائع إذا لم يقطع معه سعرا ولا تفاهما أنه يأخذ بسعر 
ذلك الوقت ». فلذا حلف » فإن تراضيا على شيء مضى بينهما وإن لم يتفقا 
على سعر وفات الصابون حكم للبائع بمثله » إلا أن يثبت المشتري أن دعوى . 
البائع لا تشبه » وأنه لا يوجد صابون حيتكذ » ويمضي الرسم من غير مقاطعة؛ 
وإنما يؤخذ على مقاطعة معلومة عليها » فيكون القول قول المشتري » 
ويحلف وفي المذهب قولان في قبول قوله في التسمية » التي ادّعى أنه قاطعه 
عليها أولاء وقد أشرت عليهما بقسم ما فيه اختلاف والصمح خير كما ورد 
لا سيما في مثل هذه المشكلات 45 . 


[من توفي وترك زوجة وابنتين ثم توفيت إحدى البنتين] 


وسئل المازري . عمن توفي وترك زوجة وابنتين 6 م تو فيت» إحدى 
البنتين عن أختها » وأمّها » ثم ثبت أن له ثلاثة أرباع فرت . فسال القاضي 
عن ثمنه فأعلم به » وأعرض عمن له بقية من الفرن أخذ الفضل من سوه 


(47) البرزلي مخط . كد . ش 1 : 22 سل آ. 
(48) البرزلي : مخط . كد .اش 21:12 سدأ. 
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ذلك الثم ن » فرضي بذلك » فعرض على الشريك الآن هل ي يشتريه بفاضل 
الثمن » وقبض الثمن وانفق في الصور . ثم جاء الذي رفع يده » وزاد في 
الفاضل زيادة معتبرة . هل يقبل منه ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : إذا ثبت عند القاضي 1 ل برا 


أيام الخيار وعرض على الشريك » » فلم يقبل ميه الزيادة اليوم 6 لأنه زيادة 
في ملك استحقه مشتريه ل" 


[من اشترى ذارا على أن فيها مرحاض الجار] 


وسثل المازري : عمّن اشترى دارا على أن فيها مرحاض الجار » ففتح 
الجار ذلك » وألقى تفله بإزاء المرحاض » وأراد ردّه على ظهر المرحاض»؛ 
نجعل ما يكون من ذلك على ظهر المرحاض » ونستره بالتراب » ولم يزل 
البائع يراني فلا ينكر علي قبل شرائك الدار » والبائع الآن مريض وتضرر 
المشتري من ذلك . 

فأجاب : إن أقام الجار بنية عادلة أن البائع ملك ذلك تمليكا مو 
نمن حقه على المشتري فعله » وإن لم يحصل له إلا عدم إنكار 0 
الفتح فما يملك الضرر بهذا إلآ أن يشترط ذلك على المشتري » فإن 
كان 9" في بقائه ضرر على رب الدار من الرائحة والقذارة » وجب زواله» 
رفي إجازة زواله نظر على من تكون.. والصواب كونها عليهما حتى ينظر 
في إثبات الآمر , هذا ما ظهر لي في السؤال ل" 


49) البرزلي مخط . كد . ش . 2 : 20 د أء 165 ساب. 
25 في نسخة : ك . ش فقال : كان في بقائه . 
:5) البرزلي : مخط . 12796 2 254 دأ) كد. ش . 2 : 207 دأ. 
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[من دبع أرضا ثم استقاله فأقاله ه على أنه متى باعها كان أحق بها 
وسمل المازري : عمّن باع أرضا ثم استقاله فأقاله ؛ » على أنه متى باعه 


كان أحق بها بالقمن الأول » قباعها » فأراد المشتري الأول فسخ هذا البيع, 
والاحيل بشرطه : 


1 
و 


فأجاب : اخعلف المذهب في المشتري إذا أقال البائع من أرضه واشترط 
عليه في الاقالة أنه إن باعها فهو أحق بها بالئمن » هل للمشتري شرطه . 
متى وقع أو لا يكون له شرط » والاقالة فاسدة والبيع فوت لها . ففي العتبية 
إثبات الشرط للمقيل » عند حدوث البيع في الاقالة » لك المت يوقت و ميشه 
من المذهب فسادها لما في ذلك من التحجير ‏ وهو البيع من البيوع ؛ قود 
نزل فسخت الاقالة » وإن طال ذلك » وفاتت الأرض بالبيع مضى البيع . 


52١ 


وفاتت الاقالة لأنّه صحيح 


[من اشترى نصيبا من دار » وسكنت جميعها ثم قامت بعيب 


وسئل المازري : فيما أظن ”© عمّن اشترى نصيبا من دار » و 
جميعها » ثم قامت بعيب » فوجب الردّ » فطلب منها البائع كراء ال 
الذي لم يبع في مدّة السكنى » فزعمت أنها لم تسكن إلا قدر نصيبه 
ولا كراء عليها فيه إلى يوم ثبوت الردٌ . 

فأجاب : إذا سكنت نصيبا من الدار فالحكم أنها لها جزء شائع في جب 
ار بكراء لسع ا ا المكان المسكون » إلا 

يغبت ما يدل أنه سكنها بغير شيء » ونصيبها ل ل ته 


(52) الترزلق > مض باق ان 2 ما 
(53) كلمتان سقطتا من الونشريسي . 
(54) كلمة ساقطة من الونشريسي . 
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حتى يثبت رذه على البائع » فيرجع إليه فحيعذ تودى الكراء في 


|! تقب| (55) ١‏ 
[رسم مضمونه في الشريكين في حانوت يجلسان فيه للعمعش] 


ال عيرس سروه د 


. قفيزا فولا ثمن ترك الحانوت » وكان هذا بينهما منذ شهرين » فهل يصح 


هذا العقد أم لا ؟ 

فأجاب : ينظر في تسليم الحانوت » فإن كان بيع له ما سمى في أجل 
معلوم 0 وقصدهما في الانتفاع بالحانوت مدّة معلومة جاز » وصح 3 

وإن كان على أمر مجهول وابتاع المتروك له الحانوت مجهولا لم يجز 
وفسخ ©5) . 

[بيع مملوكة لقوم غاصبين يتسامحون في الفساد] 

وسكل أيضا : هل يجوز بيع مملوكة لقوم غاصبين ٠»‏ يتسامحون في 
الفساد. وعدم الغيرة وهم اكلون للحرام » ويطعمونها منه . 
يعصر ونه 0 ونحو ذلك الفلا 0 

[من اشترى خادما ثم أقر بامرأتين تشهدان أن بها حملا 

وسثل : عمّن اشترى خادما » ثم أقر بامرأتين تشهدان أن بها حملا » 

(55) البرزلي : مخط 2 كد . ش 2 : 64 د أ. 


(56) البرزلي : مخطا. كد . ش . 2 :21 لداب. 
(57) البرزلي : مخط . 12796 6 307 دا بء كد. ش .231 لدا. 
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فردت به ثم بيعت بالبراءة منه » ثم ذكرت المشترية أنه ليس بحمل ؛ لكنه 
نفخ في البطن يرمي الدمٌ من صدرها , فظهر ذلك بها فارادت ردّها بذلك . 

فأجاب : يسأل عن هذا أهل المعرفة بعد ثبوته بالخادم » فإن قالوا قبل 
زمن التبايع فلها الردٌ به » وإن قالوا : محدث لم ترد به » وإن شكوا حلف البائع 
أنه لم يكن عنده على البت إن كان »ء أو على العلم إن كان خفيفا 68 . 


[من اشترى خخادما في طرف خاصرتها اليمين على طرف عظم الورك دمل] 


وسئل المازري : عمّن اشترى خادما في طرف خاصرتها اليمين على 
طرف عظم الورك دمل » تبرّأ منه البائع ثم قام المشتري الآن بقوّة » فجنبني 
عانتها » فأنكر البائع أن تكون هذه عنده . وقال المشتري : هي قديمة ؛ 
ولم تكن بموضع يظهر » وإنما أخبر بها النساء رأينها في الحمّام وقال 
فلودن ‏ (59) هذا عيب قديم لا يصح أن يحدثش في زمان التبايع وكذا 
قال آخخر قال : لأن الموضع رخو عسير البرء » وأتى باليهودي فلان وقال: 
هذا حادث عن الدمل المشروط 3 فإن كانت الدمل المشروط قبل تاريخ 
البيع فهو قبله » وإن كانت بعده فهو بعده » وهو عسير البرء بخلاف سائر 
الغريغلات . 


فاجاب : ينبغي إذا وجد من تحقق العيب من المسلمين » أن لا يقتصر 


على اليهودي . فإن اجتمع الكل على أن هذه الغرة يتبع حدوثها الورم ١‏ 


المشروط من غير تأخير إلى زمن العقد ء فله الردٌ به إلا أن يثبت البائع أنه 
لا يخفى عنه بالمشاهدة ٠‏ أو من جهة العلم الذي عول عليه الأطباء من 
اليهودء وإن اختلف الأطباء في الحدوث والقدم » ولا مر فيه حلف البائع 


. القاه (60 
و العيام 1 
(58) البرزلي : كد .اش . 2 : 57 سا باء 58 دأ. 


(59) كلمتان غير واضحتين في الأصل . 
(60) البرزلي : مخط . ىع . ش 2 : 57 لداب. 
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[رسم مضبمنه أن ذارا بين أمرأتين وولدها الغائب على أجزاء معلومة] 

وسئل : عن رسم مضمنه أن دارا بين امرأة وولدها الغائب على أجزاء 
معلومة » وأنها دعت إلى بيعها » فنودي عليها فبلغ ثمنها كذا » فأشهدت 
على بيع نصيبها من سعره » وقالت لا أمضي نصيب ابني حتى يلتزم المشتري 
السك م اح ع ص اب يي 
أنها سلمته على هذا الشر ط ء وأنكر المشتري ذلك من قولها » وقال : 
اشتريت العازاضيفية والحده ‏ على يد العادبي بدعواها البيع لضرورة 0 
ولم أسقط شيئا » ولا أرضى العيوب فمن يكون القول قوله ؟ 

فأجاب : لم يذكر الذي قبل الأم فيه تسليم نصيب الغائب . وهي لا 
حق لها فيه , ولا الولد في ولايتها » وإنما يبيع الجميع القاضي » ولو ثبت 
أن الأم قالت : لا أبييع نصيب الغائب لكأن مط المشترئ من 'العيوانية: 
قيمته كذا » لكان البيع فاسدا » فالأمر منحصر لما أشهد به القاضي على 
الا عر ع ا ا 0 كما كان 

على المفاصلة » ولم يقع شيئا مما ذكرت » لكن ذكرت اما افرودك 
فهل لها متعلق يمين أم لا ؟ 

فأجاب : إن لم يكن الغائب في ولايتها فليس لها دعوى في حق الغائب» 
ولا استخلاف من يدّعي عليه » لكن إذا ادّعت حمًا في فعلها » مثل أن 
تقول : عزمت على رد نصيب الغائب » ولم يكن هذا الشرط فينظر هل 
اذّعت هذا في العقب. أو بعده ففي نظر اخخر 261 . 


[يبع الطعام بالطعام لأجل] 
وسكل عنها الامام أبو عبد الله المازري رحمه الله فقيل له : فيما اضطر 
الناس إليه في هذا الزمان » والضرورات تبيح المحضورات » من معاملة 


١ 615‏ البرزلي #كااش 20 5 22ت 1+ 
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البدويين ن الفقراء المحتاجين في سني الجدب » وذلك أنهم محتاجون إلى 
الأقوات من الطعام » ويشترون بالدين إلى الحصاد » أو الجذاذ . فإذا حل 
الأجل قالوا لغرمائهم : ما عندنا إلا الطعام » وما نقدر على ذهب ٠‏ وربما 
كانوا صادقين في ذلك » فيلتجىء أرباب الديون إلى أخذه منهم » خحوفا إن 
تركوه في أيديهم أن يذهب منهم بالكل » وغيره لفقرهم » ولاضطرار من 
كان من أرباب الديون حضريا من الرجوع إلى حاضرته؛ ولعدم الحاكم هناك» 
مع ما في المذهب في ذلك من الرخخصة » إن لم يكن في ذلك شرط ولا 
عادة » واباحه كثير من فقهاء الأمصار بذلك ٠»‏ وغيره من بيوع الاجال » 
خلافا لما في القول بحماية الذرائع . 1 

فأجاب : أما ما سألت عنه من اقتضاء طعام من ثمن طعام » فإن أردت 
بما أشرت إليه إباحة أخذ الطعام من ثمن الطعام فهو جنس آخر مخالف 
لهذا الذي اقتضى بدل الثمن فهو ممنوع في المذهب » ولا رخصة عند 
اهل المذهب كما توهمت » ولست ممن يحمل الناس على غير المشهور 
من مذهب مالك وأصحابه . لأن الورع قل بل كاد ينعدم » والتحفظ على 
الديانات كذلك » وكثرة الشهوات » وكثر من يدعي العلم » ويتجاسر على 
الفتوى فيه » فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب , لاتّسع الخرق على 
الراقع » وهتكوا حجُّبًا ثمينة للمذهب . وهذا من المفسدات التي لا خفاء 

بها » ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن الذي باع به إلا أن يأخذ منه طعاماء 
فليفعل ذلك على وجه يسوغ بأن يأخذ الطعام منهم من ب يبيعه على ملك 
منفذه إلى الحاضرة » ويقبض البائع الثمن . ويفعل ذلك بإشهاد وبينة من 
غير تحيل على إظهار ما يجوز وبالله التوفيق 62) . 


[يهودي بيده حرير أتى ليبيعه وشوهد من تخبيله وتمرينه] 


وساله قاضي سماة بما رفعه إليه يهودي بيده حرير أَتَى ليبيعه » وشوهد 
(62) الونشريسي 314-313/10 . 
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من تخبيله وتمريثه ما أوجب الريبة » أنه مأخوذ منتهب من قافلة ذكرها 
فأحضر اليهودي جماعة من أهل قفصة » شهدوا بآن اليهودي أمين » ممن 
لا يقع في مثل هذه الريبة » وقد [حججرع 7 الحرير حتى ياتي الجواب. 


فأجاب : إذا لم تثبت الاسترابة بالتخبيل والتمريث وشهد عدول أو 
جماعة ظاهرهم الستر » ممن لا يتواطؤون على الكذب . بأن اليهودي لا 
يليق به شراء ما نسب إليه » ومقتضى حاله التباعد في مثل هذا » استظهر 
من شهد بالاسترابة » وسلم له فوقع العاضى لحتم ‏ الجراب 6 ولتي 
اليهودي في الكنيسة » وحيث يعظم منها بالله الذي لا إله إلا هو » أن الحرير 
المذكور ما هو من القافلة التي أخجنت: + ولا اشتراة إل :من بأعه بوجه 
صحيح ., ولا أعلم فيه ريبة ولا دلسة . فمن حضر يمينه المنصوصة في 
الموضع المذكور قيّد شهادته في شهر كذا » من سنة كذا © . 


من أث شترى دارا ثم أراد القيام بعيب فيها] 

وسئل المازري : عمّن اشترى دارا ثم أراد القيام بعيب فيها » وفي 
الاشهاد أنه أحاط بالدار معرفة وقدرا © وعلماء وادّعى خفاء العيب عليه 
فهل له قيام أم لا ؟ 

فأجاب : إذا قام بعيوب فله الردّ بها » إن كانت كثيرة » أو بقيمتها إن 
كانت يسيرة » والقول قوله في عدم العلم بها . إذا أمكن خفاؤه ©© ولو 
شهدت بيّنة بانها لا تخفى عليه من وقت البيع إلى الآن » فلا كلام له , 
ولا يلزمه يمين عند مالك أنه ما راها » إذا كان مما يخفى عليه إلا أن يدعي 


(63) في الأصل بياض والزيادة للمحقق . 

(64) البرزلي : مخط . كد .ش . 2 : 165 ساب ؛ 12796 لدبا . 
(65) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(66) كلمة ساقطة من الونشريسي . 
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البائع أنه أراه إياه » ولا حجة لقول الموثق أنه أحاط بها إذ ذاك من تلفيقهم: 
والعادة تقتضي عدم قصده في الاشهاد 69) , 


[أخذ المشتري نسخة من رسم البيع] 

1 القاضي عبد الحق أبا عبد الله المازري 0 الله : عن نصيب 
ف دار نوع على اتبيه و عن عليدت عل من نحن المشتري فيض عمد الملك 
أم لا ؟ 

فأجابه المازري أنه تعطى للمشتري نسخة » وترفع للغائب أخرى » ولم 
ينكر عليه البيع » ولم يأمره بنقض ما فعل 69 . 

وسأله القاضي عبد الرحيم : هل ينقض على قريب الغيبة أم لا ؟ 


فأجابه : إذا لم يوجد إليه سبيل » فحكمه حكم بعيد الغيبة يحكم عليه 
ويذكر السّبب 9 . 


[امرأة باعت حانوتا لمن يجاورها فيه بحانوت آخر بيع فيه] 


وسئل : عن امرأة باعت حانوتا لمن يجاورها فيه بحانوت آخر يبيع فيه 
ويشترى » ولها ملك يجري ماؤه على سطح هذا الحانوت إلى اخر » فطلب 
المشتري قطعه » وطلبت هي بقاؤٌه على ما كان عليه » واتّفقا على عدم 
البنيان » وادّعت المرأة علم المشتري بذلك حين البيع فهل يقطع أم لا ؟ 


جوابها : الشراء يتضمن ملك جميع منافع المشتري للمشترى ولو كان 


. الإرزلي + خط . كد اش 01212 وكاب 1 الوتشريسي 26 43 مل . قاس‎ 267١ 
٠ الونشريسي 5 : 42 ط . فاس . 5 : 51 ط . بيروت‎ )68( 
٠ الونشريسي 5 : 42 ط . فاس , 5 : 52 ط . بيروت‎ )69( 


عالما بجريان الماء فعلى البائع قطعه » وصرف الجريان فإن امتنع حكم عليه 
بزواله 29 . 


[بيع المضغوط] 

وسئل : عن بيع مضغوط , وأطال السؤال عات أن المتصوضل 
لمن تقدم من أصحاب مالك » أن بيع المضطر لا يازمه » وأن له أن يسترة 
ما باع » ولم يخالف فيه إلا السيوري » فأفتى بإمضاء بيع 7 بيع المضغوط فيرى 
أن فيه مصلحة » وإعانة نة للمضطرين » فإن لم يبن مقدما فيه » فإن بني بعد 
النّههي يسأل عن اعتقاده حين بني » هل يعلم الحكم أن البيع غير منعقد على 
ليع :وان له رةه أتفية في الحاو وقد أن بين تاش :0150 90721 
من حقه » فالأول لا شبهة له في البناء كالمتعدى » و( ن لم يعلم فله شبهة. 
ومن المتأخرين من قال : إذا باع بشيء لا بخس فيه » فلا كلام له إذا لم 
يضغط ولم يضطر 77 . 


)270 البرزلي : مخط . 12796 254 ]4 كا . ش . 2 : 207 سأ 
(71) الونشريسي 9. 422 . فاس . 
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اكشيراء 


[وسكل عن مؤديين اكتريا حانوتين متقاربين] 


الور ور 
فشهد للأول شاهد واحد » وهو الذي عقد كراء الثاني أنه الأول » » هل يحلف 
معه في هذا الفن ويستحق أم لا ؟ 

فأجاب : شهادة الشاهد بالتاريخ المتقضي لرفع التنازع في المال فيها 
قولان : والذي لم أزل أجيب به [مضاؤه مع يمين القائم بها » 'فإن ظهرت 
ريبة تدل على قصده فسخ عقد الثاني » وثبتت شهادته » فإن ظهر ما يدفع 
التهمة » ويرفعها » مضت شهادته والله أعلم كا 


[خصومة في حانوت أراد الطالب عقله على الكراع] 


وسئل المازري : عمّن يتخاصمان في حانوت أراد الطالب عقله على 
الكراء » وأراد المطلوب إبقاءه مسكونا » ويعقل الكراء معه . 


فأجاب : إذا كان الكراء وجيبته قبل الخصام ممن هو له حائز في الظاهرء 


(1)” البرزئي : مخط . 12796 2 255 سا بب. 
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4 1 : 
للمكه ري © فيالك أي محعمك عبد الحميدك عن الدليل الذي عندة في 
ذلك © فقال : الأصل أن لا يخرج مال أخذ من يده ا ع 11 
والذي اكترى الذار إنما اكترى منه المسكن فيها خاصة »؛ والس> كن 0 بدخل 

الماء فيها . لأ نصا ولا عرفا ) فلا يخر ج عن يذه من منافعه 9 ما أقر به 
أنه اكراه ؛ أو عرف ذلك » فإن أشكل ١‏ الأمر بت ي على ملك 0 
أفتى ‏ بأن الماء لرب الدار . وفارقته بعد ذللك ين ل من 0 أن الماع 


للمكتري 5 وذلك أنه إنما ١‏ أكرى مئة ججميخع مناقع الدار ار والمام كان ثفن من مناقع 
222 الونشريسي, : وفيه ايصال حق المكترى لسبق عقده . 
03 : مخط . 12796 152 ل ب ء الونشريسي 16 : 92: ط . قاس » 10 . 


24 كامة ساقطة من الونشريسي . 


23 زلي : عن ماء المواجل في الدار المكتراه . 
افق لي : للمكترى. + 
(47 في البرزلي : : فأجاب ينظر إلى العادة فيجري عليها فسألناه عن فقهها . 


(8 2 في البرزلي : المهدية . 

9 ثلاث كلمات ساقطة من البرزلي . 

+0107 أريع كلمات ماقطة من البرزلي . 

(11) في البرزلي : الأصل عدم خروج الأملاك عن مالكيها بيقين . 
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كأ 1 ا :1ه 
ا معن عقو الي له يي ذلك 


كائن ل 0 الدار » فهو 


: 
فهذا نصه أو قريب منه . ثم بعد ذلك نحو سبع سنين رايت شي هذا الدليل 


معارضة 4 وهو أنه اكترى فيية ‏ ميم يع المنافع ' وان الماع من اشاح دكوفيي 


12١ 


يحتا حر فيهأ ال دليل تتميرت إلى التعويل على العادة انتهي 2 


ن: ماء المواجل في الديار المكتراة هل ذلك للمكرى 


وسكل المازري : ع, 
أو للمكتري ؟ 

فأجاب : ينظر إلى العادة فيجرى عليها فسألناه عن فقهها فقال : كا 
نذاهل: غك الحينن أن الماء ارب الدار ومذهب المفتيين بالمهدية أن الماء 
للمكتري سات الشيخ الأول عن الدليل فقال : الأصل عدم لخر وج 
الأملاك عن مالكيها إلا ببينة وإذا اكترى الدار دحل في السكن خاصة » 
فلا يدخل الماء لا بنص ولا عرف » فبقي على أصل ملككه لربه » فلا يخرج 
عن يده > إلا ما أَقرَ به » أو عرف ذلك ء فإ أشكل الأمر بي على ملك 
ربه . رايع ترمد طون لي أن الماء للمكترع ي لأنه أكرى منه جميع 
منافع الدار والماء متكون من منافعها إذ هر متكون من علا سطوحها ؛ فكان 
نص جوابي أ ن الماء للمكتري إذ هو متكون عن منافعه المكترى فهو لمن 
ملك أصله » كما لو سقط حمام أو ل ال ا ل 
رافق في هذا الجواب معارضة » وهو قولنا أنه اكترى جميع المنافع » وأ 
الماء من المنافع © دعوى هي تححتا بج إلى دليل فانقلبت إلى التعويل على 


)242 لبوزلي : ' مخط . كك . ش . 2 : 124 ساياء 125 دآع الونشريسي 5 : 6 
ط . فاس » بين الونشريسي والبرزلي اخختلاف في اللفظ فانظره في آخخر الفتوى . 
(4)13 البرزلي : مخط . 12796 ؛ 86 ] . أعيدت الفتوى لاختلاف اللفظ . 
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[مكترى لقارب من صقلية وصلوا إلى المهدية وهو بين شريكين] 


وسئل المازري : عن مكترين لقارب من صقلية » وصلوا إلى المهدية) 
وهو بين شريكين «فاذعى اركاب :وصدفهم أحد الشريكين + أن الكراء 
إلى قابس ء وادّعى الشريك الآخر أنه إلى المهدية » فإن ألزمته اليمين وحلف 
هل يتكارون معه » أو ماذا يصنع ؟ , 

فأجاب : الذي صدقهم سلم إليهم منافع النصف ؛ ويحلف النصف 
الآخرء ويحلفون » ويفسخ بقية المسافة » وتام المنافع عليهم : ويردها 
أحدهم إلى نيه إذا. أبن الخ هر أخذها » أو يختار أحده, الانفصال 
عن الشركة في القارب » فينظر في ذلك » فروجع ما المراد : فيحلفون 
لأنه إذا حلف انفسخ الكراء في نصيبهم , إلا أن يكون حلفهم .نهم اكتروا 
من شريكهم الآخر . فهو مقرّ لهم . وإذا طلب أحدهم المفاصلة هل يبطل 
الكراء أم لا ؟ 


فأجاب : هو وافقهم على الكراء منه » وخالفهم في المسافة فصار 
اختلاف في الثمن » فهم يقولون بعشرة دنائير لقابس » وهو يقول إلى 
المهدية؛ ابن يونس 214 عن مالك فيمن اكترى سفينة لحمل الطعام إلى بلد 
بجزء منه ء فإن شرط قبض الطعام مكانه جاز ولو شرط تأخيره لم يجزء 
وإن سكتا فالكراء فاسد عند ابن القاسم + وأجاذه "الغين :إلا أن ,يشعرط 


15 
م" 


(14). “أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي , أخذ عن أبي الحسن الحصائري 
القاضي » وعتيق بن عيذ الحميد بن الغوضي » وأبي بكر بن عباس من علماء صقلية وغيرهم . 
7 شيوخ القيروان وأكثر من النقل عن بعضهم منهم أبر عيران الفاسي: وحدت كن 
بي الحسن القابسي . ألف كتابا في الفرائض + وكتابا حافل للمدونة أضاف إليها غيرها 
من الأمهات » عليه اعتماد طلبة العلم . توفي في ربيع الأول سنة 451 . قلت وقبره بالمنستير 
متبرك به حذو باب القصر الكبير يعرف بسيدي الامام و مخلوف » عدد 294 . 
(15) البرزلي : مخط . 12796 او9أءك.ش. 130:2 ناب. 
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[أجير على لقط زيتون بجزأ منه قبل طيبه] 


وسئل أيضا : عن الأجير على لقطه الزيتون بجزء منه قبل طيبه ؟ 


فأجاب : بأن المسألة مسطورة بالدواوين المشهورة المدونة وغيرها » 


وإن كان إنما أشكل كونها قبل الطياب » فإِنّما الممنوع إذا كان يشتريها 
على التبقية » وأما على القطع فجائز . فإن عقد على القطع » فهذا مما جرى 
في الجواز 0 . وأمّا بيعه على التبقيّة فممنوع إذا شرطا النقد . وعلى 
إيقاف الثمن فإن هلكت قبل الزهو فلا شيء على المشتري » ولا يلزمه الشمن؛ 
وهذا مما كان السيوؤري يجيزه » فيرى تعليل الحديث مقتضى جوازه لقوله : 


(1 
02 


وك يأعنك أعدكر مال أعية + 220 فأكان إل الشرى واكز "امال بالباظل: 
لا ء 0 


في البرزلي : فهذا ناجز في الجواز . 

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله صلَى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له : وما تزهى قال : حتّى 
تحمّر فقال : أرأيت اذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه البخاري : 3 : 34 
باب اذا باع الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة'فهو من البائع . من كتاب البيوع . 
ط اسطنبول . وورد الحديث كذلك في مسلم : حدثني أبو الطاهر . أخبرنا ابن وهب 
عن ابن جريج » أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ان بعت من أخيك تمرا « وحدثنا محمد بن عياد حدثنا أبو حمزة عن ابن جريح » 
عن ابن الزبير » أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم » 
لو بعت من أخيك ثمرا » فأصابته جائحة » فلا يحل لك أن تأخذ منه شيكا » بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق ؟ » مسلم 2 : 1190 باب وضع الحوائج كتاب المساقاة ط . 
اسطنبول . 
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فإذا ميزا انتفى ذلك . وهذا إذا كان البيع معلقا علنى سلامة البيع إلى أن 
يزهو » وينظر في هذا إلى عمل رجل بعينه » يشرع فيه إلى أمد قريب أو 
بعيد » وهذا يتسع القول فيه في مثل هذه المسالة » على الطريقة المشار إليها 


0 


[من أستؤجر على كب أرطال من حرير فأجر نفسه من آخر) 
بسع د اوه ل ال 0 
للعمل + وطب الأدل البداية كو لجع نفل رسام الآن 
وهو الأوّل في العقد . 


فأجاب : إن كانت إجارة الأول صحييدة و الفتور تقديمه على 


لضي ع ري عي الاي 
العادة أنه يقتضصي إسقاط حقه في التقديم ©) 


[الصانع يدعي أنه عمل على غير اتفاق ويدعي رب المال ما يشبه] 


وسئل المازري : عن الصانع يدعي أنه عمل على غير اتفاق » ويدعي 
رب المال ما يشبه » وربما اختلفت العادة في )2 الصنائع » فتكون العادة 
في بعضها على وفق ١‏ الصانع » وفي بعضها » © على وفق رب المال وقد 
تكون قيمة العمل معلومة , وقد لا تعلم إلا بعد التمام » فمن يكون القول 
قوله وهو العمل على المساكتة صحيح 7 أم لا ؟ 


)23 البرزلي : مخط . 12796 ساب 4؛اك . ش ٠؛‏ شه : 112 ب ؛ الونشريسي 8 : 142 . 

42( البرزلي مخ كد #لأساب اللرواق لا لوقي 114 
أ؛ الونشريسي 141:8 ط . 

)26 ثلاث كلمات ساقطة من البرزلي 12796 2 

(7) كلمة ساقطة من الونشريسي 2 
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فأجاب : ينظر إلى قيس العمل » وما ادّعاه ربٌ المال من القيمة » فإن 
تطابقا فلا نزاع » ولا إيمان . وكذا لو كانت القيمة أقل من مدّعي رب 
المال » لأنه ما ادّعاه الصائع وزيادة فإن شاء صدقه ء وأخذها » وإن شاء 
ردّها . وإن كان ما ادّعاه رب المال أقل » فالقول قول الصانع » وإن لم 
يوافقه على التسمية » ويرجع لقيمة العمل إن فات » وهي مما لا تجب بالقدر 
المختلف فيه مشاركة » ولا يبطل فيه عمل العامل . وهذا يفتقر فيه إلى 
تفاصيل » وهذا مع دعواهما الشبه » والدعوتان جائزتان » ولو ادّعى أحدهما 
الفساد دون الآخر » لكان له وجه انحر » وإن كان لا يؤدي إلى اختلاف 
في الثمن « فقول المدعي في الصفة » وهو المعمول عليه وإن كان يؤدي 
إلى الاختلاف في الثمن ).2 لرجع إلى مسألة دعوى الصحة والفساد فيما 
يختلف فيه الثمن وهذا في الموازية 9 وتعقبه التونسي وغيره فيها . وقوله 
دلقت إلا احدها ‏ وميه متا له إؤا قال غلك تاطلة موقا الاسعرن را جر 
معلوم ومسألة التسويق منه 29 . 


4 الكليات التي بين الشولين ساقطة من البرزلي ك . ش . 

499 صاحبها محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المالكي المعروف بابن المواز 796/180 
50/09 . فقيه أخمذ عن اصبغ ابن الفرج وعبد الله بن الحكم » وتوفي بدمشق . من 
اثاره مصنف في الفقه . ابن فرحون 232 © 233 . 

(10) البرزلي : خط . 12796 . 50 أء ك . ش . 2 : 109 ب ؛ الونشريسي 8 : 


141 ص . فاس . 
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الضمات 


[من ضمن رجلا لغريمه بقية نهاره] 

وسئل المازري : عمّن ضمن رجلا لغريمه بقية نهاره » على أنه لا يسلمه 
له إلا ببينة » فمضى اليوم » وأيام بعده » فطلب فذكر أن الطالب ابراه من 
الضمان » وأنه قاعده للخصوم عند القاضي » ولم تقم البينة بإسلامه له . 

فأجاب : هذا فيه إشكال ». فإن كان معناه أنه ضمنه بقية نهاره على 
أفه. إن بلقن البوخ طممتة تتح يطلنة ينقد لوزييرا إلا بإسلامه ببينة وقوله : 
مقبول عليه مع يمينه في عدم إسلامه » وأمّا قوله : قاعدة للخصوم فإن أراد 
أنه أبرأه بذلك فجوابه ما تقدم 00 

وسثل : عمّن شهد له أن رجلا ضمن له غريمه بقية نهار يومه » على 
أنه لا يسلمه إليه إلا ببينة » فمضى ذلك اليوم وأيام كثيرة » ثم طلب الضامن 
الغريم . فذكر أن الطالب أبري من الضمان » وأنه قاعده بعد ذلك للخصوم» 
ولم يات ببينة يدفعها إليه . 


فأجاب : هذا اللفظ فيه إشكال فإن مراده أنه ضمنه بقية نهاره » على 
(1) * البرزلي : مخط . كد . ش20 1:2 223 سا ءباء 234 دأ. 
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نه إذا ذهب اليوم فعليه الضمان حم بى يسلمه بالبينة ؛ ومضىي الكلام أن سلمه 


إليه في يومه بالبينة بريه » وإث لم يسلمه مي 


عتى أ 


حتى يسلمه » فالقول قول الطالب أنه 0 


أنه 0 97 
ما قلناه ( 
,22 الم زلي 


الضمان »ع وأما قوله قاعدة فإن كان أر 


: مخط : 12796 : 162 اب . أعيدت لاختلاف اللفظ . 
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[ورثة بينهم خصام فوكلت ابنة منهم] 


وسثل : عن ورئة بينهم خصام فوكلت ابنة منهم » لها منذ دخلت على 
زوجها جحو خلاند عثيرة غاما + مع أولاد كثيرة زوجها على أخيها وأمها , 
ومخاصمتهم في ذلك فأقام الأخ 0 بينة أن زوج أحته ) )!١‏ بينه وبينه 
عداوة» ومشاجرة قديمة بسبب الدنيا » وأن هذه العداوة يسري ضررها على 
الأ فهل يباح توكيله أم لا ؟ وكيف إن وصل وكيل من المغرب يمال 
فذكر أن له تركة » وادّعت زوجة الموروث أنه مالها » وأنْ لها فيه صداقها 


« وطلبت الوكيل ببراءته لها ء» وهل لهذا كي ل 
سق زو جته أم لا ؟ لان الخصومة خصومة 0 22 للأم و لاخ سن ما ذلك 


فأجاب : : إذا ثبت أن بينه و الاك خ عداوة ظاهرة » فلا يمكرن ن الخصام 


في الأمور ب ات ل اع د 


او م وين انول وال حقنة عمافقة : اذا أحض ١‏ الى كاه المال عا 

خخصام الو كيل فيما يتعلق بالو كيل خاصة :؛ وإذا أسحضر الوكيل المال على 
0 3 

و سمه هأ أذن له فيه 4 وطلب تسليمة ممه يستحقه » وتنازر عم فيه اثنات أو قفه 


. الكليات التي بين الشولتين ساقلة من الونشريسي‎ 02١ 


القاضي عنده » أو عند غيره من من العدول ولم يبق على الوكيل خصومة ولا 
تباعه )2 , 


[وكيل في مركب زعم جماعة من الركاب أنهم اكتروا منه وأنكر ذلك 


وسئل : عن وكيل في مركب زعم جماعة من الركاب أنهم اكتروا منه. 
وأنهم دفعوا إليه ومعهم رقاع بذلك زعموا أنها بخطه » فأنكر هو جميع 
ها ذكز عن عمد وقيطن. ».واراد أن يحلف لهم يمينا واحدة » وطلبوا هم 
لكل واحد يمينا . 


لاي + تلو ١61ل‏ والحان ينذا مشقص .نوليان لبا جم الأيناد 
في يمين واحدة , لأن ذلك الرجل الواحد يحلف على حقوق كثيرة » وهؤلاء 
كل واحد له عقد بدعوى تخصه ». فلا مدخل معه في طلب يمين » ولا 
سقوطها ولا اقتضائها » ولا خلاف في المذهب في هذا © . 


من وكل على شراء علو من أعلاه رجل معين بخصوصية فيها] 


وسئل المازري : عمّن وكل على شراء علو من أعلاه رجل معين 
بخصوصية فيها ففعل . ثم تبيّن أن ذلك العلو الآخر أدخله في أعلاه هذ 
الرجل هل هو عيب أم لا ؟ 


فأجاب : إذا ثبت هذا فللوكيل القيام بنقض البيع وينقض 7 


[الحكم في الوصي والمقدم إذا وكل على قبض مال من في ولايته] 


ومكل المازري عا جزي بيه العرف من اليحكم :في الوصني والمقام 
إذاو كل على :فض 60 مال من في ولايته » وأراد الحكم فلا بد أن 


,3 البرزلي : مخط ك . ش : 2 ؛ 98 أء الونشريسي 10 : 2231 232 ط . فاس . 
(4) البرزلي : ك . ش . مخط .. 2 ؛ 183 ل ب أء الونشريسي 210 291 ط . فاس . 
,5 البرزلي : مخط . كك . ش . 2 : 95 باء الونشريسي 10 : ط . قاس . 

(6) 0 في الونشريسي : بعض . 


238 


حترصد كاي أمانة الوكيل وأن لا يكون القاضي معه * ضرب من 
التفريط) 2 في الحكم ذكره © الصفاقسي ذكر المقدم أن الميت له مال 

عند رجل في مصر على وجه الرسالة » وكل الرجل المذكور على التصرّف 
وذكر الفقيه © أبو محمد المؤدب عن الفقيه أيّده الله : أن هذا لا يحتاج 
فيه إلى إثبات أمانة المتصرف » فإن يكن في هذه المسألة خاصة فما الفرق 
بينها' وبين غيرها » وهذا كانه ابتداء وكالة » لأن الميت لم يجعل له حقا 
في المال » فيكون كالمقارض » الذي يتصرف بحق نفسه » وأن يكون لا 
يحتاج إلى إثبات في كل مسالة . ثم إن القاضي لم يذكر من شهد بالوكالة 
في ذلك » وإنما عوّل على حضورهما عنده » وهو قضاء على مولى عليه 
يحتاج فيه إلى الابقاء على حجته » فمن حقه أيضا ترك التسمية » أو يكون 
وهما في الوكالة بيّن لنا ذلك ؟ 


الجواب : وقفت على الحكم وقلت للمؤدب هذا مصروف إلى حال 
القاضي يه عدد الفاضي الناظر قيه + فإ ن. كان يضفة من يوق العامة وداه 
وأنه لا يعول في مثل هذا على إقرار البو علي عنده دون شهادته 
عليهما 29 في ذكر الشهادة على قوله : ثبت عندي كما يجب » وقوله 
بعد تقصّي الواجب لم يزد حكمه وإن استبريت حاله » وقدر وهمه » 
والموضع قريب روجع . وأما إبقاء اليتيم على حجته » فلا يحتاج إليه في 
أمر لم يحكم به عليه » وإن كان القاضي إنما حكم على الموكلة خاصة 
بأنها وكلت » فلا حاجة به إلى أن يبقى اليتيم على حجته في حكمه على 
شخص آخر ء واليتيم إذا كبر فنازع الموكلة في هذه الوكالة » لم يجد حكما 
عليه (11) من القاضي يحتجٌ به عليه ؛ فيكون القاضي قصر إذا لم يبقه على 


)7( ثلاث كلمات ساقطة من البرزلي . 
(8) كلمة ساقطة في البرزلي ٠‏ 
(9) كلمة ساقطة من البرزلي ٠.‏ 
(10) في الونشريسي : بذكر . 
(11) كلمة ساقطة من الونشريسي . 
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5-7 لحان" الودب أو على ”2 سمع لقااقى في 0 
المسالة . والوصي إذا كان مطلق اليد مأمونا ففعله على الجواز في مثل مأ 
لحي يي لكي ا 1 
على أكثر من الحكم على الوصي . أنه وكل الأكثر مما يقدح في حكمه 
لها خلال. الكشف عن حال التوكيل » وقد كان نزل هذا بالخطيب أوّل 
توليته القضاء » وشاورني فيه » وأشرت عليه أن لا يتعدى ذكر الوكيل » 
ويقتصر على أنه ثبت عنده أنه وكيل ويحكم عليه بالوكالة دون ا لتعرض إلى 
ما سوى ذلك » فإن فعل القاضي ذلك واقتصر عليه لم يقدح في حكمه 
إن لم يذكر أمانة الوكيل عنده 04# . 

[وفاة علي بن عبد المنعم بن المبوذ وعدة ورثته إلخ 5 

وسئل أيضا : عن مسألة وفاة علي بن عبدالمنعم بن المنبوذ » وعدة ورثته 
وهم زوجته» وبنتان » وابن جائزوا الأمر كلت إحدى البنتين زوجها أبا 
القاسم على المفاصلة والبيع والشراء والشفعة 0 فوضت إليه أتم تفويض 4 
ونودي على الربع قطعة قطعة © فوقعت حجرة على أبي القاسم زوج 
إحدى البنتين » فبعد أن انفذوا البيع » ووزنوا الشمر » أرادوا الاشهاد فقال 
زوج البنت : أريد إثنات: ملك الحجرة + فاخرجوا' زسما يضمن :من وفاة 
عبد المنعم اين ١‏ بي المتوفى المذكور » ولم يترك وارثا غيره » وأوصى لابنة . 
أبنه المتوفى قبله » وتسمى غربية بستمائة 0 الحجرة المذكورة» 
وأن غربية توفيت ورثها عمها علي المتوفي المذكور * © وأمها لولوؤة مولاة 


(4)12 كلمة ساقطة من الونشريسي . 
(4)13 كلمة ساقطة من الونشريسي . 

0 م 
214 الزري اس :0019796 اللا حي 2076125 جد للج 15010 


ش 2 : 99 ل أ : الونشريسي : 10 : 232 ط . فاس . 
(4)15 كلمة ساقطة في د .اش . 
(4)16 كلمة ساقطة في كا . ش . 


عبد الرحمان المذكور والد غربية » وأخوه علي وولد عبد المنعم وتصدقت 
لؤلؤة على عبد المنعم ولد علي المتوفى المذكور 2479 بثلث الحجرة التي 
صحت لها من ابنتها » وحاز الصدقة أبوه لكونه في حجره والدار فارغة 
من الشواغل كلها » وثمن الحجرة أربعمائة دينار » وتوفيت لوْلوْة وخلفت 
زوجها على الرماح » وعلي المذكور عاصبها » فتفاصل الزوج وعلي بن 

عبد المنعم في تركة لوٌلوْة » وفيها براءة علي من جميع ميراث الزوج من 
لؤؤة » فقال زوج البنت : أريد إثبات هذا كله عند القاضي » فأثبتوا الجميع 
إلآ موت زوج لؤْلؤة لا يدرى هل هو حي أو ميت » ولا يعرف ورثته » 
فقال بقية الورئة لا تلزمنا (*!2 وفاته » لاآن عندنا مفاصلة مع المتوفى 
التد كوو الروج النما تون اوقا يفن كن نانيه عن ينض الزرية أذ البيت 
المذكورة عالمة قبل الشراء بهذه الصدقة » وسلمتها فقال الزوج : أنا أطلب 
حجة الملك » ولا أدفع الثمن ٠‏ حتى يثبت يثبت ذلك ويعلمني القاضي به ويجيزني ١‏ 
في الثمن » © وقالت زوجته : لي بما ادّعى من معرفة الصدقة » فهل يلزم 
الزوج المذكور دفع الثمن أم لا ؟ وطلب الزوج المذكور إيقاف الوثائق 
على يدي من يراه القاضي حتى تمع المفاصلة + .وقال بف من ناب عن 

الور ا ور ثيقة بما وقف عليه من الربع » فهل توقف 
أو تورّع كما قال النائب ؟ 


فأجاب : ذكرت براءة علي زوج لؤْلوؤة » ولم تذكر براءة عبد المنعم 
ابن علي المتصدق عليه » فإن ثبت الحكم أن لؤْلوُة لا حق لها في الحجرة 
واتتضح الحكم عليها بالشهادة عليها فإنه لا يلزم من باع دارا أن يأخذ الحكم 
بها 2©0 وإنما يلزمه | إثيات حبّة ملكه لها ٠‏ فإن أليت ت الملك فلا مقال على . 
البائع وإن ن جهل ورثة من شهد عليه فلا يمنع حبة ملك البائع إلآ أن تشهد 


و17 كلمة ساقطة من نسخة 12796 . 
(18) في كد . ش-. لا يلزمنا . 
419 الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من ك . ش . 


مر 


220 في كاد ش . : حكم القاضي بها . 


بيّنة أن هذا عيب في. الدور » فينظر في ذلك . وأما الوثائق فإن كانقت يمن 
تركة الميّت » ومن أملاكه فلجميع ورثته 7©©» حقٌ » ولا يستبدٌ أحد منهم 
بشيء منها دون رضى الباقين » وإن تشاحوا وقفها القاضي عند من يراه أهل 
لذلك » حتى يقع الفصل بينهم فيها 2 . 


[الوصي إذا وكل على قبض مال] 


وسئل الإمام المازري *2 : عمًا جرى عليه العمل في أحكام الوصي 
والمقدم إذا وكلا على قبض مال من في ولايتهما » وأراد الحكم فلا بد 
من أن يثبت عند القاضي أمانة الوكيل » وإلا كان القاضي معه ضرب من 
التفريط » وذكر المقدم أن الميّت له مال عند رجل مصر » على وجه 
الرسالة » ووكل الرجل المذكور على التصرف » وذكر المؤدب عن الفقيه 
أن هذا لا يحتاج فيه إلى إثبات أمانة المتصرّف » فإن كان في هذه المسألة 
خاصة فما الفرق بينها وبين غيرها « وكان هذا ابتداء وكالة لأب ميّت في 
المال فيكون كالمقارض » الذي يتصرف لحق نفسه ) ©4© وإن كان لا 
يحتاج لاثبات الأمانة » في كل موضع فجيد.*© القاضي لم يذكر من شهد 
بالوكالة في ذلك » وإنما عول على حضورهما عنده » وهو قضاء على مولى 
عليه ©2) يحتاج فيه إلى إرجاء حبّة . فهل من حقه أيضا 7©© ترك التسمية 
أو يكون وصيًا في الوكالة ؟ بيّن لنا ذلك مشروحا . 


فأجاب ُّ وفقت وفق الله القاضي على الحكم وقلت للمؤدّب هذا 


(21) كلمة ساقطة من نسخة 12796 . 

)22 البرزلي : مخط . كى . ش . 2 : 189 داب ء 12796 . 213 لاب. 
(6)23 كلمة. ساقطة من الونشريسي . 

(24) فقرة ساقطة في البرزلي . 

(25) كلمة ساقطة من الونشريسي ط . فاس . 

(26) كلمتان سقطتا من البرزلي . 

(27) في الونشريسي وهو قضاء على حصول ما يحتاج فيه . 
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مصروف إلى حال القاضي به عند الناظر فيه » فإن كان ممن يوثق بعلمه 
ل 0 الموكلين عنده شهادة عليها » وأنه 
عول في ذكر الشهادة على قوله : ثبت عندي كما يجب وقوله : تقضي 
أواجب لم +42 حكمه حكمُّه » وإن أشرف حله » وقدر وسعه » والموضع قريب 
رجوعه » وأما إبقاء اليتيم على ححّّته فلا يحتاج إليه في أمر لم يحكم به 
عليه » وإلا كان القاضي يحتج به عليه . فيكون القاضي قصد إذا لم يبقه 
على حجّته فيه فلم يجر ببني وبين المؤدب أكثر من هذا . والذي | ذكرة 
م 00 
المسألة » والوصي إذا كان مطلق اليد » مأمونا قفعله على | لجواز في مثل 
ما وكل عليه » حتى يظهر ما يوجب التعقب » » وكان حكم القاضي لم يشتمل 
على أكثر من الحكم على الوصي أنه وكيل لا أكثر » ممًا يعدم في حكمه 
الاخلال بالكشف عن حال الوكيل . وقد كان نزل هذا إما بخطيب أول توليته 
القضاء » وشاورني فيه فأشرت عليه أن لا يتعّى ذكر الوكيل » وينص على 
أنه ثبت عنده أنه وكيل ويحكم عليه . والوكالة دون التعرض إلى ما سوى 
ذلك » فإن فعل القاضي ذلك » واقتصر عليه لم يقدح في حكمه ؛ إن لم 
تذكر أمانة الوكيل عنده 4390 


(28) كلمة ساقطة من البرزلي . | 
(29) البرزلي : مخط 4851 ج 24 147 أ؛ الونشريسي 9 : 388 ط . فاس ؛ 9 : 
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ز تفسسسسن 


وسثئل المازري : عمّن أخذ ثوبين مختلفين رهنا من سلف ثلائة دنائير» 
فاختلفا » فقال دافع الثياب : : أخذتهما على أن ام بالدنائير » وم تأت 
بهما : 0 00 : إنمأ اد 0 لأهل المعرفة بالقيمة » لأختبر 

فأجاب : يسأل أحدهما هل قصد باختباره إن كان يساويا قدر ما تسلف 
فأكثر أخذهما رهناء وإلا ردّهما » فهذان لا يكونان رهنا إلا بعد الرضى 
والمعرفة بقيمتهما » وإك قصد أنهنا لم يساويا قدر السلقف أعما هقد ذناث 
ا و أقل منهما » فهذا رهنا من وقت أخذهما ويضمن م ضام 42 


,ها 


يا أ5 قل .ديا أنه دهء عيدو حذا ف , ذناني , 
[رجل اذعى على رم , أنه رهن عيدة معنا في ذلاهر ] 


وسكل : عن رجل اذعى على رجل أنه رهن عنده حليا في دنائير دفعها 


ا : ' م 
عنه في عغرم د منذ عشر سنين أو دونهاأ . وقال : ساليه عنه مذ شهر 


1 2 


1 1 ا 13 144 1 1 
أ و تمحوة فقال 2 أحذه مدي فللان لرجل سمأة قظالي ه له الجا : هل 
(1) البرزلي : مخط . 12796 + 3 : 343 ابا ء كد . ش 2 : 248 ع 


أخذ منه شيئا فقال : ما أخذت منه شيئا . وأنكر المدعي عليه ذلك كله 
وقال : لم يرتهن عندي شيئا » ولا سألني » ولا قلت.له شيا » وطلبه باليمين 
على ذلك فقال : المدة طويلة » ومثلك لا يكون له طلبه ويصبر به هذه 
المدة » فهل تلزمه يمين أم لا ؟ 

فأجاب : إذا أثبت المطلوب باليمين أصالة هذه الدعوى » وأن مثل هذا 
لا يسكت عمًا ذكر طول هذه المدة لغير عذر ».فإن اليمين ساقطة إلا أن 
يكون للطالب عذر يعتذر به » ويعرض على الشهود فيرونه يشبه فتتعلق اليمين» 
فروجع بأنه إذا لم تعلق اليمين لطول المدة » فهل تتعلق بدعوى أنه سأله 
منذ شهر ونحوه 2 وعرفه أن فلانا أحذه فانكر المدعى عليه ذلك . 


فأجاب : هذه الدعوى الثانية فرع لأصل » وهي الدعوى الأولى » فإذا 
كانت الدعوى الأولى تبين كذبها بشهادة البيّنة بأنها خالفت العادة » لأجل 
أنه يمكن لو كان حقا أن يسكت عنها من حين تسليم الحلي عشر سنين. 
ولا يؤخر الطلب » فإذا ثبت أنه لو صدق في دعواه لطلب في خلال هذه 
السنين فتركه الطلب فيها يدل على كذبه فإذا قال له : لقيتني منذ شهر ء 
فأقررت عندي بأن الحلي جرى فيه ما ذكر » وكان ما قبل الشهر من طول 
الأمد قد ثبت أن سكوته فيه يكذب دعواه » وهذه الدعوى الثانية بذلك 
الشيء بعينه الذي تبين كذبه فيه من جهة العادة » فلا شك أيضا في بطلان 
الدعوى الثانية لأنها فرع الأولى وإذا بطل الأصل بطل فرعه © . 


222 البرزلي : مخط ج 212796 195 يدا ببا2. كك . ش0. 181:2 سأء 
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الملح 


[أهل بلد بينهم وبين جيرانهم حرب] 


وسثل المازري 1 : عن أهل بلد بينهم وبين جيرانهم حرب » ووقع 

بينهم قتال » فصالح شيو خ ذلك البلد الوم الذين حاربوهم على نصف 
الوادتيء الذي يسقون منه ©) أصولهم » وأراضيهم » وجميع بع الوادي » لخلق 
كثير لم يشاور أكثرهم هل يجوز الصّلح أم لا ؟ 

فأجاب : لا إلآ أن يشاء ذلك أخذ حقوق من صالحهم إن صالحوهم 
من غير قهر » وإلا عادوا إلى رأس أمرهم , وكان كل أحد منهم في مطلبه 
على ما يجب له قيل له "2 فإن دفع السلطان جميعهم عنه » وطال زمانهم» 
ا د 
معر فتهم . قيل له ا 
النهر من احتاج إليه » فإذا استغنى عنه إلى قوي آخر بعده » فلا يصل الضعيف 
إلى لما استغنى عنه القوي » لا يعرفون ما كان لكل واحد منهم في الآصل» 


0 (2, 
0 3,0 
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فأرادوا التحرّي أو رجا بعضهم الانتصاف . فكيف العمل فيه فقال : إن 
أخبرهم من قبلهم أنه كان ملكا لهم إلا أن قوتّهم يغلب على ضعيفهم ؛ 
ولا يعرفون كيف كانت أملاكهم فيه » فيصطلحوا فيه على ما رأوا » فإن 
با أجروه الأعلى فالأعلى إلى الكعبين » ثم يرسل إلى من بعدهم » حتى 
يبلغ اخرهم © . 


[من له زوجتان ماتت إحداهما وخلفت زوجها وأولادها) 


وسئل المازري : عمن له زوجتان ماتت إحداهما وخلفت زوجها » 
وأولادها منه ذكورا وإناثا » ثم مات بعضهم » وورثه أبوه » ثم تزوّج بحلي 
هذه المرأة امرأة أخرى » وعيّن لمن بقي من أولاده في ميراثهم مهرها عليه 
حيوانا » وانتفعوا به حتى :هلكبت ؛ ثم قاموا وتنازعوا » ووجبت على البنتين 
أيمان » ثم اصطلحوا وماتت الزوجة الأخرى فورثها ابنها وزوجها وأبوهاء 
فتنازعوا » ثم اصطلحوا على أن أخذ الأب « حليّها » وترك خادما لها تخدم 
الزوج إلى أن يموت فتقع المفاصلة في الصداقين بين من يبقى من الورثة؛ 
اثم » © أخذ الأب ما صالح به » وسلمه لابنه » والابن حاضر . 


فأجاب : الصلح على أخذ الأب الحلي وللزوج فيه حق على أن تخدم 
الخادم الزوج حياته » وللأب فيها حقٌ لا يجوز » ويفسخ » وما أشرت فيه 
من صلح الأب للأولاد » فقد ذكرت أنه لم يغبت » فإذا ثبت أجبنا عنه 
وما:طلب من تخليت: الأولاد + فينظر فيه أيضا إلى صيغة. التعوئ 2480 
ركان ينوم خصرية لم اصطلعا على عثرة ذنانير) 
وسكل أيضا 27 : عن رجلير ين بينهما خصومة » ثم اصطلحا على عشرة 
(4) البرزلي : مخط . كد . ش 2 : 191 ل ب ء الونشريسي 6 : 396 . ط. فاس . 
5 0 ا من البرزلي مخط . 12296 . وققغط . ك . ش . 
(فنق 0 3 اص 2 : 106 داب )» 129796 + 43 ساب ؛ الونشريسي 


: 3564355 ط. 
 )7(‏ كلمة ساقطة من البرزلي مخط . 12796 . 


248 


دنانير » وشقص من دار » ثم ماطله ولده إلى أن أنيا إلى من شهو به عليهما 

بنقض الصلح » والرجوع إلى الخصومة » ثم ماتا بالقرب » فاراد الورثة إمضاء 
الصلح الذي كان فعله وليّهم ‏ وأخدذا الدنائير والشقص » وتلفت الوثيقة التتي 
كانت بأيديهم فهل لهم ذلك أم لا ؟ 


فأجاب : إذا ثبت الصلح الأول على وجه جائر » بعد أن تناكرا لم يجر ' 
نقض الصلح » إذ هو رجوع من معلوم إلى مجهول ) . ومن أحكام ابن 
حبيب © عن مطرف كل مصطلحين تم صلحهما » وأشهذا عليه ثم أرادا 
نقضه » ويرجعان للخصومة لا يجوز , لأنه من وجه المخاطرة » ولم ينبغ 
للحاكم أن يدعهما » وكذلك قال أصبغ 09 وأجمع أصحابنا على قول 
مطرف 42 , 


فك كلمة ساقطة من البرزلي . 1 

(249 أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي العباسي الاندلسي القرطبي. 
0 853/238 » فقيه مشهورء متصرف في فنون من الآداب وسائر المعاني » 

كثير الحديث ا ا ا مالك . روى عن ٠‏ 
عبد المئلك بن الماجيشون » ومطرف » واسماعيل بن بي أوس » وأسد بن موسى » وأصبغ ْ 
بن الفرج . من تصانيفه : غريب الحديث » حروب الاسلام » طبقات الفقهاء والتأبمين» 1 

الواضحة في السنن والفقه » اعراب القران . ابن الفرضي 1 : 225 228 عدد 814 
ط . مجريط » الضبي 364 356 » القفطي 2 : 206» 207 » الحجوي 3 : 8 
9 عدد 338 . 

(10) 1 القاسم أصبغ بن خليل . كان حافظا للرأي على مذهب مالك . توفي سنة 886/273 . 

بن الفرضي 1 : 93 عدد 247 . 
(11) 5 : مخط . 12796 2 44 ا أء ك ؛ ش . 2 : 106 ب . الوتشريسي 
: 356 ط فاس . ْ 
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الوديعة والعارية 


[مسألة في الوديعة] 
وسئل المازري ؛ عن رسم ضمنه أن قاضيا شهد عنده رجل » بأن فلن 
قر بمحضره » أن أهل بلد قالوا له : إن أردت الخروج إلى :يلد كذالءافاووع 
الصرّة وأخرج » قال : فأودعتها عند فلان » ؤلم يكمل الرسم ف في السؤّال . 
فأجاب : في شهادة الشّاهد لصاحب الوديعة إلى قوله : أعترف أنه أودع؛ 
وقد رجع الشاهد عنها فسقطت » لكن حكى عنه أنه بعث بثلاثة دنائير إلى 
لدي تابر المذكورة » وهذا لزمه خ بوت عدالة الشاهد » وعذره 
في اضطرابها » فيحلف صاحب الوديعة أن أذ على العلم بصحة الشهادة )» 
و اختلافهما هل أذن في السفر بها أم لا ؟ فمذهب أبي القاسم القول 
قول رب الوديعة » ومذهب أشهب الى القول قول المودع » إن لم يعلم 
قبضه للوديعة إلا بقوله » إذ لا يؤنحذ أحد أكثر ممًا أقرَ به ولعلّ القاضي 


(4)1 2 أبو عمرو اشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي 762/145 سل 
4 ...روى عن مالك والليث »وسليمان بن بلال » وفضيل بن عياض » وابن عيينة ) 
وابن بهيعة , وأخذ عنه الحارث بن مسكين » وأبو الطاهر بن سرح » ومحمد بن عبد 
الله بن الحكم » ويونس بن عبد الأعلى . قال ابن حيان في الثقات : كان فقيها على مذهب 
مالك ذابا عنه ابن حجر : التهذيب 1 : 359 عدد 654 . 


صلم امن المخصمير: خصمين لأجل | لاختلاف + والأحكام بالصسحيم من 


سيا أ 
11م 5 

أ وليرن» وأما سن هد بأن صاحب الو ذيعة كان سال ا كميد ع 
الذي كان فيه !| © 6 فليم بمستقلة عم و 4 1 كَُ ف أمصب أ ذيعة 
00 صرف حتى شهذو 5 الوديه 

م 5 17 
و أ ؛ 2 أله أت 0 ب 1 11 
علم بأنها السفرة الني رقع فيها التزراع وقك ححىي غيرهم بأن المودوع كك 
01 م 4 عو 5-7 م 
لم يخرح هذا المأ ئن يدي إلى أحد ) وهذأ يقبل قوله فيه ؛ لكنم تناقضه 
سحي 
شهادة الأول © ألم أن دعت هذه الصرة عند فلان » فسأل عء اخيلاف هذا 
عي 2 و ب 


عي ك1 
ا 
أ 


القول فإن قال أودعتها لغير عذر ضمن » وإن ذكر عذر 1 
ذكر الصرة هي المختلف فيها » وإلا ففي لقطة الشهادة اختلال وإن كان 
السياق يقتضي أنها هي © : 


رمن بعثت ليا مع بعض قرابتها أصقلية] 


وسكل : عمن بعنت حليًا مع بعض قرابتها لصقلية » فاذّعى بعض الورثة 
أنها أمرته 0 قراضا » وقد اشترى بأثمانها وهو نحو أحد 
عشر دينارا غير رباعي قمحا ؛ وأنه باعه » وادّعر واكيله أنه قراض » ووافقته 
على الرسالة » وأنه بضاعة ورسالة كعادة القرابة للاقراض . 

فأجاب : إن كان يعمل م تدع الغبر ان 2 ويأخذ على البضاعة أجرا ؛ فإ 
كان نصيبه من الربح مقدار الا عر فأقلٌ صح له الأقل .ولا يمي » إك كان 
أكثر حلفت ! المرأة أنها ما قارضعه » وله ) ا بالقراض؛ 
والأجر له هنا في هذا أ أيسر ع , القراض » وحلفت له هنا 39 , 


وسكل من اذعى على رجل أنه أودع عنده قمحا وفولا ف 2 في زمن ماض» 


222 البرزلي : مخط 12795 »2 8 ل ب الونشريسي 9 : 52 . ط فاس : © : 78 . طا 


بيروت . 
32 البرزلي : مخط . 12795 ؛ 6 ب ؛ الونشريسي 9 : 52 . ط . فاس )» 9 : 8 
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5 نينى وين ولده تحصو مة 3 فإ أذعت طلية قأم على ولذه 3 وقال 5 


حتنى تغر م من تخصو متي وأنكرها المطلوب 8 وقال : تقدم قالع السعر 
والطالب فقير » اك 0 بين والدي يي 4 وأعتر رقت 


الطالب أنه أذ ضاطلة بينه و 
ع 1 3 3 
فاجاب : الدعوى في 


0" هف 


مسا أ لة في وليقة 


2 به 
ومكثل عن 8 ليقة مهد ها 
إل كندرية بسبب البيع » 


له أجرة على ذللك 6 ثم توفي المبعوث معه إلى الاسكندرية » وخلف ولدا 
مدرة و وابنه بزويلة وهموا بالمفاصلة » فقام الباعث المذكور ؛ وطلب 5-6 
من من الدّار قي لى ذهابه » ولا يدري هل له تركة بالاسكندرية أم لا ؟ 


أ مانب : بان / لجمشهور من المذهب لك 7 تو سيك بعينها تعلقت متهي 
فدبنا 

مه ل ضياعها » و القياس خز نك يعض شيو شنا 
يقين الأول بأنه إت كان باعها ؛: 0 ا » تعلقت بذمته سلفا ؛ ؛ لكن 

ينغار هل مصى من الزمان ما يمكن بعثها إلى ١‏ المي ديه أو الأندلس 9 فان 
مضى كان فيه خخللاف اخر قد تقدم اران عنه في سوال قبل هذا » فإذا 
تعلق بالشركة كان من حق هذا إيقاف قدر نصيبه » حتنى يسأل غر ن الشركة 
الثابتة » هل يوجد فيها أم لا ؟ فروجع عمّا إذا كان بين زمن ميلك الود 
وزمن الرسالة مقدار ما يعادل المكان المبعوث إليه فلم نقف على 


جوابها فى 1 


(4) 2 البرزلي : مخط 12795 +872 ب ؛ الونشريسي 9 : 54 . ط . فاس ؛ 9 : 181 
طد . ييروت . ش : 

(5) 2 البرزلي : مخط بوتوي 9 : 78 79 ع ط . بيروت ؛ 9 : 
2 ؛ 53 ص فاس : 
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[مسألة في اليتيم المتغير تقدم عليه أمه ثم تموت بعد أعوام] 

وسئل المازري : عمّن توفي وترك أولادا أصاغر وأكابر اعد العامي 
الأم على الأصاغر » فشورت الببات وأد دخلتهن » وبينهم صغير» وقد أعذثت 
بضائع صارت له بالقسمة ؛ وقد ذكرت أنها تسلفت «نائير من مال الصغير 
لشورة إحدى البنات أنفقتها عليها » وأنفقت على الولد في حياته» ثم توفيت 

بعد الأعوام فلم يوجد للولد شيء فما صار له في القسمة » ولا علم ببيعهاء 
ولا ألمانها هل يلزم تركتها قيمة تلك البضائع يوم القبض أو يوم الموت . 


أو يحمل على أنه أ ؟ وقد قام ورثتها وأرادوا إلزامه ما كانت أنفقثت 
عليه في هذه المدّة المذكورة في حياته . 


فأجاب : النظر يقتضي أن الأمانة لا تتعلّق بذمة الميت ؛ لكن ١‏ في المدونة 
وهو المشهور عن جماعة الأيمّة وغيرهم تعلّقها بتركة الميت » وعلله حذّاق 
الأصحاب بأنه يحمل على أنه تسلفها تسلفها » وذكرها مقدار السلف دليل على 
عدم اعتبار السلع قبل السّلف , إذ لو تسلف السلع لذكرتها مع هذه الدنائير» 
فإذا حملت على البيع فلا يلزمها إلا أقل الأسعار على ظاهر داهب الأيمة؛ 
إذ الزائد على أقل الأسعار مشكوك فيه » ولا تعمّر الذْمّة بالشكٌ » وأما ما 
أنفقته على الولد فكل ما هو فضول مما لا يبيح الشرع نفقته عن اليتيم في 
شيء من ذلك فلا يحاسب به © , 


(2)6)6 البرزلي : مخط 12795 . 6 ب أ ؛ الونشريسي 9 : 77 ٠‏ 78 ط ؛ بيروت 9 : 251 
2 ط . فاس . 
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الو ف لف 


و 


[وصي زوج يتيمه 


وسئل المازري : عن وصي زوج يتيمه » ولها مال بيده » فطلب الزوج 
روحة نا حصن لها الرصي دون مشوره لهات ورضي :بذاك الروج + 
وربما قال : أنا أشورها من مالي » فيكون ذلك لي ». ولا أطلب أحدا بنقصها. 
أو قال : لا أرجع على أحد » وأبت البنت أو بعض أوليائها لشيء من ذلك. 
ولالت ا علي مره بخواي ليوا كر + وعالي عاض وقول يتان فرلا روج 
أو الوصي » أو قول البنت ٠»‏ أو بعض أوليائها ؟ 


فأجاب : بعد أن تقدم أصلين : أحدهما : العمل بالغرفت لقوله تعالى : 
© وَآمْرْ بِالْعْرْفِ » ” ويطول بسطه. واختلافه في الأقطارء والأمصار. 
والثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار ) ©. 


41 الاعراف 199 . 

(2)2 ورد الحديث في سنن ابن ماجة ٠‏ كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه بحجارة ونصه) 
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ؛ حدثنا فضيل بن سليمان » حدثنا موسى 
بن عقبة » حدثنا اسحاق بن يحي بن الوليد عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى ان لا ضرر ولا ضرار . وورد كذلك باسناد اخر حدثنا محمد بن 
يحي . حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمري جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم الحديث . ابن ماجة 2 : 784 عدد 2340 ٠١‏ 2341 . 
ط . اسطنبول . وورد كذلك في الموطأ و كتاب الأقضية » باب القضاء في المرفق واسناده 
حدئني يحي عن مالك عن عمرو بن يحي المازني عن أببه ان رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم قال : ؛ 3 ولا ضرار ؛ الموطأ 2 : 745 عدد 32/31 ط . اسطنبول » 
أنظر فنسنك 3 : 7 


واختلف هل بمعنى واحد , أو معنيين » واتفقوا على رفع الضرر حيثما 
وجد أخذا بالعموم سواء كان في مال أو بدن أو حرمة . فإذا تقرر هذا 
فنقول : ما فعله الوصي من نقص المال شورة محجورته » وتقصده بها لا 
يسوغ لوجوه : أحدها : ما يلحق من المعرّة مع قدرته على رفعها من مالها. 
والثاني : استحقار الزوج بها واستخفافه بحقّها » والثالث : ما يتهم به من 
إبقاء المال في يده » ولا يلتفت إلى وصي الزوج بتقصير الوصي ٠‏ كما 
لو رضي بأخذها بغير شورة » ولا يمكن من ذلك ولو رضيت به الزوجة» 
وأولياؤها مع وجود مالها بما.يلحق ولدها من المعرّة » ولا يلزم الزوجة قبول 
منه الزوج من ماله أيضا » ويكون دينا عليها لوجود مالها » وليست هذه 
المواضع محل نظر الوصي » ولا موضع اجتهاده » ولو اشترى لها أكثر من 
شورة مثلها » ليبرى بذلك » وذكرت أنها نزلت ببعض القضاة » ولم يتعرض 
الوصي بوجه وهو من خطأ الحكام إذا ذهب عليه نفي الضرر عن الزوجة 
غير أنه غلب الجهل على أكثر أهل زماننا » حتى صار يقدم للحكم من يجهل 
بمثل هذا » ويروا أنه في سعة من التعرض لمثله » ولعل العذر في هذا الوقت 
لمعرفتك بأقوال العلماء في المسألة مما يتضح ما ذكرناه © . 


[من أوصت بدنانير في نوع من المساكين] 
وسكل المازري : عمن أوصت بدنانير في نوع من المساكين » فاخذ 
الوكيل قيمتها بعد المصارفة دنانير من نوع آخخر بين الناس » وصرفها فضّة 
ثم أخذها عن عوض من الدنائير الموصى بها 2 » ثم رخصت قبل الإخراج 
0 م 0 
فأجاب : إن كانت الدنائير التي صرفت إنما هي من جنس الدنانير 
الموصى بها » فإذا صرفت دراهم » وحكم بها لعدمها » فإن الوكيل إذا 


(24)3 البرزلي : مخط . ك . ش 2 : 245 دآء 246 ساب . 
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تر دفعها » حتى رخخصت لا شيء على الورثة فيها » ولو أخذت الدراهم 
يشتري بها دنانير للوصية فخسارتها على الورئة ©© . 


[من مرضت هي وولدها فأوصت لأختها بثاقها] 

وسئل : عمّن مرضت هي وولدها » فأوصت لأختها بثلثها . وقالت : 
إن مث وبقي الولد فاردده عليه . وإن مات فخذه أنت أوّلا . وقالت 
مها © : نريد أن تستلمي ©© لولدي إن بقي حيّا السدس ء الذي ترث 
مني » فأنعمت لها بذلك » ثم ماتت وبرىء الولد.» وماتت الأمّ بعد ابنتها 
بعد أن قالت لولدها السدس الذي ورثته من أبنتي لولدها » فلا تأخذ منه 
شيئا » قال : نعم . فقام الولد الآن طالبا للوصية بالسدس » وقال لخاله : 
أنت حاضر لذلك فأنكر » هل تتوجه عليه يمين أم لا ؟ 


فأجاب : إذا حقق عليه الدعوى بالوصية بالثلث » وأجاز الورثة له ذلك. 
فله تحليف خاله على ما يستحقه من الثلث » لو ثبتت الوصية » وأما الأم 
فينظر هل هذا السدس هو ثلث مالها أم لا ؟ وينظر أيضا هل أوصت © 
ذلك إمضاء لا رجوع بها عنه أم لا ؟ وبالجملة فإن كانت دعوى هذا الولد 
توجب استحقاق السدس أو شيئا منه » فله تحليف من هو بيده ©© على 
ذلك إذا أمكنته الدعوى وأشبهت 9ن 


[من أوصى بثلئه ثم اعترف بدنائير لمعين] 
وسئل : عمّن أوصى بثلثه ثم اعترف بدنانير لمعين . 


(4) ” الونشريسي 9 : 277 . ط . فاس » 9 : 374 . ط . بيروت . 

(4)5 2 في الونشريسي : أمها . 

(6) 0 في الونشريسي : ان نسلم . 3 

(7)- في الونشريسي : أوصت . 

(8) في الونشريسي : في يذه . 

)29 البرزلي : مخط . ك . ش . 2 : 191 - أ » الونشريسي . 9 : 390 ط . فاس 9 : 
2 » 513 ط . بيروت . ْ 
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فأجاب : إذا اعترف في صحته مضى ع وحلف المقر له يمين القضاءء 
وإن كان في المرض ء ولا وارث له » ولا سبب يقتضي التهمة » فهو كالاول» 
و يمهبر من القلث على قول غيرهما 010 5 
[وسئل عمّن أوصى ثم اعترف بدنانير لمعين] 
فأجاب : إذا اعترف هو صحيح , أو مريض بمن لا يتهم عليه » صح 
ذلك ولم يذكر عليه إلا يمين القضاء » وإن كان لمن يتهم عليه بطل الاقرار 
عند مالك وابن القاسم خلافا لغيرهما وتكون من الثلث 7" . 


[من أوصت لأخيها بوصية. ثم توفيت فطعن زوجها في الشهادة] 


وسئل : عمّن أوصت لأخيها بوصية » ثم توفيت فطعن زوجها في الشهادة 


بأنها كانت لا تخرج » ولا تتصرف » فمن الحق استفسار الشهود كيف 
عرفاها » وليس من أهل العلم » وقطع الشهيدان بمعرفتها . 
فأجاب : إن كان الشاهدان من أهل العدالة وقبول الشهادة فلا يكشفا 
عما شهدا به إذ لم يذكر المتقدمون كشف الشهداء عن شهادتهم إلا في 
الزنا والحدود بالشبهات 2 فخرجت بذلك عن سائر الشهادات 2)22 . 
[وصية زوّجت ابنتها بعد دخول زوجها بها بغلاثة أشهر] 
وسكل : عن وصية زوّجت ابنتها » فبعد دخول زوجها بها بثلاثة أشهر 
خاصمها الزوج ببيان التركة » وخاصمته باسباب ذلك . فمشت إليه مع 
زوجها وبيده شرح التركة » ووثائقها » مع زوج الابنة ابنه وقرابته » فدخحلت 
(10): البرزلي : مخط . 12796 39 ل أ» ك . ش 2 : 244 با ء الونشريسي 10: 
6 ط. فاس . 


(11) الونشريسي 9 : 388 . ط. فاس , 9 : 511 ط. بيروت . 
(12) البرزلي : مخط . 12796 + 199 ابباء كد. ش. 2 : 183 أ. 


258 


يه 


الدار لتنظر في الرجل » ثم خرجت تبكي » ثم ذكرت أن الزوج وقرابته 
ضربوها وأحذوا الوثائق من يد زوجها » وهو معها ؛ فهل يحلفون على ذلك 
أم لا ؟ 

فأجاب : إذا ادّعت أنهم أخذوا الوثائق غيلة من يد زوجها بحضرتها 
وضربها ولها في الوثائق منفعة » وتلحقها مضرة وخسارة إن فقدت » فلها 
تحليفهم على ذلك 212 . 
ا ا 
ل ل 1 
مع المدعى عليه أولا المذكور » فأبى أن يجيبها » إلا أن يجيب عليه الجواب. 


فأجاب : إن قالت لا أعلم أن لأبي عليه مالا إلا من دعوى أبي عليه 
بي وصيته ) ادا تو اك ديا اياف اد الما انال فاك ٠»‏ لتتوصل إلى 
00 تثبست ألوصية » فل يمين عليه » إن قالت علمت ذلك بحضور 
'ببي 214 أو بإقراره لزمها اليمين » وأما الجواب عن 0 فإن قالت نعلم 


1 350 


4 (15 
ست هلم الذّعر كي © فيدجا نب كر ذألث بإقرار 1 و إنكار ويلء عه 61397 : 


8 0 | أده 0 
تدان المساكين » ثم بعل نيعة 9 تثكم رقنة بشهرين : جاء من زادافيه وقال:: 


5 4 بجع بأقل من ثمنه » وقال القاضي + أخبر ني عدلان أنه يصو كي أكثر هما 


(13) البرزلي : مخط . 12796 2 201 سا أء ك . ش . 2 : 183 ساب . 

414 كلمة ساقطة من البرزلي ‏ 

15) البرزلي :. مخط 106 دب ءاي ش 2 :91+ 182 سد أء الونشريسي 
9 0اطلد ٠‏ فاس . 
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جاب : إذا ثبعت الوصية وباع الوصي بعد الاجتهاد :6 فصرف الشمن 
للفقراء » فلا تقبل رطس ذلك ذا اسن لبقا ولايد القاضي 
في هذا لكن قوله : أخبرني عدلان إلخ + فليكتبهما ويشهدان عنده ؛ ويذكر 
مقدار الزيادة » وما نقص من الثمن » فإذا أعذر فيها لمن له الاعذار » بعث 
بذلك حتى ينظر فيه 219 , ش ش 


[من أوصى في مرضه الذي توفي في أثره] 


وسكل أيضا 47 : عمّن أوصى في مرضه الذي توفي فني أثره 449 , 
أن في ذمته من كراء دار كذا وكذا دينارا منعوتة » ثم وصل وكيل من رب 
الدار في المركب وطلب تلك 9" الدنانير » فهل يلزم الموكل اليمين مع 
أنه ببلد المشرق » ولم يمض من-.المدة ما يقتضي أنه قبض فيها شيا من 
وقت اعترف له الميت وطلب » وهي لأيتام » والحكم في 00 
الحكم فيها ؟ 

فأجاب : حكمه إذا لم تطل حياة | المقرٌ من حين إقراره » بل مات في 
زمن لا همكن القضاء فيه . فليس.بينهما من الوصلة » ما يقتضي أن الموكل 
وهبه ذلك » وهو غائب غيبة بعيدة » لم يوقف الحق لأجل يمينه » لأنه 


يمين استظهار » وبعذ غيبته والقرائن اله كور تدل على عدم قضاعء الحق» 
وإسقاطه بالهبة © , 


(16) البرزلي : مخط . 4851 ج 4: 132 ساب ؛ 231012796 1ك . ش 2 : 
عدأ ش 
(17) كلمة ساقطة من البرزلي . © 
(4)18 في البرزلي 5 توفي فيه 4 . 
(19) كلمة ساقطة من البرزلي . 
)220 2 : مخط . 12796 2 214 2/5 كا. ش . 2 : 189 أ 
: 293 ء 294 ط . فاس . 
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زمن توفي وثرك ربعا 'قسم واستغل ا بعد مدة ظهرت وصية) 


.:ومكل : عمّن توفي وترك يه واستغل » وبيع بعضه ثم بعد 

مذة طويلة ظهرت وصية للميت بأشياء لمعينين ٠‏ ومجهولين » وحجج 
ورقاب ؛ وكفار رات فطلبوا برع بعضهم على إبقاء المقاسمة لبعض ما يخصه 
منها ؛ + وتبقى + وأبي ى بعضهم إلا.نقضا ؛ وترجع كما كانت'؛ فاعتقد القاضي 
أن هذا الحق ٠‏ فلما أيقنوا نقضه حضروا »؛ والترموا جميعهأ » وتبايعوا الرباع» 
وأقَرُوا أن نقغر القاضي جرى على تن الححق والعدل » وكان | الاعذا ار لمن 
لهؤلك ‏ ثم بسدا الإسام فقسالء اله فاسبد غير جار على قواعد | الحيق . 


الم ا عي ا رع الجن هل يعمل عليه أم لا ؟ 


: قعست به ا ل يقع التقاررء 


إذا لم يكونوا فيه © . 


ومن أوصى في د أنه أنفذ شيثا 6و6 هو الابنته قي مال أمها] 


8م 


وسكل : عمّن أوصى ف في وضيته أنه أنفذ شيعا .. 0 
أنها لس له فيه كلرء ؛ وحهدت ينه أن النفر :به كر 
أت وأعى أل م في لاه وأو امه ارج م 
لا بما أنفق عليها » ول يعمل هذا الاقرار أم لا 


فأجاب : قوله من مال أمها » لم يذكر هل بوراثة صار إليها أو بعطية 
ا الشهود لا يتهم 
ي الاقرار بها لأجل أن له أولادا » بسواها لا يستقل هذا ينفي التهمة حتى 
نول : إنه يميل إليها دون أولاده » أو إلى أولاده دونها ؛ فلا ينهم أو تتساوى 
7 فيجيء الاختلاف المعلوم » فيستقصي الشهود : وما ظهر من ذلك 


02 البرزئي : مخط . كد . ش . 2 : 197 ]4 197 ساباء 23112796 د أ. 
)8 كلمة غير واضحة في البرزلي والونشريسي . : 
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يجري الحكم عليه » ويسأل الشهود عن 0 4 © هو لابنتي » هل أرد 
ذلك لها أم لا ؟ 24) 
جموم ولد 


[من أوصى بوصية أسندها لزوجه وعبعلها وصيًا] 


وسئل المازري 25 : عمّن أوصى بوصية أسند دا لزوجه وجعلها وصب 
و على ابنته ثم قدم من سفره » © وأشهد ببقائه علو وصيته » ثم تصدق 
على ابنته 7 بثلث ماله أو عينها لقوم » وجعل من ثلثه عددا سمّاه صدقة. 
ولم يذكر مصرفا » وجعلها على يد رجل » فعين شهود الوصية مصرفه. 
كما في رسم الوؤصية هل تقبل شهادتهم في التعيين أم لا ؟ وأوصى لاح 
له غائب ب ببلد بعد مدّة طويلة بدنانير عينها من الثلث » وتركته رباع وعروض 
هل للقاضي مدخل في إحصاء التركة لأجل حق © الغائب » ريأمر الورثة 
ا ل ا 
الوصية إليها . 

فأجاب : تعيين الشهود لما أجمله مقبول » إذ قد يكون له غرض في 
ندم اين في زسم الوعبية »وما ول الاي فإنها يكود إذا كان لمر 
عليه مهملا » وهنا من | ينظر .له إلا أن يظهر له منه غفلة أو تفريط فينبّهه . 
وأا من جهة الغائب فإنه ينظر له هل تخخوج وصيته من اثلث + أو بيخاص 
بها فينظر من هذا الوجه » إلا أن يعلم أن الوصية للغائب يؤمن عليها مر 


2297 1 1 

النقص والضياع ف فينظار فينقار ‏ في هذا على «تععصصيا الأجعياد 0 ني 

(423 الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي ؛ ك . ش. . 

(24) البرزلي : مخط . 127986 : 88 دأء ك . ض . 2 : 104 الونشريسي 10 


6 ط . فاس . 
1 «225 ممست كلمات ساقطة عن الو نخريسي 
(427+ كلمات ساقطة من البرزلي : 
428١‏ كلمة ساقطة من الو نش ريسي : 
(29) البرزلي : مخط . 4851 ج ..134 سه ب ؛ الونشريسي 9: 389 ط. قاس ؛ 9 
32 513 طم . ييروت : مخط : 12795 -125 أ 
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[من تصدقت على بني ابنها بديون وأذنت لأبيهم أن يحوز ذلك لهم] 
وسثل المازري : عمّن تصدقت على بني ابنها بديون » وأذنت لأبيهم 
أن يحوز ذلك لهم » ودفعت إليه وثائق الديون المتصدق بها .» فقبض ذلك 
بيه على وجه الحيازة للصدقة المذكورة ؛ وكل ذلك في صبتها ٠‏ وأوصت 
أيضا للبنين المذكورين بثلث ما تخلفه بعدها من تركة أبيها 69 و تركت 
ابنها والد البنين !© » وبنت أخرى فقام الأب يستوفي الصدقة م 
فنازعته أخته . وقالت : إنما قصدت بذلك إضراري » وهذه الآم مهاجرة 
لانتها المذكورة لها مدة طويلة لا تلتقيها ولا تتكلم معها محبة في ابنهاء 
وبنيه وساكنة معهم أيام حياتها وشهد شاهدان أن ما فعلته الأم من الصدقة 
إنما هو إيثار لابنها لبغضها لابنتها © ولمهاجرتها وذلك مشهور فهل 
تمضي هذه الصدقة والوصية أُمْ لا ؟ 

فأجاب : أما ما تقدم في الصحة من هبة حيزت » فإن الأظهر من المذهب 
إمضاؤها . وأما الوصية بالثلث في المرض المخوف الذي مانت فيه ففيه 
القولان المشهوران وما ذكرت من شهادة الشاهدين إلى آخره » فالعلم بهذا 
إنما يتلقى من قرائن لوال » والعلوم الضرورية المأأخحوذة من 'قرائن 
الأحوال؛ إنما يوثق فيها بالحذاق العارفين بماخذ.العلوم » وربما اختلط على 
من لا يعرف قصدها بالوصية » هل الاحسان ”© إلى من قصدت له جزاء 
عن خدمته لها » وإحسانا إليها وحرمان من تعاديه ”© . فينبغي أن تحقق 
هذه (35) النقطة وقد مرت (36) 0 1 


(30) في البرزلي : ثلاث كلمات ساقطة . 

(31) في الونشريسي : والدار لبنين وهو اضطراب لعله من الناسخ . 

(32): كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(33) كلمة ساقطة من البرزلي . 

(4)34 في البرزلي : تعادى . 

(235 في الونشريسي : هذه النكتة . 

(36) البرزلي : مخط . 4851 : 143 ب ء 144 أء الونشريسي 9 : 389 ط . فاس . 
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00 


الشركة 


[رجلان بينهما ثلاث بغال تفاصلا فيها] 

وسئل أيضا : عن رممتم مضمنه أن رجلين بينهما ثلاثة بغال تفاصلا فيهاء 
فأخذ أحدهما القوية على أن يزيد صاحبه على الضعيفة سبعة دنانير أقل ثمن» 
وقوما الثانية بستة دنانير وثمن » فالسبعة أقل ثمنا » وليس الآخر كذلك» 
لآن: لاد الطعيقة تسق المنة وكعن؟ و و إنما ابل السيفة أقل امن نصيك 
الستة وئمن ) 1) المفاصلة لم يشهد فيها عند القاضي » ووقعت البراءة على 
حسب ما ذكر شهيداها عند القاضي » فينظر في هذه المفاصلة هل العمل 
على رفعة البراءة » أو على رفعة المفاصلة » التي قد ظهر الغلط فيها ؟ فبينًا 
وجه الغلط © . 


فأجاب : وقفت على هذه الرقاع » فذكر أن رقعة البراءة بحضرة القاضي» 
فإن كان شاهداها © بالمجلس الذي وقع فيه الغلط أيضا ٠‏ وبينًا وجه 
الغلط وقطعا بذلك وجه الحكم ورد الغلط © , 


(241 الكلمات التي بين الشُولتين ساقطة من البرزلي 12796 . 

(2) 2 ثلاث كلمات ساقطة من البرزلي في النسختين . 

(3) 2 كلمة ساقطة من الونشريسي . 

244 الإرزلي : مخط . 12796 ١‏ 4 داأء ك . ش 2 : 88 س أء الونشريسي 8 : 115 » 
6 ط . فاس . 
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[عقد شركة أن ثلاثة اشتركوا في عشرة أقفزة تازغة وحمارين] 


وسئل المازري : عن عقد شركة مضمنه أن ثلاثة اشتركوا على أن أخرج 
أحدهما عشرة أقفزة تازغة 2 » وأخرج الآخران حمارين » وقوموا ذلك 
على أن أسلفهم مخرج خمسة دنانير يخرجونها في الملازم » وعليها الثلثان 

منها » وعلى أن يسافر صاحبا الجمارين إلى صقلية بالجميع » فلما ركبا رد 
ا ل 
ورجع من السفر بعد عقد هذه الشركة فأفتنا بما يجب في هذه الوثيقة 

فأجاب : الشركة فاسدة بسبب اختصاص بعضهم بالعمل وبالسلف أيضاء فما 
بقي من مال كل واحد تحت يده فربحه له » وضمانه منه » وما قبض 
من صاحبه بالشرط المذكور هذا وإن كان قائما . وما فات بعد قبضه منه» 
أو من وكيله رد مكيلة ما يكال بموضع القبض » وثلث الدنانير » وأما ثلث 
التازغة والدنانير فهو على قبض صاحبها الدافع لهما +الأمهنا قبضا. على 
الاثتمان » فإذا نزل أحدهما وسافر الآخر » وكان قادرا على استعلام المقيم» 
فلم يفعل فهو متعد والمقيم بالخيار بين أخذ ما بيع به أو تضمينه إياه لتعديه 
بانفراده بالسفر دون المقيم » فروجع كيف أو أنفق المسافران على دوابهما 
ا 0 


ا 
ودوابهما طلبهما به المقيم » وما أسلفتاه 0 فضمانه منهما بكل 
حال © . 


)05 البرزئي : مخط . 212796 4 أء كد . ش 2 : 87 ل ب 88 ل أ » الونشريسي 
8 115 ط. فاس ء 8. 
)6( التازغة نبق ببادية بعض بلاد المغرب في البرزلي مخط د . ش . 87 ساببا. 
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[شريكان في فدق ترفي أحدهما] 


وسكل : عن شريكين في فندق توفي | أحدهما » وخلف ورثة » وتوفي 
أحد الورئة » وترك ورثة أحدهم مولى عليه » وتوفي الشريك الآخر » وترك 
وارئا فتخاصما ورئة الشريك الأول في رباعه » ومن جياديا نينب معدا 
الفندق , وطال ال لزاع ينهم في ذللك وكا التراع نر , أصا ل ملك الشريكين» 
فقام الوارث لأحد الشريكين المفرد ٠»‏ فطلب ا في هذا الفتدق ») 
ولأنه إن بقي إلى فراغ الخصام سقط وتهدم » وهو على الله التي ذكر 
فقال الخصم ينادى عليه ؛ ويحضر كل من له حق يسلم أو يرد فحضرواء 
وكذا ولي الايتام » ونودي عليه » ووقعت المزايدة بحضرة القاضي » فوقف 
على الشريك جمع على أن يأخذ كل واحد ما صم له في الفندق » فهل 
يصح هذا البيع مع التنازع لكونه لا يبقى أم لا ؟ 

فأجاب : إذا ثبت أنه لم يبادر إلى إصلاحه تهدم » وامتنع ار اده 
إصلاحه » فالقول 0 إلى النداء علي عليه » والبيع | إذا كان الخصام يؤدي 
إلى هلاكه وهلاك مال الشركاء » وهو من باب إضاعة المال » ومن , 
الضروريات المبيحة لبيعه » إذا كانت أممهم تختلف وما يزاد عنه 
انكشاف الخصام, وينقص إذا كان لا يحبس إليه » وهذا الاستظهار لأنه إن 


ثبت لم يبق في البيع ما يتعقب 7 


(7) البرزلي : مخط . .. ش22 : 20 دأء 165 لاببا. 
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الاستحقساق 


[من قامت تطلب نصيبها في دار وهي مسنة] 


وسثل : عمن قامت مت تطلب نصيبها في دار وهي مسنّة ؛ وقام أخوها الغائب 
يطلب ذلك » فاستظهر المطلوب بكتب تضمن حكم بعض قضاة زويلة ببيع 
الذان للمفاضلة © والقاكمة من تجملة البائعيى جائرة الأعر عيفد ع وقتطت 
حصتها » فسئلت لما سكت نحو أربع وثلاثين سنة وهي حاضرة , 
والمطلوب كذلك موسر » فأجابت بأنها كانت طفلة حيكذ , فلما قدم أخوها 
من الأسر » وكبر ولدها طلبت ذلك » وقد قام الآن أخوها أيضا وقال : 
كنت مأستورا » والسطافك مد ست بهن عزفي ظهن الكب الطلهادة علي 
أنه جوز البيع وقبض الثمن الموقوف له بعد قدومه . 
فأجاب : أما الأخ فلا كلام له إذا أشهد عليه ممن يقبل » وكذا المرأة 
د و ا ل 
سيما إن لم يعرف استحقاقها إلا بحكم القاضي ٠‏ وكذا إن لم تقم بيّنة , 
فإنها لا تمكن إن سكنت هذه المدّة الطويلة بعد رشدها على طلب ذللك: ولم يكن 
لها عذر لأنها ادّعت ما تكذّبها العادة 8) . 


(1) البرزلي : مخط . كد . ش . 2 : 183 ل أ. مخط . 3 : 612796 201 2.1 
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[وليقة أنت من القيروان تنبت تنبت ١‏ استحقاق لخادمه] 

وسكل : عن وثيقة أنت من القيروان » ثبتت بشاهد واحد » أنهم يعرفون 
فلانا الخادم » وأنها من أملاك فلان » ما نعلمه باع ولا وهب » ووجدت 
الخادم في يد رجل فقال : أت شتريتها من يد رجل من العرب بخمسين دينارا» 
ثم طلب بحميل فلم يجده ؛ فقال : ادفع إلى عشرة دنائير نتعرف عنها ونرجع 

حتى تأتيك بالوثيقة في حقك » وذكر أنه يخاف من العرب » لا يطلب 
بالحادع عن :دنمها في عيبن + 

فأجاب : إذا استقل الحكم باستحقاق الخادم عروع و بدنج ما 
من يد من هي في يده » ولا حجة بخوفه من العرب لأن منع المستحق 
من ماله ظلم ؛ ولا يمكن هذا أن يظلم المستحق مخافة ظلمه في نفسه » 
مع أنه أدخل على نفسه هذاالظلم الذي يتوقعه والمستحق لم يدخخل على نفسه 
ظلم ©) . 


,2( البرزلي : مخط . ك . ش 2 : 166 أء مخط . 3 : 12796 4 163 | 
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الضسرر 


[من أخبذ وثيقة لرجل فاحترقها أو خرقها) 


وسثل : عمن أخذ وثيقة لرجل فاحترقها أو خرقها وفي الوثيقة دين 


فأجاب : بأنه يلزمه ما كان في الوثيقة من دين على حسب ما أهلك 
من ذلك 9 , 


(2)1 الونشريسي : 9 : 422 . ط . فاس . 
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التعويسض 


[نزول. النصارى بالمهدية وتصديق المرتهنين ما ادّعوه من إتلاف سلعهم] 


وذكر المازري أنه نزل عندهم سنة ثمانين وأربعمائة » لما فتح الروم زويلة 
والمهدية » ونهبوا الأموال » وكثرت الخصومة مع المرتهنين والصنّاع » وفي 
البلد مشائخ من أهل العلم متوافرون ٠‏ وأفتى جميعهم بتكليف المرتهن 
والصانع 5 أن ما عنده أخذه الروم ؛ وأفتيت بتصديقهم . قال : وكان 


العاصي يعتمد على فتواي فتوقف لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان 
أن شيخ الجماعة أبا القاسم السيوري أفتى بما أفتيت ثم قدم علينا كتاب 
المنتقى للباجي © فذكر فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به © . 


(1) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ابن وارث التجيجي » القرطبي الباجي الذهبي المالكي . 
3 »6 1081/474 . كان من علماء الأندلس وحفاظها مل ضر ف الأندلسي 
ورحل إلى المشرق سنة ستة وعشرين وأربعمائة ونحوها » فأقام مكب ! بي ذر الهروي 
ثلاثة.أعوام » وحج فيها أربع حجج . ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه , 
ويقرأ الحديث + ولقي بها مائة من العلماء كأبي الطيب الطبري » وأبي اسحاق الشيرازي 
صاحب المهذب . صنف كتبأ كثيرة : من منها المنتقى » وكتاب احكام الفصول في أحكام 
الأصول » وكتاب التعديل والتجريح . وكان قد رح جع إلى الأندلس وولي القضاء هناك . 
ابن لكان 2 : 408: 409 مجلد 275 . انظر بقية المصادر في كحالة 4 : 2261 
2 . 


2 الونشريسي 8 : 205 ط. فاس . 
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تيضدر فق الك 


[عتق مستغرق الدمة 

وسئل أيضا حل بر عد ع 50010 5017[ بابيد اليد اميق 
هل تصح توبته أو يلزمه شيء آخر ؟ 1 

يم و لي 1 سس 
ولعنا كين ومكفدي للك وى اقمة طم تسق زوه الا 

وسثل أيضا : عن امرأة أخذت من مستغرق الذمة ملكا حدد لا في صداقها 
هل يسوغ لها ؟ 

فأجاب : إنه لا يسوغ لها ذلك لأنه أعطاها ما لم يملك » وهو 
كالمضروب على يديه شرعا © . 

[رجل مستغرق الذمّة أراد التوبة] 
وسثل المازري : عن رجل مستغرق الذمّة أراد التوبة » فاستفتى فقهاء 


(4)1ه البرزلي : مخط . 12796 ١‏ 307 أ؛ كد ش50 231:12 سأ. 
42 البرزلي : مخط 12796 »+ 307 أ. 


موضنعه » فأمر بتقويم ما بيده » وأجمل كلما حصل من ذلك دنائير معلومة» 
فهل يجوز له مبايعة قوم يبايعون العرب © . وهل مبايعته إياهم حرام ) 
مكزوه او حلدل أركل كرو ل فبراق ها رمه رركا الزرع فيما حصل 
عليه من التقويم » حتى يفرغ ما ترتب عليه منه » وإن ن انضاف إلى القيمة 


صداق أمرأة ) وهي مائة دينار مرابطية » وهل هذا الصداق والقيمة ي يسقط 
عند زكاة الزرع أم لا ؟ 


فأجاب : بأن البسط يطول في هذا الزمان ويقتصر على ما يرجى فيه 
الرشاد © فأما استباحة المال الذي اكتسبه من وجه لا يحل بالتقويم 
والصدقة بقيمته . فاعلم أن هذا الذي اشتهر عند من يفتي في هذا الزمان» 
فليس باصل والاصل التبرء منه » وإزالة اليد عنه » وصرفه إلى من يستحقه 
على الفور , لكن أفتى به أيمتنا واعتذروا لي عمًا أفتوا به لما يحثتهم عن 
سبب عدولهم عن الأصل » الذي قررته"» بأنهم لو أمروا كل من يسألهم 
عمّن أراد التوبة من الأعراب وغيرهم . بن يخرجوا عن كل ما في أيديهم؛ 
ويصيروا فقراء لم يشهد عليهم ذلك . وكان داعيا لهم إلى بقائهم إلى ما 
هم عليه من استغرام من تحت أيديهم من المسلمين » وقطع السبيل » فرارا 

من الاجتهاد- أن ينقلهم عن غضب رعيتهم » وقطع سبلهم » فإن أمروهم 
ا ا و و اه 
وما حصل في أيديهم من الأموال قد لا يطيعون في ذلك » وتؤدي مخالفتهم 
إلى البقاء على ما هم عليه فرارا من المصلحة في تأخير الاخراج في هذا 
المال » وتباح لهم التجارة فيه » ويخرجون قيمته شيئا فشيئا » بحسب ما 
يسهل في ذلك على النفوس » فإذا تقرر أن الأصلح الاخراج » فيجب أن 
يبادر للإخراج » وتغالب نفسك في ذلك » ويستحب لك. أن تبقي بيدك 
ما لو كان إماما عادلا لابقاه في يدك , لآأجل فقرك » وحاجتك » بمقدار 


)23 كلمة ساقطة في الونشريسي . 
4ش كلمة ساقطة في الونشريسي . 
١ )5(‏ كلمة ساقطة من الونشريسي . 


6آ2 


ما يقوم به أودك ام إخراج زكاة الزررع فلا بد منه بنية الركأة » 5 
سوى ذلك تفعل فيه ما رسمت للك . والمرأة إذا كانت غنية لم تستحق 

أخذ هذا الصداق الكثير من هذا المال » وقد يباح لك أن 0 
بقاوؤه في يدك مقدار ما لو كان إمام عدل أبقى في يدك مقدار ما تتزوج به 
وبقي ما زاد على ذلك دينا عليك . ولو كانت الديون بمبايعات » فالقيمة 
والمال حرام ؛ لا يعرف أصحابه » فيرد عليهم لم يستحق البائعون جميع 
الأثمان :فك «الصداق. الذس هر حمطن رية من الشتوق الجالية . وأما 
مبايعة الأعراب بأنقسهم » والذي في أيديهم حرام لآ يعرف أصحابه يرد 
عليهم ؛ فإن العلماء اختلفوا في بيع مستغرق الذمّة بالقيمة فهل يجوز ذلك؟ 
لأنه لم يضر المساكين بهذه المعاملة لأنه أعطى مقدار ما أخذ ء 0 
ذلك ممنوعا » لانه لاا يتصرف في مال غيره » وهم المساكين بغير 

وفضل يعض 0 
الأعراب 0 أحفظ بريه لأن الخلاف في الأصل وهذا نه يمارد 
كان الذين اوت الأعراب » ©© بالقيمة يقولون من أباح معاملتهم » وقد 
اعتذر بهذا السيوري عن نفسه لما كان يمتنع من أكل لحوم الأغنام لكون 
الولد عنده يرد مع الأصول والأمهات . وكان يكري داره ممن يدبغ فيها 
الجلوقفاشان إلى قزيب مح هذا 'الفقن :دواد الزن يتكروة الجلوى قد 
يكونوا قلدوا من أباح أصل المعاملة © . 


[عامل مغترق الدمة فيشتري أرضا فيبني حرائيست ذ عماماتت | 
وسثل المازري : عن عامل مغترق الذمة » فيشتري 7) أرضا » فيبني 
حوانيت وحمامات » أو تاد 9 ويكري تلك الحوانيت » فربما بقي 


(2)6 الكلمات التى بين الشولتين ساقطة من الونشريسي . 5 

رم البرزلي : مخط . 12796 2 306 أ؛ ك . ش : 302 . الونشريسي 10 : 
303-02 . 

4 في الونشريسي : يشتري . 

١ 9(‏ كلمة ساقطة من الونشريسي . 


بعضها بايدي ساكنيها » حتى ينهدم » ويبنوها » وتصير لهم كالملك » غير 
أن ذلك الكراء أ عليهم » وهم يتبايعونها » ويجرونها مجرى أموالهه 249 ع 
ثم يعزل » ويتولى ١‏ لساك اتلد ادلم بل تيا 1 » وريما حبس 
ذلك العامل » أو من فوقه من الأمراء » أو 'سن ولي بعده نقض تلك 


الربا ع (12) 

فأجاب 437 : هذا مما أفاء الله على المسلمين » لأن أهل التباعات » 
ومن كاتف هلاه سبيله لآ يحصو واولا يمقطكون: الو الاين 04 ويا رلك 
من كان 25 على الظلم بحال ما وصفت وما أخذ بوجه من الوجوه منه 
نيو ها أقاي الله > 


قيل له 29 : أفيجوز 27 إن اشترى تلك الرباع من الأمراء قال : إن 
سلكوا بالأثمان سبيل 19 الخير وأجروها في منافع المسلمين جاز ذلك . 
0 شترى » أو اكترى الشمن ثانية » إلى ما يعود على المسلمين 
نفعه » إما إلى مساكين أو إلى سبيل من سبل الخير 29 ولا يأمر بالصلاة 


(10) في نسخة كا. ش . أملاكهم . 

(11) ف 0 : ممن ولي : آخر أكرية تلك الرباع ممن ولي بعده . 
(018 ف كاج أن عطي الك الهاج .. 

(13) في 5. . فقال . 

(14) “في ك حت اشن ولا ينتصفون إلى الأبد. 
(4)15 كلمة ساقطة 2 11 

(16) في كا . ش : فقيل . 


20047 د : أيجوز . 
(4)18 في الونشريسي : طريق . 
(2)19 كشوي القتدى قن الرلق بشو هنا وعاك يفده اضافة لا تملع .جل هي للمازري أو للبرزلي 


5 انها للبرزلي لأن المازري ما عودنا بهذا . قيل : ولما ولي ابراهيم بن أحمد بن 
اي ا رن ا ا ا ل 
كفاية وما يضطر إليه من قضاء الحاجة والاستيفاء من البر للطهارة أو الشرب وقوته من 
قريته بالساحل » وهي التي أقبر فيها وحكى عنه انه مرض كاتبه ونائبه في الأحكام » وهو 
يسكن معه في الدار » فلم يعده » وبقي شهرا حتى كلم في ذلك » وسأله أبو سعيد حفيد 
سحنون عن منعه من ذلك . فأجابه : بعد تراخ بأنه في بلد مغصوب » فلا نريد أن نمشي 
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في تلك المساجد » إذا لم يقع في أرضها غصب » وكذا ما اشترى من 
الأرض التي أحدئت فيها الحوانيت , إذا لم يكن في أصل إلا مشتري من 
قهر أو ظلم » فإن المساجد إذا كان أصلها حلالا » وبنيت امال هؤلاء 
الظلمة » يصلى فيها لأن أصل ما ينفق هذه الأموال من وجوه الفيء » وهذا 
منها وهدمها وجعل أنقاضها في سبيل فساد . وأكثر المساجد العظام 
والجوامع إنما يبنيها الأمراء فما ارتاب أحد فيها منذ كانت 9© . 


فيها إلا لما تدعو إليه الضرورة خاصة , فهو سبب منعه من عيادته وحكي عن أبن سعيد .. 
أنه كان يمشي على أرض صبرة » فخانت الصلاة با ها قال لسن زن حترة 
ألي الصلاة فيها لا تجوز كالصلاة في الأرض المغصربة ؛ فقال : لأنْ الدار محجرة بخلاف 
هذه ؛ وكانت أَرْض صبرة أملاكا للقيرويين حتى نزل المنصور » واختط ا 
المسماة بصبرة والمنصورة . ومنها أهلها ومخلها اليوم رب وحكمها حكم الفي 
)220 البرزلي : مخط . كد . ش . 2 : 191 سا باء الونشريسي 6 : 103 طم + 
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الققلراض 
[محضر نسخته اعترف فلان أنه صح له في ثمن المرجان] 

وسئل المازري : عن محضر نسحته اعترف فلان أنه صح له في ثمن 
المرجان بالاسكندرية أربعمائة دينار وأربعة وثمانون درهما » وثلث » وربع» 
وثمن خرج من ذلك أربعة وثلائون ونصف وربع » وفي ثمن حربي أربعمائة 
ديئار وستون وسدس. وقيراط وخرج من ذلك سبعة وثلاثون ونصف «دينار 
وربع » اشترى من جميع ذلك خمس قفاف نيل بثلاثمائة دينار وسبعة 
وسبعين» واشترى أيضا خمسة حصر كتاني بمائتي دينار » وثلائة عشر ديناراء 
واشترى أيضا قرنفلا بمائتي .دينار وثمان وبقي خمسة وثلاثون دينارا ونصفيا 
وثمانية ومسك .خمسة وعشرون دينارا » ومهاجر وسرجس خمسون مثقالا 
بجملة ثمانمائة دينارا » ولزمه كراء أربعين دينارا » وذكر فلان أن الثلاثة 
وثلاثين دينارا أقلّ قيراطين الباقية من العدد المذكور خرجت عنه في نفقة 
مدّة إقامته ثم سكل فلان المذكور عن وزن النيل » وعن وزن الكتّان » وسعره 
فذكر أن وزنه بالاسكندرية أحد عشر غير ربع » وأن ثمن كل قنطار ثلاثة 
وثلاثون دينارا يجب له من الثمن ثلاثمائة دينار وستون لحقها فوق ستة عشر 
دينارا الباقي قبل فلان من ثمن النيل أربعة دنانير مصرية وذكر وزن الكثّان 
بالاسكندرية ثلاثة وأربعون قنطارا إلا ثلثا لها من الثمن ... مائئان وثلاثة عشر 
دينارا 2 


(1) البرزلي : مخط . ىك . ش 2 : 90 باء مخط . 12796 , 10 دأعءاب. 
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دينارا ثمّ سئل فلان المذ كور عن ما باعه بتونس فذكر أن الذي صم له في الوزن فيها 
000 ربعون قنطارا ثم قال بعد ذلك بيومين: أضيفوا إليها أربعة قناطير ثم سئل عن 
لل الذي صم في وزنه بتونس» فذكر أنه باع منه سبعة قناطير وخمسة عشر رطلاء منها 
خمسة قناطير ونصف من بيع ثلاثة آلاف وشلاثمائة ئة كل قنطاره فلها من الثم ثمانية عشر 
أيضا ومائة وحمسون. وبيع 0 وستائة» وذكر أنه بقي له من 
اليل في تونس أربعة قناطير بوزن تونس» تركها بدار أخيه » ووديعة عنده وأن جملة من 
الثيل المذكور اثنان وعشرون ألا وأربع مائة» بقي منها عند الصّبَاغين بتونس خسة آلاف 
وخمس مائة وخسون درهما ببينات» وتدارك بعد يومين انه باع قنطارا من التّيل بعدما 
تقدّم ذكر بو اوري مات ين وى مان و أشي او 
قناط, ر ونصف المذكورة أربعة أرطال لكل قنطان وذكر أنّه صح في سبعة وأربعين قناطير 
االمدركة القيوغي وتنا وسسزة: اتجيلة ينا مم فى اليل رالكجان النان 
وأربعون ألفا وأربع مائة واثنان وثما نون» ذكر أن في تونس منها خمسة آلاف وخمس مائة 
وثلاثة وعشرين» منها ثلاثمائة وخمسون عند من لايرجى أخذها منه؛ ومثقالان للخزين؛ 
وذكر ا ال و ل 
واثنان وا نون ربح فيا اشتراه من | فريقية ألفين» لكن جملة ما اجتمع عنده ثلائة 
وأربعون ألفا وخخسمائة وإحدى وأربعون ألفا عنده سبعة عشرة ألفا ومائنان وثلاثة 
وتسعون» وذكر أنّه دفع للمتوفى متاعا وأدّى عنده إجارة في مطامير؛ ومرّة ” َه آلاف 
وستمائة وخسين» وأنّه اشترى بتونس ثالائمائة قفيز شعيراء ثم نهاثة وثمانين بثمانية لاف 
وخمسهائة وخمسين وطمرها في مطمورين بدار المتوق» واجتمع في ثمن الشّعير وما يكتري 
ل ل ل 0 
ا عي 1 أن الباقي قبل مائة وثما نية 
وسبّون مثقالاه قال: تركت يبا حريرا عند أخي فسئل أخوه عن الحرير الذي ذكر فلان 
أنه تركه عنده؛ فقال أمرني المتوفى يبيعه» وأن نشتري بثمنه متاعا وقد وصلته إليه» وأمرني 
بشراء مطمورا شعيرا فامتثلت لذلك» وصعٌّ في الحرير قدر سبعة آلاف درهم أو نحوهاء 
وذكر فلان أن الموق أمره بالسّفر إلى المشرق» فقيل كيف تدّعي هذا وسفرك للمشرق في 
غيبة المدوفى ثم أوقفف على جريدة بخطه مضمونها أن للمترفى عليه ألفي درهم وسبعة 
وتسعين درهماء فطلب بها فقال كان المتوى تركها إن وقيل له إن الشّعير الذي ذكر. ثم 
انّه اشتري لا يقبل منك إلا ببيان لأنّ العادة جارية أن المدوفى يكلّف كل أحد بشراء 
الشّعير والوزن من عتد هونا يسلو الكم دعواكم أن الشّعير من ثمن القراضء إذ الشّعير 
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في دار متوفى وفي ملكه مع غيره من الشّعينِ ولو كان من مال القراض لكان بداركم لا 
بدار المنوفى مع غيره تما يملكه. فيتأمل جميع ما تقيّد في هذا من اعتراف فلان بأ كان في 
يده وما باعه بالاسكندرية؛ وما أتى به وباعه» وبقي له عند النّاسء وما باعه بالدّين بغير 
إذن وا الماله وكوتة خلف يعض منا يقن من ثمن التبل والكتنان ورذة البمين عل من 
ادعى أنه دفع اليد ثمّ ما كان اشترى بعد توجّه اليمين عليه في انكار الدّفْم» وكيف لو 
كان هذا الرجل الذي كان بيده المال ذكر أنَّ الكتان كان بوزن الاسكندرية ثلاثة وأربعون 

قنطارا بام نّ؛ واه صم له في ونس سبعة وأربعون قنطارا بالنّونسي» وقوله بعد يومين 
له أرهة تناظين قل تدبا أقناة أن الوزن بالاسكندرية والوزن بتونس 
يخرج إلى أكثر ما ذكره بكثير كذلك في الثيل أيضا في قوله: أضيفوا إلى المتقدّم قنطارا بعد 
مدّهلما علمت أنّك مطلوب بأكثر نما خلت وكذلك قولك في الثيل أيضا كنت تطرح 
للمشتري أربعة أرطال في القنطار. لم تحجر بهذا عادة ونذكر قولك دفعت من هذا 
المعلوم ما ذكر أنه دفعه هل يقبل بمجرّد دعواه أم لا؟. 

بعدما ظهر من اختلاف ألفاظه وهل هو باق على الأمانة بعد اختلاف قوله؟ ؤكيف 
دعواه اشتر يت موحد كل حظيا قير ا واكرق سل اال ل قوله أنه من القراضص؟ 
وفي دار المدوق شعير كثير ا" اا د 1 
كراء من بال الفراض وهل قبل قبرل | خيه أن الذي اتتمئني عليه أخي من المشاقيل 
وثمن الحرير دفعته للمنوق؟ وكيف لو قيل لفلان أحل ذلك بخطّك مكتوب فكيف 
تبرأ منه بمجرّد دعواك إنك دفعت إلى أخيك. وقوله إن ألفين وسبعين تركها المتسوق 


وكيف يقبل , قوله في الكتان نسعة وأر بعون قنطارا اواأ لعادة تشهلد 0 
فازيل- 0 د لك فعسسى أن يتفضل الفقيه ساسكو أب عا 5 لكشة جاه ذا 


0 


فأجاب ام من كذب العامز في القراض 8 ها دكن من أو زان أنه يا 9 بل منه ذلك إلا 
أن يكون يعقد يوقم مأ أشهد عليه نه من كونه بمقتضى أ أذ فيكتب م يقول ف ذلك 


وبالشهادة بصحّة ما يقول حبّى ينظر بأيّ الشّهادتين يقغي» وأما دعواه رد بعض 
القرّاض إلى صاحب المال فلا يقبل منه» إن أخذه ببيّتة واشهاد عليه؛ ولو كان بغير 
اشهاد قبل قوله فيم| يشبه من ذلك مع يمينه» وهذا إن كان رب ال مال هو الذي تول 
الدفع إليه والاشهاد؛ وإن سلمه لرجل جعله وكيلا على دفعه قراضا فلا يقبل فول 
العامل في ردّه إلى ربّه؛ ولو كان بغير بيّنة ان كان الوكيل أشهد عليه تحرّزا منه حتى لا 
يدّعي عليه الرّدٌ. وأما ما في دار رب المال من شعير مختزن فلا يقبل قول العامل انه خزنه» 
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[من دفع له حليّا وخاتم ذهب ودبلج فضّة ليسافر بها لصقلية] 


وسثل : عمن دفع له حليا وخاتم ذهب ودبلج فضة » يسافر بها لصقلية 
ويميعها » ويشتري بثمنها طعاما » وياتي به فيبيعه بالمهدية ؛ وياخذ نصف 
الربح » فقام من ناب عن صاحب الحلي » وزعم أنها ما أعطته ذلك إلآ 
لأنها بضاعة » لما به بين القرابة من الموالاة » وهي قريبة » فهل يكون القول 
قوله أو قولها ؟ 


فأجاب : بأن القول قول المرأة » أنها بضاعته » وينظر إلى مال العامل» 
فإن ال ا ل ا 7 البضاعة , 

فينظر إلى الأقلّ منهما منهما » فهو له . فإن كانت الأجرة في الأقل » حلفت 
المرأة ة على ذلك » وإلا فلا يمين عليها » وإن كان مثله م من لا يعمل بالقراض 
ولا يأخذ من هذه أجرة لقرابتها © ويساره البضاعة » حلفت وكان القول 
قولها © . 


[رجل دفع لآخر قراضا ليسافر به للمشرق] 


ومكل : عمن دفع لرجل مالا قراضا فيسافر به ”© للمشرق » وكتبا 
بينهما وثيقة » فاشترى الرجل بضاعة وحملها في المركب » فلما وصل 
لنبدوشة 019 انفتح المركب» وخشي عليه الغرق » وردّه 200 سالما إلى 


(67 2 في الونشريسي : اجرة القرابة . 

(2)8 البرزلي : مخط . 12796 ؛ 160 اب ؛ اك ٠ش‏ . 2 : 93 سس ب ؛ الونشريسي 
8 12 . ط . فاس 8 : »ء البرزلي : ميخط . 3212792 1 16 ساباء 

(9) في البرزئي : ليسافر به . 

(10) «وأما جزيرة لنبدوشة فبينها وبين أقرب بر من افريقية حيث قبودية [مكان بلد الشابة الآآن] 
مجريات » وبها مرسى مامون من كل ريح » ويحمل الاساطيل الكثيرة . وهذا المرسى 
منها في اللباج [أو الباش وهو ما بين الغرب والجنوب] وليس في جزيرة لنبدوشة شيء 

من الثمار » ولا من الحيوان البري . انظر البكري : المسالك ... عبد الوهاب : ورقات 
2 : 304. 
(11) ف الونشريسي : رد 


وانّه من مال القراض وإلآ أن يثبت تقدّم حوز ذلك وكونه سبقت يده عليه بعينه ودعوى 
أن زب وهبه من مال القراض أو رجّحه هبة فغير مقبول إلا ببيّنة وكذلك دعوى أ 

العامل من كون ما أودعه عنده أخوه من مال القراض إِنَّهِ أمره ربٌ الالانيعة ودين ب 
يقبل منه وال ببينة وما ب بالدين وهو ممنوع منه بالشرط أو العادة فإنّه يضمن كلها عجز 
عنه الغرماء أن عامل | عقا لشقاة التي و ل اي القراض 
بالعروض وفساده فلا 0 الأحكام التو لتى ذكرناها وام تفار فنا اكه العامل من 


الْرَبح. 
[تاجر دهع إلى بحري دنانير مرابطية قراضا] 


وسغل أيضا (2) : عن , ناجر دفع إلى بحري دنانير مرابطية قراضا يسافر 
بها إلى صقلية » ثم غاب ربٌ المال مدّة "© فلما قدم من سفره سأل 
البسري عن الدنانير قال : كنت في قارب لطيف غير قاربي الى بعادتي تبدائره. 
00 ناا لاا رجاس في لكين امراف ال كام ا العو لوي 


هنا افا خذت عع ا لي »2 وما اشتريت 2 المذ كورة فد فعده 
في الحصن » وأسلمته للقائد علي ٠‏ فيحداثُ الأمر الذي ١‏ 0 كسر الحصصن وغيرة 
0 
فيك )4 8 


فأجاب : القول قول البحري مع يمينه أن الخوف طرأ علينا في البحرء 
وأني دفعت الذهب إلى من في ال المذكور » ولا تلزمه بيّنة على ما 
ذكره من الخوف بسبب عدم البينة من ذلك الموضع » ويزيد في يمينه وما 
خنت وما تسلفت » ولا دفعتها إلا بعينها © . 


١ )2(‏ كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(3) 2 كلمة ساقطة من الونشريسي . 

(6)4 2 في البرزلي : ما معي 

5( ما بين القوسين ساقط من الونشريمي. : 

(6) البرزلي . كد .اش : 2 : 93 ا ب مخط : 12796 : 16 ب الونشريسي 8 : 
132-31. 


255 


المهدية » فدفع 0 المال وطلبه بالوثيقة فال ربٌ المال : البضا 
لم ترل مشدودة إلى استقبا الرمان ء فتسافر بها فلما جاء إقبال ا 
أضعاف المال الأول من عند غيره » ونسي طلب الود ثيقة فبقي مع الثاني نحو 
خمين عشرةاسنة + ولم يذكر الرجل, أن له قبله شيعا » وافتقر واحتاج ولم 
يذكر شيئا حتى توفي » وقد كان خاصمه قبل موته 2!» على عشرة دنانير 
فقال : مالك على شيء وحلفه القاضي على ذلك بقصر 23 الرباط 
بمحضر بينة » ولم يذكر أن له عليه شيئا غير ذلك حتى توفي فقام بعض 
الورثة بتلك الوثيقة » وأنكر ذلك العامل وقال : لو بقي له عندي شيء 
فأجاب : إذا أثبت ما ذكرت من طول المدة » واجتماعه به » وتمكنه 
من طلبه » وحاجته [ إلى ماله » ودعواه عليه بالعشرة دنانير » ولم يخاصمه 
إلا عليها » واستحلافه وعلى رجوع المركب بالسلعة المدعراة لي ابعص 
الطريق إلى الموضع الذي رخ منه + فالقول قول العامل اندي اليه الاك 
مع يمينه لقوة شبهة القراض ويبرأ ©" ؛ ولو بأكدت القرائن » وقويت 
لسقططات اليمون 0 لعلمه بتحقق أمرهم ومشاهرة أحوالهم » وكتب 


بعد الجواب : وقفت على ١‏ شهادات التي , قام بها ها العامل وسمأة قال 02 


0 1 ا ىم 9 . : 4« 
وذللتث هيمها كد و يشر نب برأءته ويكون القول 3 فو له 3 ورة المال زنافمه وبرادته 
مفة 0 . 


412 في البرزلي 12796 : بستة أشهر . 

(13) 2 في الونشريسي : ببعض . 

(4)14 كلمتان سقطتا من الونشريسي . 

(15) البرزلي : مخط . 212796 15 ب كد . ش . 2 : 93 ]أ ؛ الونشريسي 8 : 
0 131 ط . فاس ط فاس + 8 : ط . بيروت . 
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الرشغد 


[من لها منذ دخلت بيتها نحو أربع سنين فإن ثبت رشدها] 
وسثل المازري : عمّن لها منذ دخلت بيتها نحو أربع سنين » وتقدم 
جوابه في دعوى ادّعيت عليها بمراعاة حالها » فإن ثبت رشدها حلفت » 
وإن لم يغبت حلف والدها » وشهدت لها بيّنة أنهم يعرفونها في حجر أبيهاء 
وحكمه لم ينتقل عنه إلى الآن . وذكر الموصل هذا الكلام أن 5 
أن المرأة إذا مضت لها سنة » وهي في بيتها » فهي على الرشد ؛ إ لا إذا 
يي 


فأجاب : إنما سألني , بعض الطلبة ثانيا عنه في الميعاد » فذكرت .له 
الروايات فيها كثيرة » وأن المتهرر منها مضى سنة يحمل على الرشد » 
ولم أحكه متقلدا له » والذي كان شيخنا يفتي به أنها باقية على السفه.., 
حتى يثبت ظهور حالة تدل على الرشد » فليس نساء البادية وغيرهنٌ » ممن 
يطلع: وسالجاعل الور اللا سرب والتّصرفات في الأتحذ والاعطاء. نما يضيق ٠‏ 
عليهن في الأجل » ونساء الحضر المحجوبات بنات الكبا ر بخلافهن © 
والأصل بناؤهنَ على ما كنّ عليه حنى يظهر خلافه » وقولهم في حجر أبيهاء 
وحكمه إلى آخره فيه إجمال » ولم يصرح فيه بتسفيه » فيسل الشهود فل 
أبقت نفسها في حجر أبيها اختيارا منها وهي رشيدة » فلا يلتفت لهذا 
الاختيار. أو لأجل أنها سفيهة لا تحسن تدبير نفسها » كما يديره الرشداء ' 
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نون عاج الده ابى سول عن أبن اي واسحاءة. ا 
نفسنه إلى بيع » وثبت ذلك عند من رفع ذلك إليه من الأحكام » جاز له 
البيع عليه » : ثم لا يكون ذلك ولاية لأن الولايات لا يضم إليها إلا القضاة 
ا . انظر جواز بيع الحاكم من القاضي مال 
المحجور لضرورة من حاجة أو قضاء دين » فهو حسن وبه أفتى شيوخنا 

وكثير من حال المفتيين يتوهم أن ذلك ليس إلآ إلى القاضي 29 . 


)4 في 12796: . انظر البرزلي ٠‏ : مخط : 12796 : 340 ساب 341 ]2 
كاش وال ا 
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الأيمسان 


[الحالفون بالمشي إلى مكّة] 

وسئل المازري : عن الحالفين بالمشي إلى مكّة في هذا الوقت . هل 
يفتى لهم بكفارة اليمين لما في المشي من المخاطرة في النفس والمال ؟ 

فأجاب له تعجزيه الكفارة عند مالك وأصحابه » وهو المشهور نه 
والمعروف عند أهل المدينة » وما ذكرته من الرخصة للضرورة لا تنقض 
المذاهب » لكن يبقى مطلوبا إذا وجد سبيلا وروى عن ابن القاسم أنه أفتى 
ولده :بالكفارة في هذا وهي شاذة لم يعرفها جمهور علماء إفريقية » وإنما 
ذكرها أبو بكر بن اللبّاد » فإن أراد السائل التكفير حتى يجد سبيلا احتياطا 
لنفسيه وكان ولق بيه لك : 


زيمين النساء لصوم منة] 


وسئل المازري : هل يوجد رخصة للنساء اليوم في كثرة أيمانهن بصوم 
سنة ؛ وصدقة المال » وإدخالهن الحرج على أنفسهن ٠»‏ وأزواجهن . 
فأجاب : يمين النساء كالرجال بصدقة ة المال ‏ ؛ وفيه الخلاف المشهور 


)21 الونشريسي 2 : 49 ط . فاس ؛ 2 : 67 ١»‏ 68 ط. بيروت . 
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إنما يفارقن الرجال في ذات الزوج » إذا تصدقت بأكثر من ثلث مالها والمرأة 
والرجل في هذا يؤمران 34 ولا يجبران لخن أن اليمين من هذا لم تخرج 
بقتصد التبرر » فتمضي بحكم الأوامر الواردة في الوفاء بالنذر » وقصد القرابة؛ 
وقصد بها التطوّع على النفس » فلهذا لم يجبروا . وادّعى بعضهم إلى أن 
قال فيه كفارة يمين » وقد رويت عن ابن القاسم في مثل هذا » وهي شاذة» 
والمشهور معلوم : وكذا يمينها بصوم سنة جار على هذا الأسلوب المشار 
إليه » وإنما يبقى النظر في حق الزوج في منعها من الصوم ء إذا احتاج للمتعة© . 


,2( الونشريسي : مخط كدا. ش 1 : 149 )6 ب. 
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الصيد في البحيرة المغصوبة 


[الصيد في البحيرة المغصوبة] 

وسئل المازري : عن بحيرة فيها حوت » طع الناسيه كل الناين من 
الصيد فيها » وانّخذ لنفسه قوما يصطادون فيها » وقد يتركني الغاصب أصطاد 
فيها دون غيري هل يجوز أم لا ؟ فإن جاز فهل هو حلال أو مكروه ؟ 
وهل ما يعطي: الغاضب للصيادين حلال لهم دون غيرهم وهل يجوز شراؤه 
أم لا ؟ 

فأجاب : أُمّا الصّيد من البحيرة التي منع الغاصب الناس من التصيّد فيهاء 
فقد سثل عنها ابن أبي زيد «2 في أكل ما صيد منها » ممن أببح له التصيّد 
خصوصا ومنع سائر الناس » فوقف فيها » فروجع فيها فوقف ١‏ ثم نشط 


4 أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيروان, 922/310 -996/386 إليه 
انتؤست رئاسة. ألذي: نْ والديا أ وإليه الرمعلة من أل فاق )2 وو الذي لحمن المذهب ولم نثرهة 
وذب عنه . تفقه بفقيهاء بلذه ) وعوّل على أبن اللياد وأبي الفضل 3 0 وأنعذ عن 
مححمد بن مسرور العسال وعيد الله أبن مسرور ؛ ودراس » وأبي الحرب ٠‏ والقطان ٠‏ 

والأبياني » وزياد بن موسبى © وسعدوك اولاني » وأ عمد بن صعيك » وبعبيب مولي بن 
أبي مصليمان . من تصانيفه : كتاب النوادر والزيادات ممختصر المدونة » الرسالة ٠‏ كتاب 
العنبيه على القول في أولاد المرتدين » ورسالة الحبس, على أولاد الأعيان » وكتاب تفسير 
أوقات الصلوات . وابن فرحو 136 ٠‏ 138 + مخلوف 96 عدد 227 . 
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- القول بأنه ليس بعحرام » وشراوؤٌء مأ يصيد منها من أبيح له التصيك.. 
ن الممنوعين من .ذلك لم يملكوا الصيد » ولكن منعوأ من تملكه فايس 
في هذا المنع حقيقة حقيقة الغصب في الأموال التي تملك هذا هو ظاهرها ذكر» . 


فشك عن أبي ا القابسي © ما ظاهره المنع والتشديد في هذا . 


وجو جواب أبي محمد [أخذ] © لأنه أقرب إلى أصول أهل 00 
وجواب أبِي الحسن أقرب إلى أصول الورع . وعندي إذا كان الذي ببح 
له الصيد » إنما يأخذ. المقذار الذي لو أبيح لكل الناس تحصل له خاص 
ذلك المقدار » فترجح ما قاله أبو محمد في ظاهر الأمر . .. وأمّا المستأجرون 
للغاصب فيبيعون ما يعطيهم من الصيد » فإذا استأجرهم إجارة صحيحة كان 
شراء ما أخذوه من الصيد مما غيرهم ممنوع من تصيّده حكم ما قدمناه 
وحكمناه » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولشدة الحاجة والضرورة 


ٌ قد يقع فيها بعض التسهيل © . 


(2)2 أبو الحسن على بن محمد بن خخلف المعافري المعروف بأبي الحسن القابسي 936/324 . 
3 . الفقيه اثنظار الأصولي المتكلم الامام في علم الحديث وضونه وأسانيده ؛ 
اس ركد امل انها ردزي لشي منت لاس كنا واحردض 
ضبطا وتقييدا بضبط كتبه بين يديه ثقات اصحابه » والذي ضبط له البخاري سماعه من 
أبي زيد المروزي بمكة. سمع من رجال افريقية كالايياني وأبي الحسن بن مسرور الحجام: 
وأبي عبد الله بن مسرور » ودراس بن اسماعيل . رحل سنة 355 فحج وسمع من حمزة 
بن محمد الكناني » والقاضيٍ التستري ‏ وأبي زيد المروزي » وأبي أحمد محمد بن أحمد 
الجرجاني » روى عنهما البخاري وهما عن الامام الغوبري عن البخاري » وهو أوّل من 
أدخل رواية البخاري افريقية .“ابن كثير 11 : 351 » ابن فرحون 201-199 . 

(4)3 زيادة من المحقق .. ش 

(4) - البرزلي عفط ع بش ذاه : 222 سأ ء الونشريسي 8 : 271 ط . فاس . 8 ؛ 
4 ط . بيروت:: 
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الملاحعة 


قالي المازري : و مّا الملاحة فحكمها حكم ما ذكرناه من المعدن يعتبر فيه 
حكم الأرض ٠‏ وحال الأخذ منها هل هو فقير أو غني ؟ فإن كان فقيرا 
هل فيه مصلحة للمسلمين فيسوغ له أم لا يستحق ذلك ؟ وينظر أيضا هل 
له في ذلك صناعة أو منفعة يستحق موضعها على حسب ما قدمناه وهذا 
في ملاحات هي كالمعدن )2 . 


0)1 البرزلي : مخط . 12796 2 289 ا ب ؛ 290 د أا. 
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.حيازة الماء 


[قوم لهم أرض يزرعونها فنبت في طرفها سمّار يخرج منه ماء) 

وسئل : عن قوم لهم أرض يزرعونها » فنبت في طرفها سمّار يخرج 
0 امل ارتو تاتب إلى أرض قوم آخرين » فكانرا 
وأرادرا” صرفه ا 

فقال : إن ثبت أنه ظهر في ملك أولئك » فإن كان ما حازه يدعيه لنفسه 
بالملك طول هذه المدة » بحضرة من هو في أرضه. وعلموا بدعواه ولا ينكر 
فهو لمن حازه » وإن لم يكن إلا سقيهم به » من غير أن يدعوه بعلم من 
هي في أرضه فهي لربٌ الأرض الى 


[قوم لهم نهر تفجر عيونه في الشتاء وتقلّ في الصيف] 
وسئل : عن قوم لهم نهر تفجر عيونه في الشتاء » وتقل في الصيفء 
وربما غارت فيها ,» وعادة أصحابه أن لكل أحد شربا معلوما 3 وبجوارهم 
أرض لقوم أرادوا أن يدخلوا معهم في ذلك الماء » ويأخذوا منه حقا يسقون 


)21 البرزلي : مخطا. كى . ش 2 : 191 داب . 
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به أرضهم » وأبى ذلك عليه أصحاب ال لنهر » وقالوا : لا نعطيكم إلا ما فضل 
عمأ 6 ومتعوهم ذلك رأننا ٠.‏ 


قال : لمن لهم أن يأخذوا فيه فيه إلا ما طابت به أنفس أربابه » غير أنه 

كا قد تع لة ينك افيه + للهم أحنة لمن ونا استغنى عنه أربابه: 
ا ا 
شربا من الماء » فأراد أن يأخذ من حقّ البائع ما يسقي به تلك الأرض 
قال : إذا كل واحد من أهل النهر يصرف حصّته من الماء حيث شاء ؛ 
فليس لمشتري الأرض فوودمن الماء ؛ وإن كانوا إنما يسقون الأعلى 
فالأعلى» فلمشتري الأرض أن يسقي بعد من يليه 22 , 


[نهر بين قوم يقسمونه يوم الجمعة لقوم ويوم السبت للآخرين] 


وسئل : عن نهر بين قوم يقسمونه يوم الجمعة » لقوم » ويوم السبت | 


لآخرين ويوم الأحد لآخرين اؤلكل قوع بوم من الضيعة معلوم © فرق بحص 
أهل النهر عن حظوظهم فيه » وأمكن الذين لم يمنعوا من أذ حقوفهم من 
يوم غير يومهم هل يجوز ذلك لهم ؟ 


قال : لا ء إن لم يجد أخذ يومه بعينه لم يحل له أخذ سواه 7 


)222 البرزلي : مخط . كد . شل . 191 دا باء 192 سه 
32 البرزلي : مخط . ىد . ش 2 : 191 - 
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ظ 
ا 
ا 
ا 


التدليس 


[من يتولى طبع العبارات التي يطبع بها القاضي وحضرة الأمين) 


© وسكثل : عمّن يتولى طبع العقارات ونحوها . يطبع القاضي وحضرة 
الأمين» فوجد عنده طابع مثل نقش طابع القاضي . وأنه يطبع به بغير الأمين» 
ما حكمه » وقد سجن ؟ 


فأجاب : إذا كان مأمونا غير مهم بتدليس المكائل , ولا يطبع بما يعمل 
الناقصة فيضر بلاس » وهو ممن يجهل هذا » أو يظنّ إباحته فقد يكفي 
في زجره السجن المذكور » ويهدد إن عاود » وإن كان غير موثوق به » 
متهم بطبع المكايل التّاقصة . والتدليس بها » ويعلم أنه من مصالح المسلمين 
العامة » ممن يقصرها القاضي على من يوثق 217 به فيؤدب بقدر الاجتهاد, 
فالمتجري المتحامل يؤدب بالحبس والضرب , وغيره بأخف من هذا » مما 
يجتهد فيه » والأدب في هذا مما يجب النظر فيه لكونه من الضرر العام 
بالمسلمين 22 


في كك دس يق 1 
,22 البرزلي : مخط . 12796 2١‏ 22 اب . ك . ش. 2 1 122 ب. 
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الاغغلال 


[من اغتل ما في يده ثم استحقٌ عليه] 
قال المازري : أمَا من اغتل ما في يده » ثم استحق عليه » فلا يخلو 
من أن يكون اغتل بوجه شبهة » معتقدا لاباحة اغتلاله » أو لاباحة انتفاعه 
بنفسه . لما في يديه » أو معتقدا تحريم ذلك عليه . 


ما المغتلّ معتقدا الاباحة بوجه شبهة » فإنه إذا أنى من استحق ما في 
يديه لم يغرمه الغلة » وكانت الغلالة له لأجل ضمانه . وهم خمسة أنواع 
من جهة الأحكام , ثم قال : وأمّا من اغتل متعديا فقد ذكرنا أنه يرد الغلة 
في أحد الروايات قولا مطلقا » ولا يردها في القول الآخر قولا مطلقا . ثم 
قال : ولو اغتل وهو غير متيقن الاباحة . ولا متيقن التعدّي . وإنما عول 
على الظن » مثل أن يشتري دارا من رجل رغم أنها لرجل غائب وكّله على 
بيعها » فإن سحنون عول في ذلك على ما تدلّ عليه قرائن الأحوال » وتفيده 
من الظنون بصدق الوكيل » فقال : إن كان هذا الوكيل ينظر في الدار , 
ويقوم بأمر الغائب فيأتي الغائب فينكر الوكالة » فإن المشتري لا يرد الغلة. 
إن كان لا سبب ببنه وبين الغائب يدل للمشتري على أنه صدق في الوكالة 
فإنه يرد الغلة ولو كان هذا الاغتلال بمن اشترى حرًا بظنه عبدا فتبيّن أنه 
حر فالمشهور المعروف من المذهب أنه لا يرد الغلة » وذهب المغيرة إلى 
أنه يرد الغلة » وهو اختيار شيوخنا الحدّاق لأجل أن الأصل في رد المغتل 


259 


الغلة » أو بقاءها في يده » قوله عَين : ٠‏ لخراج بالضمان » 2 . والجرٌ 
لل لا ا ار ل ا 
شتريه لرجع بالثمن على من باعه منه » لكونه اشترى ما لا يصح تملكه 
في الشريعة » ولا عقد البيع فيه » ولا يضمنه بائعه بقيمته . أو بالئمن الذي 
أخذ فيه » فوجب رد الغلة لعدم تصوّر الضمان في عين هذا الحر ع وفي 
ثمنه . ولو جرح هذا الحرّ فآخذ بجرحه ارشا لكان هذا الارش لهذا الحرٌء 
وكذلك لو وهب له مالا فإنه إن أحكم بحريته بقي المال له » ولو كانت 
جارية فوطثها » وهي بككر أو ثيب لم يكن عليه في العطاء غرامة عند مالك» 
وابن القاسم ٠»‏ وذهب المغيرة القائل برد الغلة إلى أنه يرد عوض الوطء 
كما يرد الغلّة » وعوض الوطء عنده ها هنا صداق المثل انتهى 2 


)1( ورد الحديث في سنن أبي داود اكاب ابرع والاجار ك3 باب كين اتري عا باصعا 
ثم وجد به عيبا » ونصه : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا ابن أبي ذئب » عن مخلد ابن 
خفاف » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الخراج بالضمان » . أبو داود . 3 : 779-777 عدد 3508 . وورد كذلك 

بن ردي جاب الكرا را بايا ايا الم او اا 1 
واسناده : حدثنا محمد بن المثنى حدئنا عثمان ابن عمرو وأبو عامر العقدي عن ل 
ذئب . عن مخلد بن خفاف » عن عروة عن عائشة ة ولفظه : ان رسول الله صلّى 50 عليه 
وسلم قضى ان الخراج بالضمان . الترمذي 3 : 2581 5382 عدد 1285 . ووره “.لك 
في ابن ماجة : كتاب التجارات ( باب الخراج بالضمان »© واسناده : حدثنا هشام بن نهار 
حدثنا مسلم بن خالد الرّنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسلا ! 
عبدا فاستغله » ثم وجد به عيبا » فرده فقال : يا رسول الله » انه قد استغل غلا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان : ابن ماجة » 2 : 754 عذد 3م 
وورد كذلك في النسائي : كتاب البيوع باب الخراج بالضمات واسنادة انخبرنا أسوهاة. 


ابراهيم قال حدتنا عكيسى بن يونس 3 ووكيع قال حدتنا ابن أببي د عن مفاكت امو قر 
عن عروة عن عائشة . النسائي : 7 : 254 , 255 عدد 15 . ط . اسطنبول 
4 له 


(24)2 الونشريسي : 103 : 104 . ط. فاس 5 : 119 7 120 . ط . يروت . 
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الدبئبة 


[قول ابن القاسم : فيما إذا انقطع البدو فسكن المصر عقل معهم] 


وسئل المازري : عن قول ابن القاسم فيما إذا انقطع البدوي » فسكن 
المصر عقل ١‏ وأفهم ما في المدونة أن البدوي إذا سكن الحاضرة وانقطع 
إليها فإنه يعقل ) (© معهم . ويعقلون معه . وإن لم يكن بينهما مناسبة إلا 
ما قال فيهما من السكنى والانقطاع . وحمله الغير على خلاف » وقاله الآخر 
جو تدك عدوي نه سار من هله الررحوه + 


فأجاب : الأصل ألا تحمل العاقلة شيعا لقوله تعالى : 8 وَلآ زِرُ وَازِرَةٌ 
وِزْرَ أخرَى # "١‏ حتى أدَى ذلك بعض الملحدة إلى الطعن في النبوّة بمثل 
هذه المسألة . وهذا من كفرهم , والله تعالى يتعبّد خلقه بما يشاء » وقد 
كان في الجاهلية نحو مما شرع في الإسلام » وهو باق في العرب إلى الآن. 
والقران نزل على النبئي العربي َيه » وهو باق في العرب إلى الآن . ألا 
ترى أن” قبائل عكر نب إفريقية ينتصر الحي للحي إذا قوتل » ويطلب دمه إذا 
قتل » ولا ينتصر للمقدسي » والمقدسي ينتصر للمقدسي » ولو كان الجاني 


. الكلمات التي بين الشّولتين اختص بها الونشريسي‎ . 1١ 
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ش من القتيل الذي قتل هو المقتول لكان لبني عمّه شبهة في القيام بدمه » إذا 
قيل كلفوا يقينا معونته في والديه لكونهما مال كبير » يعجز عنه القاتل منفردا 
في غالب الأمر » والخطأً والعمد في أموال الناس سواء في الغرامة » وفي 
القعل تجب الديّة » حتى يكون ذلك تحرّزا من الوقوع في إراقة الدماء خطأًء 
لآنه لو كان القتل خطا لا تباعة فيه في الدنيا بقصاص ولا غرامة لاتسع الخرق 
فيه . هذا ما أيدناه من سر الشريعة ينبؤك على الصواب بما قاله العلماء في 
ذلك . وفي المذهب قولان + أحدهما : أن العاقلة التي تقوم بالدية هم أهل 
الديوان » وقد أطلق مالك في بعض المواضع ما يقتضي ذلك فقال : أهل 
مصر والشام أجناد » فلا يعقل أهل الشام مع أهل مصر . وأطلق القول باعتبار 
الجندية بأنهم أهل الديوان الواحد » وكان كل غرابة جمعه بعضا واحدا ؛ 
وبعث واحد في القعال جرت العادة بان بعضهم يحامي عن بعض ويقاتل 
عنه . ووقع لمالك في بدوي سكن العراق واستوطنه يعاقله أهل العراق » 
فإن لم يكن فيهم من يحمل الديّة » ضح إليه أقرب القبائل من قومه » فأشار 
هنا إلى اعتبار النسب » وهو قول بعض أصحاب مالك » أن المعتبر القتيل 
لا الديوان , لأن العادة أنهم أشدّ حماية ومدافعة عمّن كان من قبيلهم . 
بخلاف أهل الديوان . وينبغي أن يبدأ الأقرب مثل أن يكون مغربي من 
جزول» فتكون عاقلته الجزوليين إن كان فيهم محمل » فإن لم يكن فيهم 
محمل فيضاف «إليهم من هو أقرب نسبا» من قارب الذين يجمعهم مع عر 
إفريقية , فيكون ذلك » © على حسب ما رتبناه في القضية » ومن تأمل 
ما قلنا عرف وجه الحيّ في ذلك . وبالله التوفيق © . 


رق الكلمات التي بين الشّولتين ساقطة من الونشريسي ٠‏ 


(2)4 البرزلي : مخط . 4851 . 211 أء ب : الونشريسي 2 : 279: 280 . ط. بيروت 0 ! 
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القضساء 


[تطلب القضاءع] 


0 المازري : يجب على من هو من أهل الاجتهاد والعدالة السعي في 
إن علم أنه | د لم ل خائيت لاوقا وأو وباس لا ريل ان 
ا م مه 
طلبه عل فاقد الأهلية © ,2 ' 


[القاضي العامي هل يقيم لنفسه فقيها] 
وسئل المازري أيضا : عن القاضي العامي هل يقيم لنفسه فقيها برأيه 
يستفتيه وكيف لو قال : شهد عندي ب بعض أهل العلم » أو من أشار إليه 
بشيء من هذا » ويخالف في الباطن » ولا يستطيع على مكاشفته » وكاشفه 
ولم يقل » وأقام على حكمه . وما تقوله هل ينظر فيه من يأتي بعده أم لا؟ 
وهل أحكامه صحيحة أم لا ؟ وكيف لو قال هذا المفتي أنه يفتي بكل رواية 
وقعت » وقال أنه مقلّد » وليس علي أن أنظر في الأدلة » وإنما أقلد من 
تقدم قبل . قال إذا كان في المسالة روااك أو ثلاثة » واتفق من تقدم 
على تصويب أحدها وقال لي : إن أخذ بأضعفها ولا حرج عليه في ذلك. 


(1) البرزلي : ك . ش 2 : 135 أ. 
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وهل يسوغ للمفتي المالكي أن يخرج عن مذهبه إلى مذهب أصحابه » وإذا 
وقعت نازلة ليس فيها نصّ في المذهب » هل ينتقل للمذهب الشافعي إن 
وجد فيه نص . 

فأجاب : هذا سوال يفتقر فيه إلى كلام كثير » والذي يحضرنا ف في الوقت 
نذكره . فأما القاضي المذكور صفته » فلا حلاف أن إقامة المفتي ب إليه» 
وإنما هو لأهل الحل والربط » وهم الفقهاء » وهو مسطور لمن تقدم وتأخرء 
وفي وقوف أستاذه نظر إذا لم يكن وقف على ذلك سواه من العلماء . ولقد 
توقف بعض القضاة بفتوى بعض أشياخنا » لتوقف أستاذه عنه » وإطلاقه في 
جهته » إنه ليس من أهل الفتوى » وقول القاضي : شهد عندي أنه من أهل 
الفتوى لاحجق بالأول 6 إلا أن يكون ذلك مشهورا » وهذا يجر له الكلام 
على الخلاف » وهو أصل واجد . فإن كلم على ذلك ولم يقبل » وذلك 
لشدة سطوته » وغلبة من معه على ذلك » » فعلى من ولي بعده تعقب أحكامه, 
وفسخ جملتها ممنوع للضرر الداخل على المحكوم لهم . وأما عدوله عن 
فتاوى المذهب » وما صوبه الشيوخ فهو من أدل دليل على ضعف علمه؛ 
وعدم دينه . ولو كان عارفا بالتقليد لما عدل عمًا صوبه الشيوخ من غير 
نصب أدلة » فكيف لو نصبوا عليه أدلة » وكذا حسّته بقوله : أنا مقلد ويلحق 
بما ذكرناه . ولا تعويل على ما نقله القاضي في التقريب من رواية من قال 
الخ أن اقاضي عاد يكب أشباء ٠‏ ومسال عتها» لو يذكرها عن غيره. 
وذكر أبو المعالي أنها مضافة إلى ا الحافظ » والراوندي » وأطلق 
اللعنة عليهم . وكذا ابن قتيبة ذكر أنهم ممن ذكروأ ف في الخمر رواية » وتأولوا 
كد له اراد لس لاطل ري لد ع قر اد ملي در 
الدنس على المسلمين » وجزاء من تتبع هذا اللحوق بهم » وأما خروج 
المالكي إلى مذهب أصحابه » لمن أوجب ذلك في نفسه » أو لمن قلده 
افلا حرج فيه . و والمفهوم من شيوخ متأخري المذهب » أن كل ما يريد 
إلا ما وقع لمالك وأصحابه » وعلى ذلك يقع قول ما أشار إليه بقوله : وقع 
هذا في المذهب ولا يشير إلى مالك وحده ؛ وهي أخذه لنفسه بالمشهور 
عنده نظر » إذا كان مقلدا لأن هوى النفس لا يملك والأولى به تقليد غيره» 
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ولو كان مثله في المنزلة . وأما خروجه إلى مذهب الشافعي فيما لم: يجد 
فيه نضا فليس بسائغ له » وهو محمول على تقصيره » ولو اجتهد اوححدية, 
ولو فتح هذا أو وفع لأدى إلى الخروج إلى ما لا ينبغي تسطيره ولو وكل 
الأمر إلى مولاه أرقيدة وهداه 0 


[القاضي في اعتراضه على الإمام] 

المازري : رأيت في المنام كأني مع رجل من الفقهاء وكأنه قال لي : 
هل للقاضي أن يعترض على الأيمّة ؟ فقلت له : إن كان مشهورا بالجلالة 
والعدالة فلا لاف أنه لا يعترضه » وإن كان مشهورا بالخنا والفسق فلا 
خلاف أن للقاضي أن يعترضه » وينظر إليه » وإن كان أمره مشكلا » فإن 
كان في الجماعة الكبيرة أو الجوامع » فإنه يعترضه . لأن في بقائه تدليسا 
لمن لا يعرفه من القادمين على الموضع » وإن كان مسجد محلة » والذين 
يوم بهم يعلمون حاله أو لا يعلمون ورضوا به » فلا يعترضه » فاستقضيته 
فتأملت الجواب فاستحسنته © . ْ 


ز[قراءة القرآن وتعلم العلم] 


وسئل المازري : عمّن قال أن قراءة العلم وحفظه أفضل من قراءة القران 
: و حفظه اينما أفضل ؟ 


فأجاب : يتعيّن على واحد منهما أن يعلم ما هو بصدده فيجب على من 
تملك البقرات يفلم ها يلرمه. من ز كانها. ». ومتزفة «تصابها © بو كذا من يجلك 
الإبل والغنم والنقدين أو عروض التجارة » وكذا أصحاب الزرع والتّخل » 
ويجب على التاجر أن يعلم ما يصلح من تجارته » وما يفسد منها » ويجب 
على الصراف أن يعلم أبواب الربا المتعلقة بالصرف » وكذا يجب على كل 


(2) البرزلي : مخط . كك ش 57/1أ0 7 ب. 
(4)3. البرزلي مخط كك ..ش 48/1 1. 
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صانع أن يعرف ما هو متعلق بحرفته » مما يكثر » ويطرد . ويجب على 
كل واحد من الزوجين معرفة ما يلزمه من حقوق الآخر ء فيقوم بها . وكذا 
الخباز والبناء والفلاح يلزمهم معرفة ما يلزمهم القيام به قال : وتعليم ذلك 
أكد من قراءة القران الزائد على الفاتحة » والضابط أن ما يتعين تعلمه مما 
الأنفس بصدده مدفوع !1 إليه. + فتعلمه فض عين + وما عدا ذلك من القران 
والأحكام الشرعية فتعلمها فرض كفاية » ومعرفة الأحكام الشرعية أفضل 
لعموم الحاجة إليها في الفتاوى » والأقضية » والولاية العامة » والخاصة. 
ومصلحة القران مقصورة غلى القائم » وما عمت مصلحته ومسته الضرورة» 
والحاجة إليه أفضل مما كانت مصلحته قاصرة على فاعله . قيل يؤيد هذا 
المنحى حديث ابن مسعود ة في الموطاً أنكم في زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه؛ 
يحفظون القران » ويضيعون أحكامه © . 


[من أفتى فأتلف بفتواه] 
وسئل المازري : عمّن أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالا . 
فأجاب : إن كان المفتي من أهل الاجتهاد والنظر لم يلزمه ضمان مأ 
ذهب بسبب فتواه ؛ وإن كان على غير ذلك فقد تكلف ما لا يجوز » ويضمن 
ما تلف . ويجب على الحاكم التغليظ عليه » إذا قامت البينة. عنده » ولو 
أدب لكان لذلك أهلا » إلا أن يكون له طلب في العلم فيسقط عنه الأدب» 


0 
منعها ) وكذلك النشاء وذللة فقوله تعالى لوقل 9 اناكم عله اير 
إل الْمَوَدّةَ ة فِي الْقْرتَى © © وقوله : «١‏ أمْ تَالَهُمْ أخرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ 


)4ش الونشريسي 12 : 241 . 
(2)4)5 الونشريسي 321/2 . 
,6( الشورى 23 . 
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مقَلُونَ 4 ”2 فبّه تعالى على أنه لو طلب. الأجر على ما يأتي به من 
الوحي» يثقل عليهم الغرم » لأنه من باب الرشوة قال : لكنه لو أتى خصمان 
إلى قاض » فأعطياه أجرا على الحكم بينهما أو يأتي رجل إلى المفتي فيعطيه 
أجرا على فتواه » لم تتعلق به خصومة » ولم يتعين ذلك عليهما لكون هناك 
من يقوم بذلك غيرهما . هذا مما اختلف فيه الشيخان فقال عبد الحميد : 
أي شيء يمنع من أخذ الأجر في ذلك ولا يجبر على التصريح به . وقال 
اللخمي : يمنع من ذلك جملة لأنه ذريعة للرشوة © . 


تعريض المازري بتساهل بعض معاصريه في الافتاء : 


الحمد لله الذي لا يحمد سواه » ولا يستخار في جميع الأمور إلا إيّاه؛ 
ونستعيذه أن نكون ممن غلب عليه هواه » فجعل الجهل منقلبه ومثواه » 
وإلى الله أرغب أن لا يجعلنا ممن ظن أن العلم معناه الدعوى » وأراد أن 
يموّه على العامة بالفتوى » وهيهات ما العلم إلا ما شهد به أهله » وما الفضل 
إلا ما عرف عنه فضله » وليس الفقه عند من قال أنا وقنع بالمدح والثنا ©. 


)7( القلم 46 . 
إف4 البرزلى : مخط كك . ش 15/1 1 . 
(26)9 عبد الوهاب : المازري 74 . 
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[من اذّعى على مقدم على يتيم أن بيده رسما فيه] 
وسئل : عمّن ادّعى على مقدم على يتيم أن بيده رسم فيه منافع » وطلبه 
عند القاضي فقال : ما نخرجه إلى بطالة العيد » وزعم أن خصمه وافقه على 
ذلك » ثم طلبه ثانية فقال : ألزمت له الصبر هل تلزمه يمين في ادّعائه (!» 
فأجاب : إذا كان الحكم حاضرا عند هذا المقدم لزمه إخراجه لينظر 
الطالب الوارث فيه الآن فيه منافعه » وليس له الامتناع من إخراجه » وهو 
من حقٌ الطالب أن ينظر فيه © . 


[من شهد له أن رجلا ضمن له غريمه بقية نهار يومه] 


وسثل : عمّن شهد له أن رجلا ضمن له غريمه بقية نهار يومه » على 
أنه لا يسلمه إليه إلا ببينة فمضى ذلك اليوم » وأيام كثيرة » ثم طلب الضامن 


)1( في كك . ش : في ارجائه . 
(2) البرزلي : مخط . 12796 2 161 س ب ؛ ك . ش 2 : 164 س ب » الونشريسي 
© : 101 ط . فأس . 
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الغريم 6 فذكر أن الطالب أيراه من الضامن وأنه قاعدة بعد _ للخصوم. 
ولم يأتي ببينة بدفعه إليه . 


فاجاب + هذا اللفظا فيه إشكال فاق كان مراده أنه:ضمنه بقية نهارة + 
على أنه إن ذهب اليوم فعليه الضمان حتى يسلمة . ومعنى الكلام إن سلمه 
اليوم في يومه بالبينة برى » وإن لم يسلمه حتى انقضى اليوم » فهو مطلوب 
حتى يسمه بالبينة » فالقول قول الطالب أنه لم يسلمه إليه » وعليه اليمين 
إن ادُعى إنما براه من اليمين » وأما قوله : قاعده فإن أراد أنه أبراه بذلك 
فالجواب ما قلناه © , 


[قول بعض القضاة ثبت عددي موت فلان] 


' وسثل المازري : عن قول بعض القضاة . وثبت عندي موت فلان » 
ولم يرث إلا غابة بالمشرق . وشهد عدل أنه أوصى لصبي له أب بوديعة. 
0 إلا عرضا وحليا لا ينقسم . ما الحكم في الشركة وما يفعل في 


فأجاب : ما لا ينقسم يباع »؛ ويوقف للغائب 04 وتوقف وصية 
الصبي إلى بلوغه » فيحلف مع شاهده . لكن إن كانت نفقته واجبة على 
الأب تسل لون نفقة نفقة الولد وله ذلك ع ” 


[مشتري لدار قام عند القاضي فذكر أن له قناة] 
وسكل : : عن مشتر مشتر لدار قام عدد القاضي » فذكر أن له قناة في دار اشتراهاء فتدخرج 


تحت بيت من دار فلان وجدوها حتى تخرج إلى قناة حمام سموه 
معروف » وسدٌ هذه القناأة رجل اشترى هذه الدار منذ ستة أشهر 2 فانكر 


(2)3 البرزلي : مخط . كك . ش ١‏ 165:2 ساب. 
4( كلمة غير واضحة . 
(5) 2 البرزلي : مخط . 4851 . 2 : 137 سدأ. 
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المشتري ذلك » وقال مالك علي مجاز » ولا سددت في وجهك شيئا فأمر 
القاضي بوقوف العرفاء على ذلك » فرفعوا إليه أنهم وجدوا هذه القناة بماء 
من ساقية من دار القائم المذكور . والسدّ في وجهها من دار المشتري 
المذكور . فأقام المشتري المذكور شاهدا أنه وقف على حفير من جهة القائم 
المذكور » فرأيت أثر قناة في الحائط الملاصق لهذه الدار مسدودة سدًا 
قديماء وما بين هذا السد المذكور فلا شيء فيه » ولا أثر بجريان شيء على 
هذه الدار » التي الحفير فيها » وذلك نحو العشرين سنة تقدمت لهذه الشهادة 
وجلب المشتري المذكور شاهدا من الجيران آخر » فقال ما عهدنا القائم 
المذكور وقف معنا إذا وقفنا في إخلاء الساقية المذكورة التي تمر على قناة 
الحمام المذكور » ولا أدى معنا في الاخلاء المذكور. شيئا . قال وذلك 
منذ خحمسين سنة وغاب عبد الله المذكور في خلال هذه المدة » إلى الحجاز» 
فاحتج عبد الله انه اشترى على يدي القاضي أت شهادة الشاهد الأول 1 
كان في عقد شراء البايعين لعبد الله ولما تقدم من شهادة العرفاء وطول في 
احتجاج الخصمين . 

فأجاب : بأن شهادة من شهد أن عبد الله لم يحضر مع أهل المحلة 
المكنس لا عمل عليها » لجواز أن تأخيره خيفة إن حضر أن يغرم شيئا أو 
غفلة وإهمالا » وكون الساقية مذكور جريانها في دار المشتري غير مقبولة» 
لأنه من كلام البائ ع والمشتري » وهي دعوى إلا أن يفيد الشهادة عليه بأنه 
ا العرفاء الموجهين من جهة القاضي » فإن حققوا 
المجرى . وقدمه , وأنه سابق كشراء هذا الذي هو في يديه الآن » وكان 
ذلك بأمر لم تجر العادة بإعارته » وإنما يكون في الدار تمليكا لها » فكان 
من حقوق الدار جريان مائها على المشتري المذكور » ولا يضر في ذلك 
شهادة الشاهد الأول ء لجواز أن يكون أعطى الدار بعد العشرين سنة » 
واشترى المشتري على ذلك . ولا يضره ذلك في شهادته إن ليس 
يتناقض ©6) 5 


(6) البرزلي : مخط . 212796 161 ساباء كد . ش20 1650512 أ 
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الشهادة 


[صفة الشهادة على الفقر هل على البت أو على العلم ؟] 


وسكل : عن صفة الشهادة على الفقر هل على البت ؟ أو على العلم ؟ 
أو تكون في الظاهر على البت » والخفي على العلم . كما اختاره بعض 
المتأخرين . وهل له وجه ذكر غيره أم لا ؟ فإن كانت على البت فما وجه 
اليمين فيها ؟ وهل يحترس بقول الشاهد : فقير فقط » أو حتى يزيد : لا 
أعلم له مالا » مع قوله : لا أعلم له مالا في علمي فرق » وكيف إن قال : 
منفعة المحصول من شهادة الفقر عدم العلم أن يكون للمشهود مال » هل 
هذا الحصر صحيح أم لا ؟ وإن سمح الشيخ بإقامة دليل على ما يرتضيه 
من هذه 0 وإيضاح م ا مرغوب فيه . 

فأجاب بقوله : اعلم أن الله سبيحانة نزع أحكام ما تعبد به في البدن» 
وما يبذل من المال في القرب » وأحكام المعاملة فيه على وجه الصلحة في 
أكثرها » لمن علم أسرار الدين » وإن كنا لا نوجب عليه رعاية الأصلح خلافا 
للمعتزلة » وكذا أحكام القضاء والشهادات ». فما أمكن معرفته بالعلوم 
الضرورية كعلم الحواس من غير مشقة ؛ طلب فيه الشاهد أن لا يشهد إلا 
بما يعلمه ضرورة ؛ وبعض الشهادات يشق الاطلاع المثمر على العلم 
الضروري ٠‏ فيطلب بالاستدلال في طريقة بعض الأصوليين » وكذا طلب 
ما لا يمكن تحصيل العلم فيه أصلا كغلبات الظنون . وتختلف هذه الأنواع 
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أن يكون حكم بشيء منها حكم ضده كالتعديل والتجريح » فإن التجريح 
طريقه القطع ‏ بأن يرى المجرّح مشاهد زنا » أو سرقة » أو شرب خمرء 
أو قتله للنفس » والتعديل ضدّه خلافه » لأنه قد مارس ما يدرك منه المعدل 
الميواة يعلى. يضوم ولا .بتر له على كبيرة .ولا كار تن ضغيزة ا 
غير ذلك» مع تجويزه أن يكون كافرا أو صاحب بدعة ف في الباطن يخفيهاء بحيث 

ار أظهرهالردت به شهادتأوخير ذلك من الكبئر ما لامقطع باتفال إل أن يفرض 
بأن العدل لا يزال بشهادته أبدا وهو من أعظم المشقات» فاقتصر منه على الظنّ» وفي 
مده علي العلم: و كذا النتي والفقن قإن التنهاذة ربما أفضت إلى القطع بأن يراه 
يحوز بما يعلم أنه له بقرائن ن الأحوال» وأن جوز في العقل أو يكون مستحقا عليه في 
الباطن» ولكن ربما كانت قرائن توضع هذا التجويز في بعض الأوقات. وأما الفقر 
فهو عدم المال بالوجود مما يعلم حسًا ومعنى» والعلم المطلق لا يعلم حسًا ومعنى» 
ولكن ربما عم أو خصّ بزمان أو مكان أيضا بقرائن الأحوال» تنضاف لذلك» 
ولكن هذا لا ينفع فاقتصر فيه على غلبة الظن دون القطع » ويجوز العقل 
أن من عليه . ل ل ل ل ل ل 
غلبة الظن » ولكن المعنى المحصل ما في النفس مختلف باختلاف اللغات» 
رح ان وال سدق لا املق سدس جر لم إنما يحصل 
للسامع اعتقاد كون المشهود له بالفقر لا يعلم له مال يقضي منه ما فقد 
لأجله فهي كافية » واختلف الناس في الفقير والمسكين . أيهما أبلغ في 
الحاجة » وفي حقيقة الفقر » وعلى ما تطلق هذه التسمية » فلهذا أوقع 
الالتباس » يقال : فقير لا نعلم له يفيد به كون الخبر صدقاء لأنه إن كان 
له مال صار الخبر كذبا فإذا قال : لا أعلم كان الخبر صدقا . وأما إيراد 
اللفظ واشتراطها فهو كالذي مر به القضاء وهو المشهور في المذهب » كما 
إذا قال : لا أعلمه باعها ولا وهبها ء وكقوله لا أعلم له وارثا سوى فلان» 
وكذا لا أعلم له مالا . لكن ابن الماجشون 20 مال في هذا الأصل إلى عدم 


)1غ( أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز التميمي ابن الماجشون محدث » فقيه مالكي » روى 
عن أبيه » ومالك بن أنس » وإبراهيم بن سعد توفي بالمديئة سئة 827/212 . ابن حجر : 
تهذيب : 6 : 407: 408 . ابن فرحون 153 . 
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اشتراط العلم فيقول : لا وارث له إلا فلان » لأنه قد يشهد بذلك من لا 
يعلم حال الميت حيا ولا ميّتا » فيكون صادقا في قوله . ولا يقبل ذلك 
إذا علم أنه غير مختبر حالا » » فلهذا استغنى عن لفظه العلم عنده » وهو 
شأن وكذا لا ينبغي أن تقبل هذه اللفظة من الشاهد بالتفقير إلا أن يكونء 
ممن اختبر حال الذي فقره » وكشف عن باطن أمره » التي يمكن الكشف 
عنها فهو الذي يعتمد عليه © . 


[من اعترف لأمّه أنه كان عمل لها أثاثا بالأندلس] 

وسكل : عَمّن اعترف: لأمّه أنه كان عمل لها أثاث بالأندلس » تحصل 
من ثمنها مائة دينار » وأن أمه أبقته في يده على وجه السلف » وأنها رضيت ١‏ 
بذلك ولا براءة له إل بدفعها » وأن جميع ما في داره "© من أثاث فهو 
لأمَه » وذلك كله عند سفره » ثم توفي » وقام من يعصبه » فقرئت ت عليه 
اررض لبد كرا و كر اويا لا 01 في الذي قرء على منفعة وأنا 
أثبتها 7» . ثم أحضر وقرأت عليه مرّة أخرى . فسلم الطعن في الشهود . 
ويجب إن سأل المشهود © لها عمًا تنتفع به » فهل يوقف الدين بما ذكر 
أم لا ؟ لتسليمه العدالة 000 

فأجاب : إذا صمّ إثبات الدين لم يلزم إيقاف الدين بما ذكره . إذا كان 
المدى يطول » وأما كشفها عن الأشياء التي ذكر ولدها أنه بعثها معه » ربما 
استحقت ما أقر لها به ولدها لم يكن ذلك عليها غير أنه رأى القاضي أن 
يستظهر عليها باليمين » أن الذي أقر به ولدها حق ليْس فيه تأجيل فعل ذلك.' 
وأما استفهامها عما قيل إبراء ولدها لها فلا يلزمها لابراء ولدها منه . وأما 


(6)2 2 البرزلي : مخط . كد . ش 2 : 181 ساب : 182 سأ . مخط . 212796 196 1 . 
,23 في الونشريسي : في داره . 

49 كلمة ساقطة في الونشريسي . 

(45 2 في البرزلي : أقر بها . 

49 ي الونشريسي : الشهوه . 

270 0 : أم م 


بعد © الإبراء فله ذلك » ويجيب عنه » ويعرف الجواب عن طريق التهمة 
والظن 3 واذّعاء. التحقيق 29 فيما ظهر وقع الجحواب عه ©2449 , 


[إذا شهد جماعة من عوام الناس عند عدلين فقالا تحقق عندنا 
من قول هؤلاء] 


ومكل المازري : رحمه الله : عن عشرة رجال من عوام الناس » أو 
خمسة عشر رجلا » شهدوا عند عدلين في الأموال والحدود » فيقول 
00 تحقق عندنا هن قول هؤلاء صحة الشهادة » فشهد بها العدول 

غير عارفين بالعلم الضروري ؛ فهل للحاكم أن يقبل هذه الشهادة » ويحكم 
بها على من حضر أو غاب » والعوام والعدول والمشهود عليه حاضرون في 
البلد ؟ 


فأجاب : لنا في هذه المسألة إملاء لما استفتينا عن حاكم حكم بمثل 
هذه الشهادة » وذكرنا أن الحكم بذلك ينقض » لأنه عوّل فيه على معنى 
ليس هناك في النظر . وهذه أشياء تحكى عن الشيخ أبي القاسم السيوري» 
أنه كان يشير | إلى أن النظر يقتضي قبول مثل هذا في بعض بعض المواضع » ولكن 
إذا كان الشاهدون السامعوث يعرفون طرق العلم الضروري . أما إذا كانوا 
ل رادي د ليد لشي 1ل 
على فلكي الي أيه ا . وكدفا سر قو فيه وسكة شرع 
نتيجتها المنع من قبول الشهادة لمثل هذا . وقد وقفنا للطبري في بعش 
تصائيقة أن الاجماع على منع قبول هذه الشهادة في الأموال » وبالله التوفيق 
وهذا الجواب مخالف لجواب السيوري فوقه 2 ١‏ 


(2)8 الونشريسي : مع . 

(9) 2 في الونشريسى :في البرزلي : المحقق . 

(10) البرزلي : مخط : 12796 2 299 سا باء كد . ش . 2 : 183 س أء الونشريسي 
0 : 290 ط : فاسن » 10 . 

(11) الونشريسي 060 2 149 ط روت 0 : 108 طل . فاس . 
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[من شهدت بينة بوفاته وورثته محاجير مولي عليه] 


سكل : عمن شهدت بينة بوفاته » وعدة ورثته » ومن ورثته مولى عليهم 
محاجير » وجائز الأمر م كافل الأيتام » وجائز الأمر إلى بيع الريعء 
فنودي عليه » وبلغ ثمنا » فأقر صبي قد بلغ فرعم أنه ابن الميّت » وأقر 
جائر الأمر به » وأتى بجماعة كبيرة شهدوا بذلك , ولا قدر على تعديل 
أحد منهم ( ومنهم أماثل من سكان الرملة » والمنتعشين بها » والمتوفي ٠‏ 
منهم ) 212 فهل ا ل ا م 
بجميع 29 الربع حتى تثبت البنوة » وهو يضرٌ ببقية الورثة لحاجة الجميع 
فأجاب : من حق المولى عليهم البيع لحاجة الانفاق » وإن كان الربع 
لا ينقسم . ولا عندهم ما ينفقون » وبيع نصيبهم منفردا فيه بخس وضرر 
عليهم ولكن إذا بيع وبعض الدار مجهول على من تكون عهدته » ودخل 
على جهل العهدة ‏ والأول أن لا يعول في هذا على أن الولد , » إذا أتى 
من لم يقبل وضربت الآجال » وانقطع إثبات حقه فليتصرف عن طلب هذا 
حتى يجد » بينة ويباع الربع على ملك من ثبت ملكه له » وعهدته عليه 
وعهدة ما يصح للطالب بإقرار جائز » الأمر عليه » فإن أ تبك 19» ببينة تيعد 
ذلك صار كالاستحقاق واعتباره لأ يفسد البيع ولا يمنع منه 15) 7 


ادّعاء الأب على الأم أنه ترك نفقة الولد) 


وسثل : الشاهد المذكور هل ادّعاء الأب على الأم أنه ترك لها نفقة الولد 
أم لا ؟ وما كان جوابه لها في حين الطلب ؟ 


(12) الكلمات التي بين الشولتين ساقطة من البرزلي نسخة 12796 . 

(13) كلمة ساقطة في كا. ش . 

(14) في كد...ش"اتبعت + 

(15) البرزلي : مخط . كد . ش 2 : 181 د أء 12796 ب 195 اب. 
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فأجاب : بن :الوالٍ هذا كان يكرة حديث ولده » وقد كان طلق أُمّه 
وأبعده عن نفسه ) وأخرجه من داره 3 وكانت أمه تسكن في اليادية تخدم 
وتطعمه وتقوم بأوده . وامتنع أبوه من نفقته » في ذلك الوقت وقال ما تلزمني 


- 


. ١ نففكة‎ 


وكان في علمي أنه بصفة من تجب عليه النفقة ليسره وملائه » وشهد 
الشاهد بذلك كله في تاريخ كذا . ش 

فأجاب : إذا حقق الشاهد الاطعام أنه كان مما تأخذه من خدمة الناس» 
فذلك يوجب لها طلبه إذا كان مثلها ينفق ليرجع به على الأب » وتحقق 
منها أنها خاصمته » فامتنع من إجراء النفقة © . 


من شهد له شاهدان بأن أخته أوصت له يثلث وهي مريضة] 


وسثل المازري : عمّن شهد له شاهدان بأن أخته وهي مريضة » 
أوصت له بثلث ما تركته في صحة عقلها » وحضور فهمها » وتوفيت 
وتركت ابنا وزوجا » فقال الرُوجٍ : هذه المرأة لا تتصرف ولا تخرج من 
دارها 217 فيستفسر الشهود كيف عرفوها . وقد شهد العدول بمعرفتها ) 
هل يمكن من هذه 9" أم لا ؟ 

فأجاب : إذا كان الشاهدان من أهل العدالة والمعرفة » فلا يستفسران 
لأنه لم يكن الأيمة المتقدمون. يستفسرون إلا في شهود الحدود » والزنى 
للحرص على السر » ودرء الحدود بالشبهات خاصة » فيخرج غيرها من 
الشهادات عنها كلها 29 , 


توب ل ساسمسمع سمت ماتتم جوتت 


5-1 9 . زه مم > وا 
(16) الو نشريسي 3 : 242 ١‏ 243 ط . فاص 6 3 
وم كلمة ساقطة في المرز 
0 4 فضصة ساقطة في لبرزلي 4 
9 


, 
©8. كلمة ساقطة من البرزلي . 
9 البرزلي : مخط . 12796 + 163 دباع كد. شن . 2 : 165 سابا. 
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[من توفي زوجها فادّعت صداقها عليه والاتساع: وأقامت بيّنة على قدره] 

وسكل المازري :أعمّن توفي زوجها » فادّعت صداقها عليه » وأنه ضاع 
وأقامت بينة أن قدره فيما إيأيق عشرود دينارا مرابطية 3 فقام بعشض )220 
الور ثة بشهادة أن أباه كان طلّقها » ووقع بينهما خصام » وراجعها بعد صداق 
قليل يجري عادة الثاس 3 فأقرّت المرأة بالمراجعة 4 وادّعت أنه كان في 
ل الل ل 
شهد لي بما يليق . 

فأجاب : إذا حلفت على ضياع صداقها ‏ وأنها ما قبضت » ولا أسقطت» 
وأثبتت شهادة أن صداقها لا يمكن أن يكون أقل مما ذكر » قضى به » 
إذا لم يقع تأخير الطلب عن المراجعة » وهم بعد الطلاق في مراوضة 
الرجوع 1© ولها أيضا الصداق الثاني إذا ثبت العقد الثاني بعد استقصاء 
الواجب ؛ إلا أن يتكرر الثاني » وتقوم بالأول » فيقضي لها به خاصة » ولو 
أثبتت عقدا ثانيا » ومضى من الزمان بعد الطلاق الأول » ما لم يكن عادة 2 
السكوت عن طلبه فينظر في ذلك 2© . 


[من شهد على وفاة إمرأة وأنها ورثها زوجها وأخوها 
وسثل : عمّن شهد على وفاة امرأة » وأنها ورثها زوجها وأخوها . غير 
أن الشهود ذكروا أنهم يعرفون لها ولدين » لا يدريان ماتا قبلها أو بعدهاء 
المرأة ماتا بعدها » فهل تلزمهم يمين أم لا ؟ 
فاجاب : إذا لم يسمعا بتوريثهم من أمهم » وليس من علم ذلك » فللزوج 


(20) في البرزلي أحد . 

(21) كلمة ساقطة من البرزلي 12796.. 

(22) البرزلى : مخط . 12796 . 198 سا بباء كد .اش 2 ا رسي 
2 1014 : 296-2295 . ْ 
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تحليف الاخوة على علمهم » إن حقق عليهم الدعوى أنهم يعلمون إذا اتهمهم 
بالعلم » فهم ممن تليق بهم التهمة 69 . 


[قاضي على المناكح تأتيه امرأة بصداق بشاهدين] 
وسثل المازري : عن قاضي على المناكح تأيه امرأة بصداق بشاهدين» 
يعرفهما القاضي . ويعرف خطهما ؛ » فهل يكتفي بذلك » ويأذن لها في 
00 لأن العادة جرتك بذلك 4 أو لا بد من احضار الشاهدين مع أنه 
يشق عليها الرفع ؟ 


فأجاب لا لكي هلا نوكه غلايينا الخال حصررهنا + 
وإنكارهما » والشهادة على الخط مختلف فيها » وقد يضرب عليهما , وفيه 
من القوادح ما في النقل عن شهود حضور مع عدم عذرها لما فيه من 
الاسترابة » وقد يحضران فينكران » فكذا هذا مع الذي أ* شرنا إليه 0 


[من اشترى دارا فيها خراب فبنى فيها من نقضها ثم استحق من الدار 


وسكل : عمّن اشتزى دارا فيها خراب » فبنى فيها من نقضها » ونقض 
ما يستحق النقض ٠‏ ثم باع ما بنى أو بعضه ».ثم استحق من الدار ثمانية 
أجزاء من ثلائة عشر » وتنازع المستحقون مع المشتري في قيمة ما أحدئه 
من البتاء » وما أضافه بالبيع من الأنقاض » ثم أرادوا بيع الدار على الانصباء 
التي تل جرد هذا ليع اطلي! مله العه م0710 
فأجاب : إن كان هذا الخصام يرجع إلى أجزاء الدار المبيعة » ولم يثبت 
هل سحن الاجراء السخاص لها > أو ساح ف بصع الع لأجل 
لخصومة؛ والبيع معها لا يجوز » والعهدة لا يعلم المشتري على من تكون» 
كل اسيك لق جرلك رده لقا دوا بلحم رن افا الك 


(23) البرزلي : مخط » 12796 ٠‏ 200 س أ 200 ب ب ؛ كد. ش . 2 : 183 ساب . 
(24) البرزلي : كد . ش 2 : 146 س أء الونشريسي 10 : 79 . ط. فاس » 10 . 
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6 0 
0 5 


[من طلبت زوجها بكامل صداقها فأنكره ثم صالحته) 
وسثل : عمن طلبت زوجها بكامل صداقها قها » فأنكره ه ثم صالحته على 
أن لجيه عله عليه » وكان عنده ما يباع » ويدفع إليها , اكه ظللقيا بعت ذلك 
وباع ما كان مده :4 أوأراد السفر فعقلت عليه عبدا له خخحيفة السفر دوك 
قضائها . 


فأجاب : إن كان سافر سفرا تحل النجؤم فيه قبل رجوعه . فلا يمكن 

من السفر حتى يقيم لها كفيله بالقضاء » وإن كان يقدم قبل الجوم من 
وحلف أنه يعود إن ريد صالحته استخراجا لحقها » وادَّعِتَ بينة» 
وثبت جحوده لها فلها مقال في الصلح 29 


[شاهدان شهدا أنهما يعرفان الدار الفلانية] 


وسثل : عن شاهدين شهدا أنهما يعرفان الدار الفلانية » من أملاك فلان 
ري ل لالم أن فيه 
لفلان » وفلان بعض ورثته المتوفي فيها حقا , وقالا : لا ندري هل فاصلت 
زو جمته هاذين في هذه الدار أو لا ؟ غير ر أنهم شهدوا أن ئيس فيها لبعض 


الورثة -0 3 هل هذة الشهادة عاملة أم لذ ؟ 
جوابها : هذه شهادة غير مستقلة ) حتى يقطعوا بصفة روج ملاك فلان 
ويه 1 : ال 
وفلاث عنها من أي وجه كانت 029 , 


(25) البرزلي : مخط<2. كد . ش . 2 : 181 --1آ. 
(26) البرزلي : مخط . كك .. ش 2 ا ا ا 
(27) البرزلي.: كد . ش 2 : 166 ل أ . 
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[رسم مضمنه أن شهيدين ثقتين شهدا بمعرفة عنمان] 

وسئل أيضا اعورم مضمنه أن شهيدين ثقتين » وعينهما » شهدا 
بمعرفة عثمان بن أبي يحيى » وأن عبد الرحمان وأبا القاسم هما ولدا علي 
بن عبد الله » وأن عبد الله هو جدّ عبد الرحمان وأخيه المذكورين » وهو 
شقيق أبي يحيى جدّ عثمان المذكور » غير أنهما لم ينسبا أبا يحبى وعبد 
الله إلى والدهء وإنما قالا هما شقيقان وبمثل هذا شهد اخران » وشهد جماعة 
بأن عثمان المتوفي سكن عند بني عمّه مدّة » وكانا يتداعيان بالعمومة , 
ولا ينكر ذلك منهم أحد على صاحبه » وفي بعض هذه المحضرات بان 
لا وارث لعثمان المذكور إلا عاصباه المذكوران وزوجة . 

فأجاب : شهادة الشيخ ابن القاسم بثقة الشاهدين مستقلة في شهود 
التعصيب لعبد الرحمان وأحيه » وأما شهادة من شهد أنهما أبناء عمّه ففيه 
نظر ء إذ قد يكونا أبناء عم لأم » لكن فيه أنهما عاصباه » ولا يكون ابن 
العم للأم عاصبا لكن الشهادة الأولى كافية في التعصيب » وإن أثبتت الوفاة 
وعد الورقةانعقل ليمك 1030 


)228 البرزلي : مخط . كد . ش 2 :25-166 
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[من اعترف لولده بدين بعد أن حكما حكما ورضيا به) 


وسئل المازري ”". وغيره : عمّن اعتزف لولده بدين بعد أن حكما 
حكنا + ورضيا يه وأشهدا على انفديهها بإنفاد. جكر كه قيقد ديه 
عشر عاما طلبه ببعض الدين » وهو الباقي له » فقال له الأب : ما يلزمني 
من الباقي شيء » لأن الحكم كان أغلظ علي وطبع على مخزني . وخفته 
حتى أعترف لك فقال الولد : لم نعرف قط هذا من الحكم » وبقي في 
تكومتة شين كثيرة وال عنها اولع يذكرحينا قن هذا وقيدي ينض 
الدين » وقد وقع رضاك بتحكيمه فيازمك بقية ديني . 

فأجاب : الأب مأخوذ ببقية الدين © ولا حجّة له فيما ذكره 3) لا 
سيما في زمن مر عليه بقدر على الإدلاء بحجّته من غير مانع © فلم 
يفعل 2 . ١‏ 


. . كلمة ساقطة. في الونشريسي‎ 201١ 

(2)- في الونشريسي « يلزمه بقية الدين © . 

,3( في الونشريسي « ذكر ؛. 

(4) كلمتان سقطتا من الونشريسي . : 

)5( البرزلي : مخط . ك . ش . 2 : 102 باء 12796 . 36 ل أ» الونشريسي 
0 : 246 ط . فاس . ْ 
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من اعترفت لولدها الأكبر بدين وهي معلومة بالفقر] 


وسكل : عمر عمن اعترفت لولدها الأكبن يدي © وهي معلومة بالفقر والمعاسة» 


ولها أولاد عر سواه » فهل يجوز إقرارها أم لا ؟ 

فأجاب : إن علمت بالميل للمقرٌ له في المرض المخوف فلا يقبل 
إقرارهاء إلا أن يدل دليل على صدق إقرارها » وإن كانت مائلة لمن سم 
جاز إقرارها هذأ المعول عليه من المدونة ) 


[من توفي وله ورثة غيب وحاضرون وجائزو الأمر] 
وسئل المازري : عمّن توفي وله ورثة غيب وحاضرون وجائزو الأمر 
' وغيرهم » فاعترف بعض من ناب عن فلان العطار أن له عند الميّت دينا 
0 ثمن شراب وغيره » فصدقته زوجة الميت فيما يذكر من غير يمين ولا بينة 
فاعى أن لداكمن "شرزابب كذا » وثمن حوائج أحذها منه » ذكر قدرهاء 
فاعترفت الزوجة بالأول دون الثاني » فهل يلزمها الجميع بتعميم إقرارها أم لا ؟ 


فأجاب : إذا أشهدت فانها مصدقة له فيما يدّعيه من ثمن شراب وغيرة) 
لم يكن لها رجوع ع فيما اّعى 70 إذا كان قصد في ذلك مما يمكن 


ويشبة 3 


دعن اغتر فب أنه اشترى ذارا را وأخمية بينها سواع 


: 0 البرزلي : مخط . 12796 © 38 سا » كا. ش22 : 104 أء الونشريسي‎ (6١ 
. ط. فاس‎ . 246 5 

)7( في الونشريسي أدعاة . 

- اوري مقط 6ندلات وقد أ لول :102:42 بيده الوتخريضيي 10 
5 ط . فاس > 
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تسلف من صهره قدر ما أدخله فَرم به الدار » عوضاأ مما أحذهة لهما » فهل 


يازم للأخدت والزوجة شيء من هذا السلف آم لا ؟ 


فأجاب : إذا ثبت ما ذكر من الإقرارات : وأنه ما أنفق ما تسلف من 
ضهزة © إلا عوضا نما أحذه للمقر لهما » فلا رجوع عليهما بشيء من 
السلف © . 


رحكمان أنفذهما أحدهما فقام رجل ينقض بياعات من أخيه] 


وسئل المازري : عن حكمين أنفذهما أحدهما , فقام رجل بنقض بياعات 
من أيه » ورد إقراراته التي أقرٌ له بها » فهل له ردّه بعد نفوذ الحكم ؟ 


٠‏ فأجاب : عن ذلك بأن إقرار جبميع الورثة بما أقروا به من الديون وغيره 
لازم لهم » وجاز عليهم . وما أقر به الرجل لأخيه أو خالته مما لم تقم 
لهما بينة لا يلزمه على حسب ما تقدم من جوابي » مع يمينه على ذلك» 
ولذا له رد نصيبه مما باعه منهم . واسترجاعه لكونه على الصفة المشهود 
بها النافذ بها حكم لامي قاض 3 حلف الرجل أنه مكره غير طائع بالبيع » 
ولا م ل ثبت أن عبد الرحمات وأمّه رفعاه من ديون ؛ ووصايا 
قامت به بيّنة » أو أُقَرٌ به الورثة في وقت يلزمهم إقرارهم » كان لورثتهما 
الرجوع به على الشركة » والمحاسبة مما وجب عليهما » واستحق قبلهماء 
ولوجه «طنيها له علق قد "ما ينهد وروي 0 


[من تأت ي إبراءة بشاهدين بيدها من زوج قتريد ترويج غيرة] 


وسثل عش نات 0 ببراءة بشاهدين بيدها من زوج + فتريد ترويعج غيرة 
فهلة يكشف الشاهد ع عن هؤلاء الشهود » ويثبت الأعذار فيه للروج أو لا ؟ 


(9) 2 البرزلي : مخط . ك . ش . 2 10 اي قلس با الوتعزيمل كلاه 24 
ط . فاس . 
(10) البرزلي : مخط . كا .اش . 2 : 165 سد أ. 
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فأجاب 9 ليبس عليه الأعذار للروج 4 لكنه يكشف الشهود عن اليرأة 
إن كانوا عدولا أو غلب على ظنّه عدالتهم » ولا يلزم الاعذار إلا إذا حكم 
عليه » هذا لا يحكم بشيء وليس عليه حكومة وإنما يزوجها بكلافيو الامو 
وواقع لمالك في المراة يموت زوجها » فتاتي بتاهدين لغير حاكم » 
فيشهدان بمعاينتهما الموت » فيزوجها بذلك » ولا يحتاج لحاكم بالحكم 
بالوفاة » إذا كانا عدلين لأنه لو رفع القاضي لفعل مثله : وتقدمت شهادة 
الشاهدين في وثيقة الصداق أو غيره لكن قبل التكاح والأولى الرفع للقاضي 
فيحكم بالموت والفراق ل 


[من اشترى لزوجته وأخته داراً] 


وسئل “عمن اشتر أزو جته وأخته دارا بثمن دفعاه إليه » وقبض من 
امالها. أيضا ما أنفقته في مصالحه » وعاوض عنهم في استرمام هذه الدار ما 
مدي سير اجر اوقل الموج فى روج براح لودااي بي 


فأجاب : إن أثبت أنه أقرّ أن الذي أنفق في الدار إنما. تسلفه من صهره. 
وأنه تسلفه لينفقه في الدار » عوضا عن الذي أخذ من أموالهما للانفاق في 
الدار 3 وأنفقه على ئنقفسة 6 وعاوض بهذا الذي تسلف فالرجوع له به 


عليها (12) : 
[عمن 7 بثلئه ثم اعترف بدنائير لمعين] 
وسكئل المازري ': عمّن أوصى بثلئه ثم اعترف بدنانير لمعين ؟ 


فأجاب : إذا اعترف في صحته مضى وحلف المقرّ له يمين القضاء » 
وإن كان ف في المرض ولا وارث له ولا سبب يقتضي التهمة » فهو كالاول» 


11) البرزلي : مخط . كد . ش . 2 : 146 ل أء الونشريسي 10 : 79 ط . فاس ٠‏ 
(12) >ع.ش 2 : 165 بء أعيدت الفتوى لاختلاف اللفظ . 
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وإن كانت التهمة صداقة ونحوها بطل الإقرار على قول مالك »'وابن القاسم» 
ويمصي من الثلث على قول غيرهما 0 


[حكمان أنفذهما أحدهما فقام رجل بنفذ بياعات من أخيه 


وسئل المازري : عن حكمين أنفذهما أحدهما فقام رجل بنفذ بياعات 
من أخينه » ورد إقراراته الي أقرّ له بها فهل له ردّه بعد نفوذ الحكم ؟ 

فأجاب : عن ذلك بأن إقرار خب الدرنة بها ألزوا بين ليون 7 
لق وجا واشموه رما ايارسل لأسي زر بج و 
به بيئة » لا يلزمه على حسب ما تقدم من جوابي » »؛ مع ل 0 
وكذللك تر قصيية: نما قاعه عذيتم وابك عاط لكر هنا عل الطلقة المطتهير: 
بها النافذ بها حكم القاضي . إذا حلف الرجل أنه مكره غير طائ ع بالبيع , 
ولا مختار له » وما ثبت أن عبد الرحمان وأحمد دفعاه من ديون وصايا » 
ع لات رد ير ل م 
ل يتوجه ويجب 0 


[رسم تضمن أن امرأة صلفت من عند ابن أختها دينارين] 
وسئل :. عن رسم تضمن أن امرأة تسلفت من عند ابن أختها دينارين | 
معاومي: القير + :حالين لا برامة لها مهما إلا ينا تحت يد اللراية ؛ تابي 
بهما فقالت : إنما كان ذلك لأن ابن أختي اشترى ماعون للحرير » وشارك 
لس ال ا 
رد على الوثيقة حين أخذ الماعون من أختي » » ثم طلب الماعون ثانية » 


(13) البرزلي : مخط ) 6 أ 12797 337 سأ 4851 ج 4 137 
6 ش :2 ع : 388 اط . فاس . 1 
(14) البرزلي : مخط . 12796 » 161 
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اث م 


فأعطيته الوثيقة والماعون تحت يديه » وزعم هو أن وثيقة السلف ثابتة » 
والماعون عندي رهن في دينارين أقل ربع غير السلف » وأنا أطلب الأمرين . 
فأجاب : وثيقة السلف ثابتة » ويحلف على دعواها بسقوط ذلك عنها 
واعترافه أ أن الماعون في يده رهنا » وهي تزعم أنه اشتراه » وليس عليها دين 
0 
أنه لم يزل على ملك ابن أختي وسلمته وردّته على ربه فليس بإقرار 
0 قالت على ملك أختي » وأخذه إبراهيم وديعة فليس 
بإقرار أيضا بالرهن وينظر في الماعون وتقع فيه الخصومة 25 . 


[من أوصى في وصيّته إنفاذه شيئا للضرب هر لابنته] 

وسثئل “من أوضق في وصيته دده شيكا ل لين مال 
أمها ليشن ل فيه شيء » وشهدت بيّنة أن المقر به به يمكن أن يكون ميراثهأ 

من أنه وأخرى أنه لا يتهم في إقراره وأخرى أن مثله لا يرجع عليها بما 
أنفق عليها فهل يعما يعمل على هذا الاقرار أم لا ؟ 

فأجاب : قوله من مال أمّها لم يذكر هل بوراثة صار إليها أو بعطية » 
أو بين ذلك لكن + وين المراد 18 وقول الشهود لا يتهم في 
الأقرا, ر لها لأجل أن له أو لادا ١‏ سواهاء لا يستقل هذا بنفي التهمة حتى يقول : 


1ض 


إنه يميا إليها دوف أوةاقة 6 5 8 الي أولاده دونها فد يتهم أو تتساوى من لتهم 


لبود 2 
فيجتي ؟ الا "لمعلاف المعلوم 3 فتستقصي الشهوه 3 وما ظهر هر ذللك فيدر فذ 
الحكم علية 3 ومقل الشهود ش قوله هو لا بنتي هيا أراد جميحع ذلك لها 


أ لا + 06 


(15) البرزلي': مخط . 12796 غ 35 ابا ء كد .اش 
60 : 245 . ط . فاس. 
(16) البرزلي : مخط 12796 ؛ 38 لآ 


2 : 103 ل أ»ء الونشريسي 
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الدعساوي 


[من بيدها خادم وادّعت أنها لهاء واذعى أولاد الزوج أنها لأبيهم] 


وسكل : عمن بيدها نخادم 3 واذعت أنها لها ) واذعى أولاد الروج نهنا 
لأني المتوفي . 


فأجاب قرام فونها 13 كانت في حوزها دون الزوج » ولا يد للروج 
عليها بل تدعيها قرت ملكا دوت وان فرك أن يدها ويد الزروج كانت 
عليها ينظر في ذلك » فإن كانت الخادم من كسب النساء » فهي لها , 
والقول قولها » ولو قال الشهود لا تكون في العادة إلا للزوج لم يقبل قولها 
على أصل ابر بن القاسم » وينظر في ذلك على أصل أشهب إن احتيج له 2 . 


08 


[ذمي اذعى أنه أسلف رجلا من أهل السوق دنانير» واعترف المطلوب] 


: 03 5 2 ع ع 
6 مقا 3 نيا د . ذم أه. أ ف ٠١‏ لك يى. +١١‏ أ ّ 
ومكل الما زري أيضا : عن ذمي أدعى أنه اسلف رجلا من اهل السوق 
/ نر م 
ار 3 0 المطلو سد بالسلفي 34 وادعى أنه أمرهة بشر أ زيمت أله بها »6 
أ 5 مت 5 2 ع 8 المكاع: ‏ الماعة ‏ الواود 
وأنه أشتر أه وأوصله 5 فسقل ألم . فقال : لم يصلني منهأ 0ه نمانية دنانير 


يي 
خاصة . 


فأجاب : اذا اعترف المطلوب بالسلف» فالقول قول الذمّي » في عدم 
قبضه » ولا يبرأ إلا بما اعترف به خاصة . ولا لاف منصوص في ذلك» 
وأما لو اعترف الذمّئي أنه أمره بشراء زيت بها » فادّعى المطلوب الشراء 
والوصول » وأنكره الذمي 0 بعد في هذا الأصل في المدونة 
وغيرها على رأي بعض الشيوخ 5 


[من طلبت بثمن دار اشترتها عند القاضي] 
وسئل : عمّن طلبت بثمن دار اشترتها عند القاضي 2 فذكر من نا 
عنها أنها اليوم مشغولة في وليمة ولدها » هل يكون عذرا لتخلفها عن مجلس 
القاضي أم لآ ؟ 
فأجاب : إذا لحقها الضرر البيّن في إحضارها اليوم ونحوه » أتحرت 
كما قالوا في عدم انتصاب القاضي في المطر الشديد والطين» وتشييع الحاج 
لضرر من يدّعي حيكذ هذا إذا ثبت العذر 5 
[من ادّعى على مقدم يتيم أن بيده رسم] 


وسكل : على من ادّعى على مقدم على يتيم أن بيده رسم فيه منافع » 
وطلبه عند القاضي فقال لي لتقن 


وافقه على ذلك 4 ثم طلبه ثا 
فقال : ل 
فأجاب : إذا كان الحكم حاضرا عند هذا المقدم لزمه إخراجه لينظر 


22 البرزلي : مخط . 212796 213 ]4 كد . ش . 2 : 189 سأ: الونشريسي 10 : 
3 ط . فاس . 

)23 البرزلي : مخط . 12796 ؛ 220 باء ك . ش . 2 : 192 ب ؛ الونشريسي 
0 : 173 ط . فاس . 
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الطالب الراوك 0 ؛ لأن فيه منافعه » وليس له الامتناع في إخراجه » فهو 
من 'حق الطالل: أن ينظر فيه 4ن 


[صائغ قام للناس بمال فوجد في حانوته رماد وتراب] 


وسئل المازري : عن صائغ قام للناس بمال فوجد في حانوته رماد 
وتراب» 0 الصائغ أنه إذا غسل مزج منه مال 53 كين هل يكرن لغر مائه 
أو.«يكوق #اللقكلة + 

فأجاب : حكمه حكم اللقطة + لكن إن © يكن من أربابها فهي كمن 
ليس 7 لها مالك ولك بق الماقة المستسطي لها المنائن ا قزر 


على أن الباقي في الرماد للصائغ » وهو في حكم المعلوم فهو كجزء من 
الاجازة فهو ملكه . وهو يبحث فيه من حيث العادة © , 


[من توفى وترك رباعا ورئت عنه فتبايع الورثة الرباع] 


وسئل أيضا : عمّن توفي وترك رباعا » وورئت عنه » فتبايع الورثة الرباع؛ 
وأقام كل واحد منهم وقتا يستغل ما صار إليه من الرباع بإسقاط حقه في 
ذلك بعد عثوره على الكتاب . 

فأجاب : يحلف على الكتاب الذي يستحق به نقض القسمة » أنه لم 
يعلم به لآن ظاهر القسمة تسليم الاملاك التي قسنّمت ». والجواب على ما 
أشرت إليه يناقض ذلك فمن حق خصمه ؛ إن لم يستحلفه إلى أن ثبت 
المطلوب اليمين أنه من أهل الديانة والعدل » بحيث لا تتعلق به هذه التهمة» 


 )4(‏ البرزلي : كا . ش . 2 : 165 لس أ؛ مخط . 12796 6 161 اب. 

(5) 2 كلمة ساقطة في الونشريسي . 1 

, (0066 في الونشريسي : إلي . 

٠ .)7(‏ | كلية ساقطة في الوتشريسي + 

(2)8 البرزلي : مخط . 212796 211 7 ب ؛ ك . ش .2 : 188 ل ب ؟؛ الونك 
60 : 293 . ط . فاس . 
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وأمّا استحلافه على أنه لم يرض بسقوط حقه بعد عفوره على ال ؛ فيازم 
أن لآ يظهر من طول الزمان عثوره » أو 0 منية4 في 


حاله » هل هو راض بإمضاء حقه فينظر في هذا إذا ثبت 9 


ما جرت به عادة أهل سوسة في أنْ أكثرهم لا يغيب عن سوق الغزل] 


7 (18) : عمًا جر مه يه عادة أهمل سوسة في | أن أكثر 


لآ يغيب عن سوق الغزل » بين 1177© صلاني الظهر ا 
الخصم حد ممن هو بالسوق المشكور » هل يب عله الايد أو بسع 

من الانقياد حينشذ . مع أن تأخيره لا يشق عليه غاية المشقة » كما ذكر 

فى الطين والمعار بعد المغرب ؟ أو ينظر إلى عين كل نازلة هل قصر الطالب 
الضرر ببعثه -حينكذ أم لا ؟ 

فأجاب : أصل هذه المسألة الموازنة بين ضررين » فمن علم قصده 
للضرر بالمطلوب بالبعث إليه في هذه الساعة فلا يمكن منه » ومن يلحقه 
الضرر بمعاودة القاضي وفي انتظاره ضرر » ولم يتفق إلا تلك الساعة 3 
والاضرار به في التأخير أشد من إضرار خصمه » فيحضر له حيقذ إلا أن 
تكون عادة المتعاملين عدم التحاكم حيئذ فيعاملون بما دخلوا عليه » ومع 
عدم العادة فالأصل ما تقدم 22 . 


[عن 3 هر الحكم بتمو يقهة بالتعمير » » فمات أثاء ذللث بعض وراض 


ومكل : من مرت بالتعمير فاستفتى القاضصي في المسالة : فمات بعد 


5 
و9 . “الوتقريتي 3030710 دعا 
410١‏ كلمة موجودة في البرزلي ك5 . ش 
(12) البرزلي : مخط . 12796 , 220 ]4 ك . ش 2 : 192 ب ؛ الونشرو.. 


2 ط . يروت : 18 : 173 ط . فاس . 
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2 


2< 5 14 1 51 , 
١‏ قبل خمروجم الجو الجو ب ثم جرع الجواب 02 بالحكم بمير أنه ر بعة 
ع 2< | لي ا 1 1 9 
لمن يستحقه » فحكم 8 بموته حيقذ 6٠‏ هل يكون لورثة المتوفي 
رن الأستفتاء شي أم 5 1 


د 2 خمل فب مشهور ؛ وهي مسألة باه » قله يتعحهو 25 إلا 


[من أذّعت على أبيها بشي 22 واذّعت يمينة هل تمك ن من ذللك] 


ومكثل المازري : عمّن اعت على أبيها بشسيء » ولعت يمينه هل 
تمككن من ذلك أم لا ؟ 


فأجاب : اختلف المذهب على ثلاثة أقوال : هل يحلف أبويه فيما لو 
ادّعاه على أخيه يحلف له 


فقيل : يمكن ويكون عاقا أولا يمكن أو يمكن وجميعها اعترضه جماعة, 


فإ العقوق منكر فكيف يمكن من القاضي » وهو نصب لتغير المتكراء 


وللاخرين اعتراض على هذا » أو الأصح عندي وعند شيخنا أنه ينظر أمر 
الام وات خرف وكريي ران تتاف »روقش قدرد الوزام 
قلبه » ويراعى المطلوب منه » وغنى الولد واحتياجه » فيسقط ولو انعكس 
الأمر . لحلفه فينبني الأمر على ما تقدم ©2 . 


[فهصر قال عيه أهله أمدا . طويلا ثم رجمع بعض الورثة 


4 ميا | 1 0 1 1 م 0 8 3 
3-4 « 8 0 1 ا فد 00 م 6. رك يم 3 
وسقل 7 عر قمر كانه طية أهله 550 صو د 2 5 سج مجتتي كك 0 5 


(13) ثلاث كلمات ساقطة من البرزلي . 

(14) ثلاث كلمات ساقطة من ن المرزلي . 

(15) البرزلي': مخط . ك . 6مخط . 12796 » ب . 220 س ب الونشريسي 
ل و 

(16) البرزلي : صمخط . كد . ش . 2 : 190 ساب ؛ الونشريسي 10 : 294 ط . 


فسكنوه » ولم يعرفوا أملاكهم ؛ وأسكنوا معهم أجانب » ثم جاء ورثة الباقين 
فمنعوهم اللو » وأرادوا أيضا إخراج الأجانب فما حكمهم معهم ومع 
ورثة الباقين ؟ 

فأجاب : تقدم الكلام فيها قديما » والردٌ على بعض مشهور المفتيين 
فيها » والذي أذهب إليه على الجملة » أن هؤلاء لا يستحقون جميعة » ولا 
شيء للأجانب فيه » فإن قدر على الاحاطة بملاكه وورثتهم » واتفقوا على 
التجاهل في ذلك فليتحللوا » ويقتسمونه با/ لسواء » إذا لم يشاركهم فيه 
غيرهم؛ ولو ادّعى بعضهم أكثر » ونازعهم صاحب الأقل يتخرّج على خلاف 
:قول ابن القاسم وأشهب » في مسألة التداعي في دعوى النصف ٠‏ والثلثين» 
فعليه تجري ؛ فهي مشهورة أو يدعي أحدهم تعيين موضع » ويشك الآخر 
فيه فتجري على مسألة الموقن والشاك من المتبايعين » والموقن أولى » 
واختلف في استحلافه فعلى هذا الأسلوت جوري هلام السمالة 17 


)17(١‏ البرزلي : مخط . ا . ش . 2 : 190 دابا. 


اللدع 


[مقاومة البدع] 


وسئل : عن قوم يجتمعون بالليل بعد صلاة العشاء الأخيرة » ومعهم 
قناديل يمشون فوق السور , يذكرون أنهم يريدون العسكر , ويقولون 
بإجماع أصواتهم « سبحان الله العظيم » بتطريب وتحزين 27 وينصرفون 
على تلك الصفة يمشون في الأزقة » ويجوزون على المجازر والمزابل , 
وهم على تلك الحال من الاجتماع والتطريب » إلى أن يبلغوا السور 2, 
وقد نهوا عن فعل ذلك في الطرقات وأمام المزابل » ونهوا عن التطريب 
والاجتماع . وأمروا أن يكونوا على السور ويتركوا التطريب . وأن سنة 
الحرس في الرباط التكبير والتهليل . فهل ينهون عن هذا وهو بدعة 
ولا يذكرون الله إلا في المواضع الشريفة من غير اجتماع ولا تطريب ؟ 


فكان جوابه : « الاجتماع بالذكر والتطريب والتحزين » ورفع الصوت 
قد نهى عنه العلماء وأنكروه وعدوه بدعة » وقد قال مَرَكتُهُ « عليكم بستني 
وسنة الخلفاء ء الزاشدين من بعادي » عضوا عليها بالتواجة » وإياكم ومتحدئات 
الأمور » فكل محدثة بدعة وكل. بدعة ضلالة 76 وقد علم أن هذا الفعل. 


(26)1 في الطبعة الجديدة للونشريسي : تحنين 361/12 . 

(2) كلمتان سقطتا من الونشريسي 361/12 . 

(2)م حدثنا علي بن حجر حذثنا بقية بن الوليد عن حبجير ابن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمان بن 
عمرو السّلمِي عن العرباضي بن سارية قال: : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة 
الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل :إنَّ هذه موعظة. ٠٠‏ دلياك 
وحدثات الامور فإنها ظلالة فمن أدرك ذلك منك فعليك بستني وسنّة الخلفاء «الزاتسلايالممنديين 
عضوا عليها بالتواجل. مسلم: 5: 44 كتاب العلم عدد 2686. 
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لم يكن مما سبق في الزمن الأول . ولا فعله السلف الصالح من الصحابة 
ا 26 مع العلم بأنهم أعبد ممن يأتي بعدهم ع وتقل 
عنهم بالتر تر أنهم شديدو الجزم في االاركراداون العااية و العمل على النفس 
0 القربات » حتى ليخف عليهم إراقة دمائهم » وقتل أولادهم وابا 

ل لسار لت لل ره ار لي عا 
قال تعالى : « كْكُمْ خير عي أمة 3 ألْحرجَتُ لِلنّاس ) © وقال تعالى : ترَاهُم 
رُكُهَا ممْجّدَا # *) ل ا اك ل د 
ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه » ) فمن عرف هذا وجب وقوفه عمًا 
وقفوا عنده ويفعل ما فغلوه » وهم كانوا لا يفعلون هذا . ولا يعتقد عاقل 
أن يقول : ما فعلوه تخفيفا على أنفسهم من المشقة بل هو أخف شيء عليهم 
لو أرادوه » وكذا من بعدهم من السلف لم يرد عنهم الأمر بهذا ولا الحض 
عليه » وما ذاك إلا لاتّباعهم فن مضى » ولو لم يكن فيه فيه إلا أن العلماء سكتوا 
عنه » ولم يفعلوه » لكان من حق العاقل ألا يفعله » فكيف وهم أنكروة 
ونهوا عنه ؟ قال مالك:فيمن يقراً القرآن بالألحان » ويعلم ذلك الجواري 
كالغناء : ما و هكذا كان رسول الله عله يقرأ القرآن ) فجعل حجته أنه 
لم يفعله من مضى بعده بدعة » وأيضا فإظهار هذه المعاني من نوافل الخير» 
ا و والزياء:وامفاء عرضن"الدنياء 
وهو خخلاف الشرع . وقد أمر الشرع بإظهار صلوات الفرض » وإشضعفاء 
النوافل» لأن قوادح النوافل في النيات تطرق أكثر منها في الفرائض لاجتماع 


آل عمراك » 1106 

)م روأه ل مهي وأمشده الْديئمى عن أبن عباس بلفظ أصصابي بمدؤله التجصوع في السياء أيهم افسديتم 
اكتديشم» العجلوني 0001 

4 الفعدم » 29 . 

25 سسدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا بكير ين /١‏ لأشبح عن سه 
إن ٠‏ عبذد الله بن سلام أنه قال : سال رضول الله صل الله عليه وسلّم أنحن خير أم من بعدنا 
قال رصول الله صنى 3 عليه وسلم . لو أنفق أحدهم أحدا ذهبا ما بلغ مد أحد؟ كم 
ولا نصيفه . ابن حتيل 6 : 6 ط . اسطتيول ٠.‏ 


الناس عليها . وكذا تكلم العلماء ذ في إظهار الزكاة س وهي فرض ‏ وإخفائهاء 
لقوله تعالى « إن دُوا الصدقات فيفًا هي 4 0 0 
ما يقتضي منع الصوت بمثل هذا .: « إنكم لا تدعون أصم ) اللعدي” 
وإنما أبيح في حضور الرباظ حين العسس من رفع التكبير أو غيره من الذكر 
لما فيه من المصلحة لاشعار من يريد اغتيال الحصن أنهم حذرون مستعدون 
لدفاعه . وأما الاجتماع والتلحين في الأسواق ؛ والمجازر » فلا مصلحة 
فيه » ولا ضرورة تدعو إليه » مع ما فيه من , استهجان ذكر الله في المواضع 
المحتقرة الخسيسة » ولهذا نهي عن قراءة القران والاكثار منه في الأسواق 
احتراما له » ولذلك قبل لابن القناسم فسي الباعسة إذا أخسادت شيئسا صلت 
على البى عت ل ا ا العا م 0 
ل ل الت وه 
أن يحبى ابن عمر كان سمع بزقاق الروم ‏ وهو طريقه إلى الجامع ‏ 
فريقا يكبرون أيام العشر » ويرفعون أصواتهم بالتكبير » فنهاهم عن ذلك 
وقال : هذه بدعة فلم ينتهرا » فدعا عليهم » ودعاؤه عليهم يقتضي شدّة 
إنكاره لما ابتدع على أمغال :هذا + وكذا إنكاره ضور مجلس الست وألق 
فيه تأليفا » فأمر من عانده في ذلك رجلا أندلسيا حسن الصوت أن يصلي 
7 الأندلسي صوته فقرأ : ٠‏ وَمَنْ أظْلَمُ 
مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيا اسْمُهُ 4 2 إلى آخر الآيتين » فبكى 
يحيى بن عمر حتى سالت دموعه على لحيته » ثم قال : ١‏ اللّهمّ إن هذا 


ك4 البقرة 271 . 
22:0 حدينا موسى بن أسماعيل ينا 0 عاصم عن أ أي عثيان عن 1 يي موسى الاشعري قال: 
غزا رسول الله صل أله عليه 4 وسأسم شي و .. أشرف الناس , على واد فرفعوا أصروا تم بالتكبير الله أكير الله 


أكبر لا إله إلا الله فال رسول الله صلل ل الله عليه وسلم ارفعوا عل أنفسكم إتكم لا تدعسون' أصم , 
اليخارى 5 -29 ٠»‏ كتاب المخازي باب 38 غزوة خيير. 
28١‏ الونشريسي 244/12 . 
9 البقرة 114 . 


القارىء ما أراد بقراءته رضاك ولا ما عندك » وإنما أراد تنقيصي وعيبي فلا 
تمهله بعد ثلاث ) فيقال إنه ما تم ثلاثا حتى مات . 


فينبغي أن يقال لهؤلاء : أنتم وإن سيق إلى أنفسكم أن الازدياد من الحخير 
مطلوب » فيجب أن تعلموا أن هذه الأمور لم تكن خيرا من جهة العقول» 
ولا من جهة الشهوات ٠»‏ ولا أحكام الارادات » وإنما هي أدبار من جهة 
الشريعة » وما رسمه من آياتها عن الله تعالى » ووعده من الثواب عليها . 
فإذا رسمها على صفة من الصفات وحدّ من الحدود » ونهى عن مجاوزته 
صارت الزيادة شر 1+ كان يكوتوا من أمل الاجتهاد فهلمُوا إلى المناظرة » 
وإن كانوا من أهل التقليد فيسألون أهل العلم لقوله تعالى : <إ فَاسْألُوا أهل 
الذّغْر إن كمْ لا تَْلمُون 4 00 . 

وقد أخبرناك بما تقدم لمالك وأصحابه وغيرهم من العلماء فلا ينبغي 
التساهل في هذه المعاني ولا يغفل عن تفقدها » ولا عمًا وقع منها » فصغار 
الأمور تعجر كبارها » وربما كانت هذه حيلا لاستمالة قلوب الأغنياء » وصيد 
دراهمهم » فإن قال هؤلاء المستفتى فيهم :"لمن فين إلا وج اله فيل 
لهم : أصل مالك حماية الذرائع » ؛ ففي بعض مسائل المدونة أخاف إن صح 
من هؤلاء أن لا يصح من غيرهم » وقد سكلت عن بعض لباس هؤلاء المتهمين 
للخز والمسوح والصوف الخشن الأسود فأنكرت ذلك : وسثل مالك عن 
اللباس الخشن من الصوف », فقال : لا خير في الشهرة وينبغي أن يخفي 
الانسان من عمله . وسئل في موضع آخر عن لباس الصوف » وهو قادر 
على الثياب البيض » » فقال : لا أحبّه لما فيه من الشهرة » وينبغي أن يخفي 
الإنسان عمله . فقيل له : إنما يقصد بهذا التواضع » قيل : يجد بثمنه من 
غليظ القطن ما يقوم مقامه . 


فأنت ترى كيف أنكر هذه , فكيف به لو سكئل عن لباس المسوح والثياب 


(10) التحل 43 . 
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السود من الصوف ؟ هذا » وقد قال النبيء َيِه : « إلبسوا البياض وكقّنوا 
فيه موتاكم فإنه من أفضل لباسكم» الحديث (17)»فهذه الصفة مخالفة للحديث 
ولما روي عن مالك » فإن رأوا مخالفة من تقدم برأي وتأويل » لم يتركوا 
لرأيهم » ويبين لهم فساد رأيهم . وعن عمر رضي الله عنه : أحب للقاري 
أن ترى عليه الثياب البيض . 


عصرهم ‏ استثقال هذه المعاني وإنكارها » ولو لم يكن في هذه إلا التشبه 
برهبان النتصارى » فقد اشتهروا بهذا الزي حتى قال فيهم الشاعر : 
أصوات رهبان دير في صلاتهم سود المدارع نقارين في السحر 
وقل - خحتم القاضي ابن الطيب كتاب )0 الهداية ) له بكتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فذكر من بعض فصول الأمر التشبه بزي لا يجوز التشبه 
00 الخيالاات يستمال بها قلوب العوام » ويريهم الإنسان أن سواد 
من الحزن كسواد لباسه » وهي مساخر وملاعب . وعن أبي هريرة : 
7 بالله من خشوع النفاق والمسكنة وهو أن يرى الجسد خاشع والقلب 
ليس بخاشع » وقيل في رجل أظهر من الخشوع والمسكنة فوق ما هو عليه : 
« أترى هذا أخمشع من عمر الذي كان ينزو على الفرس من الأرض » . وهؤلاء 
الخلفاء الراشدون ولم ينقل عنهم أن هذا المقدار هو كان ليأسهم وزيهم» 
فإن ظن أخرق أن يفعل في اللباس وغيره » ما هو أولى عند الله » وأنه اجتهد 
ل ل 
وهذا الافراط في التقشف قد نهى عنه عَّهُ » وأنكر على قوم من 
أصحابه ما أرادوه من التبتل » وأخبرهم أنه أخشاهم لله لما طلبوا منه التبتل» 


(11) حدثنا 1 أحمد بن يونس حدثنا زهير؛ حدثنا عبد الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن حبير عن اب بن عباس 
قال: : قال رمسول الله صل الله عليه وسلم البسوا في ثيابكم لاض قاعانى غير نايك ركتتوافيي] 
موتاكم . أبو داود 4: : 332. كتاب اللبأس عدد 4061, 
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فأعلمهم أ ن التقرب إنما هو بين رؤوسهم » والوقوف عند ما به حكم ؛ 
قال : ؟ لا رهيلة في السلام يفي أن بشع على من ظَن ب به جهل 
بما ذكرناه » ولم يتعلمه أن يا ينفر العامة منه » فإن قصد بهذا غير وجه الله 
أو تحيّل على جاه؛ أو مال؛ أر عنيت د تبرض ليتق الذاتعالمي . وقال 
َه : ٠‏ من سخط الله على العالم أن يميت قلبه قيل : يا رسول الله كيف 
يميت قلبه#قال: يطلب بعلمه الدنيا 6 أوتوعد أيضا أنه يلقى في الثار حيث 
تنقلب أقتابه » ويقال له : كنت تقرأ ليقال وقد قيل . وقال سحنون : طلب 
الدنيا بالدف والمزمار أحب من طلبها بالدين . وهذه أمور قد كثر التحيّل 
فيها على إراحة النفس من طلب العيش أن يكون الإنسان عالة غيره » أو 
مسموع القول » أو مبجلا » أو مكرما . وقد صدق بما في كتاب الله من 
قوله سبحانه : 9 يَوْمَ تبلَى السرائر ة ١:‏ يل ما في ألفسِكُمْ 
فَاِحْدَروةُ 3 00 وَأما مَنْ مَنْ سياف مَقَامَ رَبْهِ وَنهَى التفسنَ عَنِ 
لْهَرَى 4 '*' فلا يكون كهذا رشنا يرال جوري دنا أجداس. 
لمان نيل .ريما أمكن أ كتف هله لاعن هن لا يقصد بها أمرا مذموما مما 
ذكرناة » ولكن حمّه إذا نصح الله ورسوله والمسلمين أن لا يفتح بابا يجر 
غيره » مما لا يقصد يه وجه الله تعالى » إلى ركوب ما نهى الله عنه ورسولمء 
فقد كثر في هذا الزمان هجرآن الحقائق » وربما اخذت هذه المعاني حيلا 
ا جاه أو مال . وليس شيء ننهى عن فعله على الاطلاق ولكن 
على التفصيل الذي ذكرناه » ونأمر بتبجيل المنقطعين إلى الله وإكرامهم 


و سمل 6 فمن تخدم الله اتعا كان حقيقا أن يخدم + و ٠‏ بعل صيحة 
و سعد متهم ولس ب 


(212 ورد هذا الحديث ىق مسكلك أل بن ن حنبل بلفظ: إن الرهبانية لم تكتب علينا. 5 بن حنبل 6 :225 . كمأ ورد 
بلفظ إن لم أومر ب بالتهبانية في الّارمي 29 5 في كتاب التكاح باب النهي عن التبشل. . أما لفظ لا رهبانية 
في الا سلام فلم يورده فنسلك. انظره 2: 312. 


(13) إ أعثر على هذا الحديث في فنسنك. 


القصد والنيات في اتباع حدود الشريعة » ونامر بالتنكير عمن لج في ذلك» 
ا 3 ع" ييه ا حر و ال 2 مام © مأ م 
واتخذه مما شاء كما قيل لبعض الصوفية : أتبيعني مرقعتك ؟ فقال : هل 

رايتم صيادا يبيع شبكته : 


فامكان هذه الشباك ينبغي أن يتحفظط منهم » وينفر النأس عنهم ٠»‏ 


وحسب العاقل أن يسلك مسالك من قد مضى ١‏ ومن مضى أعلم ممن بقي ) 
كما قال مالك رضي الله عنه : ( والله وسبحانه ولي اللو 0 
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[فرخ التحل طار من جبح فدخل في جبح آخخرع] 


وسكل الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله قل اله ها يمون الفقيه 
وفقه لله في فرخ نحل طار من جبح فدخل على فرخ آخر لرجل آخر ما 
الحكم في ذلك ؟ 


فأجاب : إنه إن لم تقدر على تمبيزه كانوا فيه شركاء ء وقيل له لم 
ذهب إلى هذا » وأحد القولين في المدونة شىلاف ذلك » وأنه يكون للثاني 
له مصيرك إلى هذا . 
فقال : اعلم أن الأملاك تنقسم قسمين : منها ما يتعلق الملك ووو 
كالسلع والعبيد إذ يولد عنده من عبده وأمته وغير ذلك مما تتعلق بوجوده 
الأملاك » فهذا لا خلاف أن ملكه لمالكه » وإن زالت يده من عليه » ومنها 
ما يتعلق الملك بوضع اليد عليه ؛ كالذي أصله وحشي » ثم صيّر فإنما يتعلق 
الملك بوضع اليد عليه » فلو فات من عنده » ثم أخذه غيره » فقد اختلف 
في ذلك هل يكون للأول أو للثاني ؟ وقال مالك :. فيمن أحيى أرضا ماتت 
فأتى آخر فوضع يده عليها , يعني فهي للثاني . وكذلك فيما يحكم عليه 
من الوحوش كالغزلان وغيرهم » أن يملك إمساكهم بخلاف التّحل الذي 
لم يزل متوحشا » لانه يطير ويمضي للفحص . وكذلك الحمام فإذا ثبت 
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عندنا سوؤالنا فقلنا شك شك سحنون () و في النحل هل هو متوحش أ مال ؟ 
قلنا أنه غير متوحش ان اول اد تست براقا سوست علا لد 
هو للثاني أو للأول ؟ فصار على أحد الطريقين للأول بلا حلاف » وعلى 

الطاريق الثاني على أحد القولين في أحد الطريقين وربما كان القول ا 


الصواب فترجح عندي من هذه الطريقة على أنه يحتاج إلى كلام في حكم 
للاختلاطات 2 


4 


آنظر أبو العرب 184 - 187 »ء المالكي . 1 : 290-249 , عياض : المدارك 2 : 
61 

أبو سعيد سحنون بن حبيب: التنوخبي أصله شامي من حمص وقدم أبو سعيد في جند 
حمص . 776/1660 . 854/240 . أخعذ العلم عن مشائخها أبي خارجة وبهلول » وعلي 
بن زياد وابن أبي حسان » وابن غانم » وبن أشرس » وير أبعي كريمة وأخعيه -حبيب » 
ومعاوية الصماد- م زياد الرعيني . رحل في طلب العام ,الى نو ونس للأعذ عن علي 
بن زياد والى مصر للأخذ عن ابنالقاسم . وعندما كان سحتون بمصر عند ابن القاسم كانت 
جوابات مالك ترد عليه . فقيل له : ما منعك من السماع منه ؛ فقال : قلة الدراهم صنفف 
ما أخذه عن ابن القاسم في المدونة التي أصبحت عمدة فقه مالك . انظر عنه أبو العرب 
187-24 المالكي 1 : 290-249 ط . القاهرة , فاس : المدارك 2 : 826-591 . 


لسبيسح الحمادات 


[ تُسبيمح الجمادات] 


وسئل المازري : عن قوله عَيُهِ : « ما سمع صوت المؤدّن إنس ولا 
جان ولا رطب ولا يابس وفي لفظ ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة 6" فإنه يقتضي أن 
الحمادات تعقل ذلك. 


فأجاب : الذي عند أمل الأصضول أن الجناداك لآ كت ويستنفيل أن 
يكون الجماد يعقل شيئا من ذلك . وقد ذكرت شيئا من ذلك عند اللخمي 
وقلت له : إن القاشني إن الطب يمع من هذا قال ل الراك نماي 
«وان مسن شيء إلأَيْسَبَحُ بحفدو» © يدل على أ ن الجمادات كلها 
تسبتح » وأنكر من القاضي غاية 007 وقالٍ قن : خلوا ما أنتم عليه من 
كلام الأوليين وكان رحممه الله ستثقل كلام الأصوليين ‏ فقال له عبد الجليل 
: فهذه الحصا تسبح فقال ل » فسككت عبد الجليل لما 


22 


رأينا من عيضمة 


212 حدثنا عبد الله حدثتر ي أبي ثنا أسحاق والخزامى | أنا مالك عن ن عبد السرحمان بن عبد الله عن أبيه 
وقال الخزاعي بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن أببه أنه أخبره أن أبا سعيد الحذري قال له: 
5 أراك تحت الغنم والنادية :قاذ كنت في غنمك أو باديتك فأذن بالصّلاة فارفع صوتك 
بالتّداء فاله اب صرت الرالا وج رد ا ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ابن 
حنبل 413 ط. اسطنبول. 

)22 الاسراء 44 . 

)23 الونشريسي 233/12.. 
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تقليد العامي أحد الأقوال 


[تقليد العامي أحد الأقوال إذا تشعبت غليه الآراع] 


وللمازري جواب آخر عن تقليد العامي أحد الأقوال » إذا تشعبت عليه ' 
الآراء » ولم يعلم الأولى منها من الآخر فقال : هذه المسألة تتعلق بالأصولء 
والذي ذكره الأصوليون أن فيها خلافا لهم في تقليد العامي عالما مات هل 
يجوز أم لا ؟ فمن منع أوجب عليه سؤال العالم :المعاصر من أهل الاجتهاد» 
الذين يجب الأخذ عنهم »2 بما أداهم إليه اجتهادهم » وهم لا عدموا في 
هذه الأقطار » لكن لم يعدم بالكلية من قرأ كتب المذهب » وعلم معاني 
الروايات » وما اتفقت عليه من أصول المذهب , وتفقهه في ذلك . وهؤلاء 
أيضا يقل وجودهم » فالعامي إذا وجد من أشرنا إليه بهذه الأوصاف »؛ فلا 
ينبغي له أن يدع استفتاءه وينظر لما في الصحف »ء فإن الأخذ منها لا يوثق 
بشع ال إذا أخخل بمضمونه الفقيه الذي ذكرنا وصفه عند عدم المجتهدين» 
ار معي ا عرض لاماي المع را 
وقرأ كنب المتأخرين » كابن الكاتب 27 والشيخ أبي إسحاق © وشيوخنا 


)1( « أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الكناني المعروف بابن الكاتب . أخذ عن ابن شبلون 
والقابسي . رحل للمشرق واجتمع بأيمة جلّة » وبينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات 
في مسائل مشهورة , له تأليف كبير في الفقه » توفي سنة 408 بالقيروان » مخلوف 106 
عدد 273 . 

(22)2 أبو اسحاق ابراهيم بن حسن بن اسحاق التونسي تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن ؛ وأبي 
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نحن 0000 ا بي الحسن اللخمي 30 ٠‏ والفقيه عبد التعوين “اكات تفيكرة 
العامي إذا سأل 4" الذين يستجدوا في أصول الفقه » ومسائل الخلاف» 
وطرق النظر على ثقة بالمراد » بما سطر فم ي كتب ء فليتخير ما أشرنا إليه 
عما اختلف قول مالك فيهء و ل نر ارد ن أصول مذهيه. 
وأو لاها بالصواب عند عدم تواريخ اختلاف قوله » والميالة تتسع اتساعا 
لا يشفي الغليل إلآ المشافهة والمشاهدة فيه ٠‏ وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق (5) ١‏ 


عمران الفاسي . وتفقه به جماعة منهم : عبد الحميد بن سعدون » وعبد الحميد الصائغ . 
له شروم حستة وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة . وامتحن سنة 438 » 
ورحل للمشعير .مرجع للقيزوان عدوفيها تون صنة 443 . وسبب امتحانه أنه انتيى 
بتقسيم الشيعة إلى قسمين : أحدهما من يفضل عليسا على غيره من الصحابة رضي الله 
عنهم دون سبّب لا غيز » فليس بكافر و ا اام 0 
لا تحل مناكحته . وأنكر عليه هاته الفتوى العامة وفقهاء القيروان عياض : المدارك 
769-6 ؛ مخلوف ؛ 2108 109 عدد 285 . 

(3) أب الحسن .علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني الأصل . استقرٌ بصفاقس 
بعد تخريب القيروان من طرف الأعراب » وقلة العلماء الذين بقوا فيها . تفقه بأبن ممعرز 
وابن الطيب عبد المنعم » والتونسي ٠‏ والسيوري » وأخذ عنه المازري وأبو الفضل الخوي » 
وعبد الحميد بن الصفاقسي , وأبو بكر الكلاعي . وصفه الدباغ بفقيه وقته » له تعليق 
كبير على المدونة سمّاه. التبصر . لكنه ا يا رع ا اخحتيارته عن 
المذ شب . لهذا بدأ به خليل حين ذكر الأربعة الذين خصهم با لتعيين لكثرة تعرفهم بالاختبار . 
توفي سنة 1085/478 بمدينة صفاقس . الدباغ 3 : 248-246 : مخوف 117 غدد 
6 :ابن فرحون 203 . ْ 

(2)4 أبو محمد عبد الحميد بن محمد المعروف بابن السائغ » قيرواني . سكن سوسة ء أدرك 
صغيرا أبا بكر ابن عيد الرحمن ن الخولاني » وأبا عمران الفاسي » وتفقه بالعطار » وابن محرز 
والسيوري . وصفه عياض بالنظار وجيد الفقه . أتمذ عنه المازري » وأبو علي ابن البريري » 
وكذلك أبو بكر بن عطية من أهل الأندلس » ويضيف عياض بأن أصحابه يفضلونه على 
أبي الحسن اللخمي ٠‏ ولما أراد 3 تميم أبن المعز بن باديس الصنهاجي تولية ابي الفضل بن 
شعلان قضاء المهدية شرط ان لا يتقلد الخطة حتى ب يتم استجلاب ابن الصائغ ليقوم بالفتوى » 
توفي سنة 1093/486 . عياض : المدارك 4 : 794 ؛ الدباغ 3 : 2248» 249 ؛ ابن 
فرحون 159 . 


3248 


رؤية العبد لروج سيده 


زرؤية العبد روج سيده] 


وسكل : عن عبد الرجل الوغد لا طب له » يفتقر السيد لخدمته » فهو 
ير من زوجته مأ يراه عبدها منها أم لا ؟ 1 


فأجاب : اختلف في ذلك وعى ابن عبد الحكم 9 أنه إن يدخل عليها 
عبدها فعبد زوجها 506 ا 72 ما ظاهره الجواز 6 وسبب 
الاختلاف ظاهر القرآن بقوله تعألى : 9 أَوْ مَا مَلَكت أيْمَائكْ كم #4 © ففي 
الإناث يجوز نظر المرأة للمرأة » والعبد الأجنبي لا يجوز له لد 
والمتعة » ولا:يبنهما تحزيم فيقتتضي الكفن”غنها » والحيلة على عدم الشهوة 
فيها » ولا تأثير للعبودية في صرف اشير رويط كانت المحمية بع قيدها 
أسهل تناولا » بخلاف الحرٌ الذي لا يكاد يخفى أمرها معه » فوجب المنع - 


2 العم مو ان شيعه كاري افر بعري ا 
توفي سنة 870/257 ء محدث ٠‏ موّرخ » فقيه » من أهل مصر توفي في محرم وسنه 
نحو سبعين سنة روى عن أبيه وشعيب بن الليث » وشعيب بن يحي التجيبي » وأشهب 
وأسد بن موسىٍ » اسحاق بن بكر بن مضر » والحصيب بن ناصح ؛ وسعيد بن أبي مريم » 
وعند النسائي وأبو حاتم ذكره ابن حيانٍ في الثقات . من مؤلفاته : فتوح مصر وأخبارها . 
أبن حجر : تهذيب 6 : 208 » كحالة 5 : 150 . 

 )2(‏ التساءء 23. ش 
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وتخصيص الآية بهذا لا سيما مع عطف أو نسائهن » بعد جماعات من 
الذكور دون المحارم ٠‏ فكأنه قطع الكلام في الذكور » وابتدأ في ذكر 
الإناث» ومن لم يخصص العموم أباح ذلك مع أخطار المرأة إلى تعرف عبدها 
عليها » فهو يؤكد العموم » والضرورات تنقل الأحكام وما تقدم يقتضي 
التسوية في القبيح والجميل لكن منع الجميل حماية للذريعة » وأمّا عبد الزوج 
فيتناوله قوله تعالى : 8 أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ 4 الآية . ولفظ اللذين يشمل 
الذكران » ولو أراد الإناث لقال اللاتي» فوجب إعادة ذلك في عبد الزوج. 
ويؤكده افتقاره لمن يتعرف عليه في دارة وخارجها والضرورات تبيح 
اعون ب الي كك دوكر امير رد 
ما سبق فيها ! لا ذكر ما ملكت الأيمان مع ساداتهم . ولا شيء إلى عبد 
الرجل مملوك إلى زوجته فوجب عدم دخوله كالأجانب ل 


)03 البرزلي : مخطا . كى . ش 12 : 184 
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حكم خضاب اللحيسة 


[حكم خضاب اللحية] 
وسئل : عن حكم خضاب اللحية البيضاء 


فأجاب : خضبها بحمرة أو صفرة سنّة » وخضابها بالسواد حرام على 
الصحيح » وقيل : مكروه وهذا في حق الرجل والمرأة [9الرجل المجاف 
فقد قال الماوردي : لا يحرم في حقّه » وفي صحيح مسلم عن جابر أن 
لو عد ا ا ا د 
ا بالحنّاء والكتم 00 : والخلاف في ترك الشيب أو سبفة . 
وقال محي الدين رحمه الله في غير مسائله : ذكر بعض العلماء في اللحية 
عشر خصال مكروهة . وبعضها أشدّ قبحا من بعض وعد اثنا عشر . 


الأولى : خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد . 


(1) وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج. عن أبي الزبيسر عن 
جابر بن عبد الله قال أني بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة 
بياضا. فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا 
السواد. مسلم 2 ؛ 1663 - كتاب اللباس والزينة. باب استحباب خضاب الشيب 
بصفرة أو حمرة وتحرمه بالسواد. 
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الثانية : خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لاتباع السنة . 

,العالية : تبييضها بالكبريت أو غير استعمالا للكيخوغة لا لأجل الرياسة 
والتعظيم ٠‏ وإيهام لقي المشائخ . 

الرابعة : تتبعها أول طلوعها إيثارا للشبيبة وحسن الصورة . 

الخامسة : نتف الشيبة منها » وتصنيفها طاقة بعد طاقة تصنعا تستحسنه 
النساء وغيرهن . 

السادسة: * الزيادة فيها والنتقص منها بالزيادة من شعر العدادين من 
الصدغين » والنقص أخذ بعض العداد من حلق رأس وتبقى جانب العنفقة 
وغير :ذللك : 

السابعة : تسريحها تصنّعا لأجل الناس . 

الثامنة : تركها متشعثة إظهارا للزهد وقلة المبالات بنفسه . 

التاسعة : النظر إلى بياضها وإلى سوادها إعجابا وخيلاء وغرّة بالشباب 


2 


وفخرأ بالمشيب . 


22) 


العاشرة : عقدها وظفرها 


(42- الونشريسي 12 : 247 . 
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الأحاديث التي قيلت في علي 


[أقوال علماء السنّة في الأحاديث التي قيلت في علي] 


وسثل : عن قول علماء السئّة في ما قيل أن عليا رضي الله عنه » قال : 
لما غسلت النبي َه امتصصت محاجر عينيه » وشزبته . فرويت علم / 
الأولين والآخرين هل هذا صحيح أم لا ؟ وما معنى قول البثي مإ : 
من كنت مولاه فعلي مولاه؟»” 'أوهل كان سول لي بكر وعسمر رشي الله عدهياء 
وما أفسضل منه؟ وما معنى أقضضاكم علي' سر كيان اسسسيق 1 


210 ورد الحديث في مسند أحمد : مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونضّه: حدثنا ابن لمير 
حدّثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زادان أبي عمر قال: سمعت عليا في الرحبة 
مولاه فعلل مسولاه .ابن حنبل 2: 6541 ط. مصر الطتحاوي 2 7 ابن العربي: عارضة 
الاحوذي 13 16 

220 روا اموي ذو النبعة راطاركا معن ا قروا لاوا ن الإمسام أحمد عن ابح 
عباس» بلفظ قال: قال عمر ابن الخطاب: : علي أقضاناء وأي أقرؤناء والحاكم وصشّحه عن ابن 
مسعود بلفظ كنا تتتحدّث أن أ قضى أهل المدينة علي » ورواه الملا في سيرته عن ابن عساس في 
حديث مرفوع أوله أرحم أمتي بأمتي أبوبكر. ورواه عبد الرزاق عن قتادة» رقهه مرسل بلعاف 
أرحم أمتي بأمتي أبوبكر وأشدهم في أمنر الله عمر وأصدقهم حياء عثىان وأقفساهم علي 
الحديث. وهو موصول في فوائد ابن أبي فجيج عن أبي سعيد الخضري. انظر بقية التوضيحات 
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أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؟ فإن كان لما خالفوه في مسائل عديدة 
وإن لم يكن فما معنى أقضاكم ؟ وهل يستفاد من ذلك أنه كان أفضل منهما 
وأولى بالإمامة ؟ وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل منهما ؟ 

فأجاب : أما الحديث الأول فليس بصحيح 'ء وأما قوله عله : من 
كنت مولاه فعلي مولاه . حديث صحيح » رواه أبو عي عيسى الترمذي » وغيره. 
قال الترمذي وهو حديث حسن », ثم معنى هذا كدوك بد الفلجاء درق 

هم أهل هذا الشآن , وعليهم الاعتماد في تحقيق هذا ونظائره » من كنت 
ناصره ومواليه ومحبّه ومصافيه فعلي كذلك . قال الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه ورحمه : أراد النبي عَيُهِ بذلك ولاء الإسلام كما 
قال الله تعالى لِك أن الله مولى الْذِينَ آمْمُوا وَإنَ الْكَافِرِينَ لآ مَؤْلَى 
لَهُمْ 4 © وقيل سبب هذا الحديث أن أسامة بن زيد رضي الله عنه ‏ 
قال لعلي رضي الله عنه : لست مولاي » إنما مولاي رسول الله عَيه » 
وقال رسول الله يه : من كنت مولاه فعلي مولاه . وقد قال العلماء من 
أهل اللغة وغيرهم أن إسم المولى يطلق على عشرين معنى » منها : الرب؛ 
والمالك » والسيّد » والعبد » والمنعم » والمنعم عليه » والمعتمد » والمعتق» 
والناصر » والمحب » والتابع » والجار » وابن ن العم » والحليف ٠‏ والصهرء 
والحفيد » ويحصل بما ذكرناه أن عليا مولى لهما ٠‏ وأنهما موليان له 
ولا يلزم من ذكره وحذه نفيه عن غيره » والسبب في ذكره وحده ما ذكرنا. 
وأما قول السائل هل هما أفضل منه ؟ فاعلم أن كل واحد منهما أفضل من 
علي بإجماع أهل السنّة » ودلائل هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة 
أشهر من أن تشهر » وأظهر من أن تذكر ». ولا يتسع هذا الموضع لعشر 
معشار نصف عشرها . 

وأما حديث أقضاكم على » فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر » وعمر 
رضي الله عنهما , فإنه يقتضي أنهما من المخاطبين » ولا يثبت كونهما من 


)3( محمد 11 . 
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المخاطبين » ولا يلزم من كونه أقضى من جماعة كونه أقضى من كل واحدء 
ولا يلزم من كونه أقضى بالاجتهاد خلاف قول غيره لزمه العمل به » وما 
ظهر و ل عضي وك كر اص سيدا قد و أن 
لأ يستفاد لا وجه منها : أنه الوم :* يثبت كونه أقضى منهما » لما ذكرناة » 
ونه نه لزم من كون واحد أقضى من واحد آخر أن يكرنأعلم منه مطل 
وإنما يقتضي رجحائه في معرفة القضاء فقط ..:ومنها : لا يلزم من كونه 
أقضى أو أعلم أن يكون أفضل لأن التفضيل ليس منحصرا في معرفة القضاء . 
وأما قوله : هل كان أولى بالإمامة منهما » فاعلم أنه لم يكن أولى بالإمامة 
منهما )» ٠‏ بل كل منهما في وقته كان أولى من علي رضي الله عنه بالإمامة 1 
ويحرم اعتقاد كونه أولى بها منهما تحريما غليظا . ؛ لأن فيه قدحا في الإمامة 
بأسرها . ويتضمن الطعن في تقديم رسول الله عه إياه للصلاة » وتكريره 
ذلك . والأمر بسد الخوخات غيرخوخة أبي بكر وغير ذلك مما يقتضي رضاه 
َيه ٠‏ بخلافة أبي بكر » ورجحانه على غيره في ذلك . وقد روينا في 

سنن أبي داود رحمه الله بإسناد الصحيح , الذي لا يتطرق إليه مطعن عن 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى » من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق 
بالولاية منهما فقد تخطأً أبا بكر والمهاجرين » والأنصار » وما أراه يرتفع 
له مع هذا عمل إلى السماء . هذا كلام سفيان وقد كان حسن اعتقاده في 
علي رضي الله عنه بالمحل المعروف © . 


(2)4 الونشريسي 12 : 248 . 
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لباس اليهود والتصارى 


[لباس اليهود والتصارى] 


وسئل المازري : عن تعيير حالهم بما يظهرون عن المسلمين وهل 
يأمرهم القاضي بصبغ أطرافهم . ولو لم يفعله القاضي ١‏ » هل لمن قام به من 
المسلمين ممن ظاهر حاله الستر والتصوّف القيام بذلك ؟ 


. فأجاب : بأن كون اليهود يكلفون تغيبر أطرافهم , وانّخاذ علم يتميزون 
او كل واناتو واترااتي لوال لاوا اميل اوه 


لقول فيه اه )2 . 


)1( البرزلي : مخط كى . ش 140/1 ب. 
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المازري وقضايا الأعراب 


[المازري وقضايا الأعراب] 
وسئل المازري : عن رجل أتى من القيروان برسم مشهود أن الخادم 
الفلانية من أملاك فلان إلى اخر الرسم للاستحقاق » فوجدت في يد رجل 
فقال : اشتريتها بخمسين دينارا من رجل من العرب » فطلبه بحميل فلم 
يحدهة . 
ع 
فقال : ادفع عشرة دنانير تصرف بها » وترجع وتاتيه بالوثيقة . وذكر 
أنه يخاف من العربي متى أعطاها في غيبته » فبيّن لنا الحكم في ذلك . 
فأجاب : إذا ثبت حكم الاستحقاق وجب دفعها له . ولا حبجّة في 
الخوف من العربي » لأن منعه من حقه ظلمء ولا يمكن من ظلم المستحق 
لأجل أنه يخاف من الظلم ؛ مع أنه تسبب في ادخاله على نفسه » بخلاف 
'المستحق2() , 
[رجل أتى من القيروان برسم مشهود] 
وسئل المازري : عن رجل أتى من القيروان بر سم كيوك أن الخادم 
الفلانية من أملاك فلان إلى اخر الرسم للاستحقاق . فوجدت في يد رجل 


(1) الونشريسي 454/9 ٠‏ 421 ؛ كا . ش 165/2 ب. 
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فقال : اشتريتها بخمسين دينار | من رجل من العرب » فطلبه بحميل فلم 
يجده . فقال : ادفع عشرة دنانير تصرف بها » وترجع وتأتيه بالوثيقة . وذكر 
أنه يخاف من العربي متى أعطاها في غيبته » فبيّن لنا الحكم في ذلك . 

فأجاب : إذا ثبت حكم الاستحقاق وجب :دفعها له » ولا حججة في 
الخوف من العربي , لأن منعه من حقه ظلم » ولا يمكن من ظلم المستحق 
لأجل أنه يخاف من الظلم » مع أنه تسبب في إدخاله على نفسه » بخلاف 
المستحق © . 


[ما ابتلي به المسلمون من العرب] 


وسئل : عمّن ابتلي به المسلمون من هؤّلاء العرب » الذي اقتطعوا 
أراضيهم ورباعهم ومنازلهم ٠‏ واقتسموها بالسيف » وحالوا بينهم وبينها ؛ 
فيخرج الناس إلى الحرث والحصاد » وجمع الزيتون » مستوجزين مستعجلون 
إلى الرجوع إلى مدائنهم » فيخاف كل واحد منهم إن تأخر عن أصحابه 
على نفسه وماله » يتركون في الحرث ل 0 
العرب ويتركون كثيرا ل ا 
من الأمياية تيدع والمتخاضمة أعايه “تجوت الشرورهم أن يسنا جروا على 

جمع الزيتون قبل طيبه بثلثه » وربما كان بنصفه » ولو جدوا العافية لجمعوه 
على كول سواط باابهع وعبيدهم » ويستأجرون على حصاد الزرع سبعة 
أيام بدينار ر لكل حصاد » غير طعامه » ويكرون على نقله إلى المدينة يثلث 
دينار لكل حمل . فربما بلغ كراءه وحصده للضرورة المتقدمة قدر نصف 
رريخ » وأكثر من ذلك ولو وجدوا العافية لتولوه بأنفسهم وعبيدهم كما 
تقدم » والمساكين شركاءهم فيه بعشره وربما كان أصحاب الزر ع مستورين 
فقراء غارمين » هل يخرج من ذلك كله ما يلزمه من أجرة ا 
ثم يكون للمساكين عشر ما بقي كما يلزم - جميع الشركاء فيما اشتركوا فيه 
لا سيما مع ما جاء في ما هو.أوكد من هذا ا ام 


(2)2 الونشريسي 454/9 2 421. كا . ش 165/2 ببا. 
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في خرص :الركاة 4 يآن. يترك: ليع قدو ماني كلرن + كنا حاءاعق نهل از 
أبي حثمة أن رسول الله عه أقر بالتخفيف » وأمر به بعده عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه » فإذا خفف عنهم ما كانوا يأكلون » فكيف بما ينفقونه 
من أموالهم عنه . أو يؤدونه صرورة بغبر اختاريهع أرقت احتح البعضن: مرق 
أسقط الزكاة عنهم في الخرص بما يأكلونه لقوله تعالى : © كلوا مِنْ ثَمَرهِ 
إذَا أَثْمَرَ وَآنُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِِ # © , 


فأجاب : أمّا ما سكلت عنه من الاستجار على جميع الزيتون بجزء منه» 
وذلك قبل طيبه » فإن المسألة منصوصة في الدواوين المشهورة » ومخ 
الاستجار على حصاد الزرع » أو جمع الزيتون بجزء منه » أو بجزء مما 
يجمع منه » كل يوم إلى غير. ذلك مما ذكره في كتاب الجعل والاجارة 
من المدونة وغيرها . فإن كان إِنّما أشكل عليك كون ذلك قبل الطياب» 
لكون بيع التمر قبل الطياب لا يجوز . فإن , بيع التمر قبل الطياب إنما منع 
اشرط المقرة » آنا برط للق الجاع ناذا عق هذا على أن يتن بر 
الفور ر فهذا أحرى بالجواز » وأمّا منعه على التبقية » فإن ذلك يمنع إذا شرط 
النقد » وأما لو شرط وقف الثمن على سلامة التمر فإن سلمت التمر إلى 
الزهو والطياب صح البيع » وانتقد الشمن » وإن هلكت الثمار قبل الزهو فلا 
ثمن على المشتري » ولا يلزمه دفعه فإن هذا مما كان الشيخ أبو القاسم 
السيوري رحمه الله يجيزه » ويرى أن تعليل الحديث يقتضي -جوازه لقوله 
في الحديث : « أرأيت إن منع الله فيما يأخذ أحدكم مال أخيه » فإنما أشار 
إلى ما في هذا من الغرر وأكل المال بالباطل » فإذا كان معلقا انفاذ هذا 
البيع على ارتفاع الغرر » وسلامة المبيع » وبقاءه إلى أن يزهو فيجزء بجزء 
منه » وييقى النظر أيضا على هذا الوجه 7 في استجار رجل بعينه » والعمل 
بشرع فيه ل ا يعد د زرب جنا للحتت لول ل ده 
المسألة على الطريقة التي أشرنا إليها وبالله التوفيق. 


(3) الأنعام 141 , 
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وأمّا ما سئلت عنه مما يؤدى من أجرة الحصاد » فإن ذلك غير محسوب 
على المساكين عند الجمهور من العلماى#الأند هات قال : «( وَآنُوا حَقَه 
يَوْمَ حَصَادِهِ 4 © فأوجب فيه الحق قبل الحصاد . فاقنضى ذلك أن ما 
قبل الحصاد لا مطالبة فيه على المساكين وإذا حاول هذا المزكي أن يرجع 
على المساكين يجزيهم من إجارة الحصاد ‏ ويأخذ بعض الطعام في ذلك» 
ويبيعه يبيعه » لم يكن من ذلك لأنه يصير يبيع عليهم ما لم يستحقوه » ولو حاول 
في الثمار المخزونة مثل هذا » لأن يبيع جزءا من التمر بعد جذاذه » ويأخذ 
جروا سه وبمك هن الك والأئه عل مال المساكين يقير وه مستيحقة 
فيجري الأمر في التمر والزرع مجرى واحدا » على ما أشرت إليك » وأما 
تخفيف د فأمر آخر وبالله التوفيق © . 


(4)» الأنعام 141 . 
(5) البرزلي : مخط-كى . ش 110/1 » الونشريسي 303-301/1 ؛ ط . بيروت 1: 374 . 
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السفر لصقلية وأحكام قاضيها 


[فصل من فصول الدخول لشراء الطعام لصقلية] 
. وسئل أيضا : عن فصل من فصول الدخول لشراء الطعام لصقلية » وهو 
. كون أهل البلد الطارئين على صقلية » يجتمعون ٠‏ ويجمعون دنانيرهم , 
يشترون بها قمحا . وربما اختلف ما يشترون به بالجودة والرداءة » فإن 
هذا إن عقدوا الشركة في أصل المال , واختلفوا فيه » وهو عين » ثم وقع. 
شراء كل واحد منهم ما يشتريه على ملكه وملك أصحابه » فإن هذا لا 
اعتراض فيه » ولا تعقيب . لأن كل واحد منهم يشتري ما اشتراه لنفسه 


على ملكه , ويحكم وكالة أصحابه » فالجميع طيبة وردية على ملك سائر 
الشركاء في أصل المال ( وأما إن كان لم يقع بينهم اشتراك ف في أصل 
المال » 1) وإنما اشترى كل واحد منهم على ملك نفسه ؛ ثم وقعت 
المشاركة بالطعام » فهذا منصوص في المدونة نضا لا يحتاج فيه إلى سؤال» 
وذكر الخلاف في الاشتراك بالطعامين المختلفي. الأجناس ٠.‏ أو الطعام 
المتفاضل في الجودة والرداءة © فهذا يقسم إذا كان أصل الشركة على 


(3) عشر كلمات ساقطة من الونشريسي. 
(2) كلمة ساقطة من الونشريسي والبرزلي ك . ش. 
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قدر انصبائهم ‏ ولا يقال في هذا تمييز حق » أو بيع في هذا الذي شالت 
عنه » وأصل الشركة في المال إنما يعتبر فيه المحاذرة من الوقوع في نساءء 
أو تفاضل والله ولي المتقين © « بفضله » وعن بعض القرويين يجوز أن 
يأتي أحدهنا: يذ كر والأخر باق والاخراج بينهما نصفين 6 19 


[السفر لصقلية] 

وسئل المازري : عن السفر إلى صقلية هل يجوز أم لا ؟ 

فأجاب : الذي تقدمت أجوبتي به أنه: إن كان أحكام الكفر جارية على 
من يدخلها من المسلمين فالسفر إليها لا يجوز » وقد كان قديما أمر السلطان 

بجمع أهل الفتوى عندنا » وسألنا عن السير | ليها » ووقع في ذلك اضطراب 
لأجل ضرورة الناس إلى الأقوات » فقلت لللجماعة المفعيين : الذي أراه أن 
السفر إليها إذا كانت أحكام الروم جارية على من دخل [ ام 
ولا عذر في الحاجة إلى القوت » والدليل على ذلك : « يا يها الّذِينَ آمنُوا 
إِنّمَا آلْمْشْرِ رن لسن 4 * لأ + نه تال على أن حرمة لمشي 
الحرام يجب أن تصان عن ابتذال الكفار ونجاستهم ؛ وأن هذه الحرمة لا 
يرخص في تركها للحاجة إليهم في حمل الطعام ؛ ؛ وجلبه إلى مكّة » وكذلك 
حرمة المسلم لا تنتهك بالحاجة إلى الطعام » فإن الله سبحانه يغنيه من فضله 
إن شاء . فاستحسنت الجماعة هذا الاستنباط » وسألني بعضهم : هل :قفت 
عليه أو هو ممّا استنبطته ؟ فأخبرته أني ها وقفت لأشل ‏ 'فاستحسته + :وسكب 
منه . ثم بعشت لشيخنا الإمام ابن الضائغ بما وقع في أول المجلس » 
قد انزوى وانقطع عن الفتوى لما هرم » فاتى جوابه بذلك » وم دلة 


)3 في الوتشريسي والبرزلي : ك . ش ولي التوفيق 

4 الكلمات التي بين الشولتين اختصٌ بها البرزلي. انظر البرزلي مخط ‏ 212796 4 
ش. 88-2 الونشريسي 8: 116 ط. فاأس. 

(5) << لبرزلي مط 4851 ج 4 . 274 ب. 12705 221 - ب ؛ الونشريسي 
3132 ط- بيروت 
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أخرى» قال : « إِنّا إذا سافرنا 9 صار لهم من قبلنا أموال عظيمة يتقوّون 
0 ا ١‏ 


[أحكام قاضي صقلية] 


وسثل : عن أحكام تأتي من صقلية من عند قاضيها أو شهود عدولء 
هل يقبل ذلك أم لا ؟ مع أنها ضرورة » ولا ندري إقامتهم هناك تحت أهل 
الكفر هل هي اضطرار أو اختيار ؟ 


فأجاب : القادح في: هذا وجهان : الأول يشتمل على القاضي وبيّناته 
من ناحية العدالة » فلا يباح المقام بدار الحرب في قيادة أهل الكفر » والثاني 
من ناحية الولاية إذ القاضي مولى من قبل الكفر ١‏ والأول له قاعدة يعتمد 
عليها في هذه المسألة وشبهها » وهو تحسين الظنّ بالمسلمين ومباعدة 
المعاصي عنهم » فلا يعدل عنها لظنون كاذبة وتوهّمات واهية كتجويز ما 
ظاهره العدالة » وقد يجوز في الخفاء وفي نفس الأمر أن يكون ارتكب كبيرة 
إلا من قام الدليل على عصمته » وهذا التجويز مطروح » والحكم للظاهر 
إذ هو الرا- جح إلا أن يظهر في المخايل ما يخرج عن العدالة فيجب التوقف» 
حتى يظهر ما يوجب زوال موجب راجحية العدالة © ويبقى الحكم لغلبة 
الظن بعد ذلك » والحكم هو مستفاد من قرائن محصورة فيعمل عليها » 
وقرائن العدالة مأخوذة من أمر مطلق متلقى . وقد أمليت من هذا طرفا في 
شرح البرهان » وذكرت طريقة أبي المعالي وطريقتي 50 

بين الصحابة من من الوقائع والفتن رضي الله عنهم أجمعين , وهذا المقيم ببلاد 
الحرب إن كان اضطرارا فلا شك أنه لا يقدح في عدالئه » وكذا إن كان 
تاويله صحيحا مثل إقامته ببلد أهل الحرب رجاء هداية أهل الحرب ٠‏ أو 
نقلهم عن ضلالة ما » وأشار إليه الباقلاني . وكما أشار أصحاب مالك في 
جواز الدخول لفكاك الأسير » وكذا إن كان تأويله محض ووجوه لا تنحصرء 


(6) البرزلي . مخط ك ش 140/1 ب. 
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كما أن الشبهة عند الأصوليين لا تنخصر . وريما كان خطأً عند عالم » 
وصوابا عند آخر على القول بأن المصيب واحد » فالآخر معذور . وأما 
لو أقام بحكم الجاهلية والاعراض عن التأويل اختيارا فهذا يقدح في عدالته. 
واختلف المذهب في رد شهادة الداخل اختيارا لتجارة » واختلف في تاويل 
المدوّنة فيها أشدّ » فمن ظهرت عدالته منهم » وشك في إقامته على أي 
وجه فالاصل عذره » لان جل الاحتمالات السابقة تشهد لعذره فلا ترد 
لاحتمال واحد » إلا أن تكون قرائن تشهد أن إقامته كانت اختيارا لا لوجه 
وأما الوجه الثاني وهو تولية الكافر للقضاة والأمناء وغيرهم لحجز الناس 
بعضهم عن بعض فواجب . فمن ادّعى بعض أهل المذهب أنه واجب عقلاء 
وإن كان باطلا تولية الكافر لهذا القاضي . أما بطلب الرعية له وإقامته لهم 
للضرورة لذلك فلا يقدح في حكمه وتنفيذ أحكامه كما لو كان ولاه سلطان 
مسلم 2 . 


(7) البرزلي ٠‏ مخط 12796 - 113 ب.ك.ش 2 1420 ب ؛ الونشريسي 133/2. 134, 
0 . ط - بيروت. 
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الظلم من السلطان 


[فلانة تستعدى على أخيها فلان القائد) 

وسكئل المازري : عمّن قال أرادت فلانة تستعدى على أخيها فلان القائد 
فبلغها ذلك . فحلفت لا تركت حقها في هذا الكلام » وشهد في ذلك 
شاهدان بهذا . فقال : إنما قلت : تستعدى على أخيها بالقائد » وشهد شاهد 
على أخيها أنه قال : كسرت على أختي » وما رددتها من دار القائد » فهل 
يؤدب القائل أم لا ؟ ' 

فأجاب : لا يلزم القائل بمثل هذا عقوبة إذا كانت ممن يليق بها الاستعداء 
على مثله » والاستعداء بالسلطان وأعوانه كثير في الناس . وربما ضعفت 
القضاء عن إقامة الحقوق ٠‏ فيرون أن لا ينتصروا إلا بالسلطان » فإذا كانت 
بحال ما ذكرنا » ولم يكن من قرائن الأحوال ما يقتضي أنه رمز إلى مكروه 
تفعله- مع القائد فالحكم ما ذكرنا 29 . 


[أمير مرّ بموضع] 
وسئل : عن أمير مرّ بموضع فراه من عفا الأرض » مما يصلح للأحياءء 


69 البرزلي ؛: مط . كاش 2 ؛ 183 - ب. 
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وقد كان نزرل فيه بدو ببخصوصهم )2 وبنيت فيه دار وداران » فعمل عليه 
عاملا » وأمره أن يحيط به مدينة » فبنينها هو وطائفة ديارا منها لأنفسهمء 
وأذن لمن أراد أن يبني لنفسه » وبنى حوانيت » ثم أذن للناس أن يسكنوها 
على أن يؤُدُوا كراء معلوما في كل شهر » وأقرّها بأيدي ساكنيها » فصار 
لهم كالملك يصلحون ما وهى:منه » ويتبايعونه » وتورث عنهم » وبنى مؤضعا 
ليجعله فندقا » فلما بلغ حدّ التسقيف أشير عليه أن يجعله قيسارية » لمن 
أراد أن يتم حانوتا » ويكون له كراء معلوم » فبنى وبقي في أيدي ساكنيه 
كالملك لهم » إلا أنهم يؤدّون إلى العمال ذلك الكراء . وأذن في موضع 
آخر لمن أراذ أن يمني حوانيت على أن يوجب كراءها » فينيت على ذلك» 
وصارت كالملك في أيديهم . غير أنهم يؤُدّون الكراء إلى العمال » فتوفي 
الذي أقطع تلك البلاد » وولي ابنه » وزال عن البلد وزال عبيده المماليك» 
وتركوا ديارهم وحوائط أحيوها في أرض عفاء فأخذ ذلك من ولي بعدهة) 
وصار يغرم ساكني ذلك الكراء » وأذنوا لقوم آخرين » فبنوا في فضاء كان 
في الأسواق حوانيت » على أن يؤُدّوا كراءها » وصارت بأيدي ساكنيها 
أيضا بالملك.: وكل هوّلاءِ العمال مغترفو الذّمم ؛ لكثرة ما ركب الناس 

من المظالم فقال : ما ترك العامل وعبيده » مما اختطوه لأنفسهم » وسائر 
هذه الحوانيت "هو اهما أفاءه الل عق المسليي + كناك فيه سيل الأموال 
التي منّ الله بها عليهم » فلا تكون ملكا لساكنيها » ولا يستحقونها بما 
ذكرنا 239 , 


[أهل بلد يغرمهم السلطان على رباعهم] 


وسكل :. عن أهل بلد يغرمهم السلطان على رباعهم » وفي الموضع قوم 
لا رباع لهم » فلما طال ذلك على أهل الرباع » فاجتمع قوم منهم مع عاملهم؛ 
فاقسموا خارج مدينتهم على عدد رؤوسهم » وفضوا المظالم المعلومة على 
تلك الأراضين , ودخل معهم من كان له ملك . أو لم يكن » وجعلوا ما 


“ل الك 


2( اقبر زلعي : مخط. ك. ش. 191:2 -1أ. 
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كانت أملاكهم مستغرقة مشاعا بينهم . فأقاموا على ذلك إلى أن اندرس علم 
ما كان عليه أصله » ولم يعرف من كان له شيء ممن لم يكن » ومن غاب 
ممن حضر » وتفرق كثير منهم في سائر البلاد . 

فقال : هذا كمال لا يعرف مالكه وتقدم ماضيه © . 

[قوم أخرجهم السلطان من موضعهم واستقصى رباعهم] 

وسثئل : عن قوم أخ رجهم الشلطان :من عوضبعهم ».و استقصني رباعهم» 
ولهم حقوق في أنهار لهم فيها شركاء » لم يحل بنهم وبين مالهم في تلك 
الأنهار » وهي مشاع بينهم يقسمونه بينهم على أجزاء معلومة » ليس لأحد 
منهم يوم لا يعدوه » فهل يمنع منهم من حظه أن يأخذ » ويكون عليه 
للممنوعين تبعة . 

قال : ليس له ذلك » وإن أخذ قدبر حظه » فليقسمه مع الممنوعين على 
قدر شركتهم في النهر » وينظر لهم فيه وإن غابوا © . 

[القائل يستعدي عليه القائد]. 


وسكل المازري : عن القائل يستعدي عليه القائد أو السلطان. هل يلزمه 
شيء ؟ 

فأجاب : مثل هذا لا يلزمه به عقوبة » وإن كانت القائلة امرأة لها أن 
تستعد على مثله » وقد كثر الاستعداد بالسلطان فإن كانت المرأة ممن يليق 
بها مثل هذا الذي أضيف إليها » ولم يغبت قول من الأقوال فالحكم ما 


- 03 
ل : 


)3( البرزلي : مخط. ك. ش. 2 + 191 - ب. 

4 البرزلي ٠‏ مخط. ك. ش. 2 191 - أ 

12795 الونشريسي. 8 : 218. 2109 ؛ مخط.‎  )5( 
1 - 216 , 4 ب. مخط . 4851 ج‎ - 6 
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[وسئل عن قوم أجلو عن مواضعهم] | 
وسكثل : عن قوم أجلوا عن مواضعهم وأسكوا بلدا قد منعه أهله » 
وأسكنه هؤلاء كرها بأهليهم 3 وذراريهم 3 وأجد عليهم أن لا يزولوا منه, 
وخاف من زال منهم وقوع السلطان به فكيف يعمل من أراد التحري ؟ 


فأجاب : إن وجد من بحاله من أهل ذلك الموضع » فليفعل » ويطيب 
له ما أحل له من مسكن » أو ارزدراع » أو اغتلال » فإن لم يجد ذلك » 
والقوم معلومون » فيسكن أقل ما يكفيه » ويؤدي كراء ذلك إلى أهله إن 
عرفهم ٠‏ وإلى المساكين إن أيس من معرفتهم . وليكن مقامهم منه في 
المسجد » والمواضع إلى..لا يمنعها أحد من الطرق المسلوكة » والأرض 
التي لا تملك » وإن وجد ما وجد من تلك الاشياء » فلا يقرب شيئا من 
أموال الناس » إلا أن تطيب نفس مالكه . وما أحلّه له إلى مدّة معلومة » 
أذ سياة أعلم أو توياة :الملل "له اكدلاك جار - روما أعطوه مان أجل + قنز 
معطاه على أخذه قبل موت المعطي فذلك له » وإن لم يقدر على أخذه إلا 
بعد المعطي » فقول ابن القاسم © أن العطية تبطل » وقول أشهب © , 


(6) أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة المتقي بالولاء تفقه بالامام 
مالك رضي الل عنه ونظراته. وصحب مالكا عشرين سنة. وانتفع به أصحاب مالك 
بعد موت مالك.. وهو صاحب الدونة وعنه أخذها سحنون. كانت ولادته سنة ثلاث 
وثلائين ومانة بصر ووفاته سنة احدى وتسعين ومانة. روى عن الليك وعبد العزيز 
بن اللاجشون ومسلم ابن خالد وخرج عنه البتغاري في صحيح اخذ عله جماعة 
منهم أصبغ وبحي بن ديئار والحارث بن مسكين ويحى بن يحى الاندلسي وأبن عبد 
الحكم وأسد بن الفرات وسحنون. انظر عند عياض : الدارك 1 433 - 447 ابن 
خلكان 3 ؛ 129 . 130 عدد 362 ؛ مخلوف 58 عدد 24 الزركلي 4 ؛ 97. 

(7) أبو عمر وأشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسي ثم الجعدي. 762/145. 
4 . تفقه على الإمام مالك رضي الله عنه ثم على للدنيين والصريين. قال 
الشافعي رضي الله عنه : ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه. وكانت المنافسة بينه 
وبين ابن القاسم. وانتهت الرئاسة اليه بصر بعد ابن القاسم. ابن خلكان 1 ؛ 239.238 
عدد 100 ك عياض : المدارك 2 ؛ 447 - 453. ابن حجر تهذيب التهذيب 1 ؛. 359 
0. الزركلي 1 ؛ 335. 


وأكثر أصحابنا أن حق الغاصب حوز للمعطي ولمن أنزل ملكه غيره أن 
يسلكوا طرقات ذلك الموضع» ومساجده؛ وكل موضع كانت العامة تسلكه؛ 
ولهم الاحتطاب في المواضع التي يحتطب منهاء ويزرعون فيها لا يزرعه 
أحد » كما كان لمن سكن.بين ظهر في قوم » ويشربون من مائهم » وكما 
لم يمنعه بعض القوم من بعض فلهم ذلك ما كان لهم » ومتى قصدوا السبيل 
ولم يكن تطيب له سكناه لم يجز له أن يقيم بذلك الموضع © . 


(8) البرزلي . مخط . ك. ش. 2 ؛ 192- أ. 


31 


التفسيسسر 


[دخول مؤمنو الجن الجتة] 


وسكل المازري : عن قوله تعالى في الأحقاف : « يا قَوْمَنَا أجيبُوا داعي 
الله وَآمِنُوا به 4 إلى قوله : 8 فِي ضَلالٍ مُبين # 20 . هل يدخل مؤمنوا 


6ه م 


فأجاب : بن هذا ممّا لا يلزم علمه ولأن يبحث عنه العلماء فضلا عن 
غير هم 0 أحكام الحشر والنشر والاعادة والثواب والعقاب أعخبان عن داز 
الآخرة ولا عمل فيها ولا تكايف بو 
ما وقع في الشرع على أي حال كان من أحكام وأخبار ٠‏ فينبغي :5 
مقدمات . منها : من يعاد ومنها من لا يعاد : ومنها نسب الجان ٠‏ فأما 
الاعادة فالحيوان كله يعود » وسائر العالم لقوله تعالي, : « كل م مَنْ عَلَيْهَا 
فَانِ #4 2) وإن لم يكن عليها فيتناوله : « كل شيء هَالِك إلا 
وَجْهَهُ # © والجن شيء » فالقول بالعموم يقتضي موت الجن » ومن لم 


(1)ه الأحقاف 32-30 . 
(4)2 الرحملن 26 . 


(3) القصص 88. 
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يقل به فالقرينة عنده نعم » وطريقة الباقلاني تعميمها لخروجها مخرج المدح 
وإظهار الاقتدار » والحيوان ثلاثة أتواعٍ : ادميون » وجان » وبهيمي ؛ ففي 
البهيمي قولان في إعادتهم . فدليل الأول 2 تعالى ك8 وَإِذَا الْوحُوشُ 
حُشِرَثُ »4 © وقوله عليه السلام : « تَقْتَصٌ الْجَمّا مِنَ الْقَرْقَاءِ » ومن نفى 
إعادتها قال معنى « حُشرّث » مانت » والحديث مبالغة بالاشعار أن اليوم 
يوم جزاء وقصاص لقوله 8 لا ظُلْمّ اليَوْمَ # © والآدميون قسمان : 
مكلفون وغيرهم . فالأولون انعقد الاجماع على إعادتهم وحسابهم وثوابهم 
وعقابهم , والثاني : صغار لم .يبلغوا الحلم ومجانين » فالأولون حكى بعض 
العلماء الاجماع على إعادتهم » وكونهم في الجنّة مع ابائهم المؤمنين , 
وتوقف فيهم الباقلاني في الجملة » وأولاد الكافر خلافهم مشهور . وكذا 
من بلغ مجنونا » وتردد بعضهم فيه » والظاهر إلحاقهم بمن بلغ . وأما صنف 
الجان فأهل السنة يؤمنون به » وينكره المعتزلة ويقولون لا جان في الدنياء 
وأنكره الأيمة عليهم وقالوا : إن فيه مخالفة للكتاب والسنة » فلا سؤال على 
مذهب المبتدعة » وعلى مذهب أهل السئة فيقطع بعكليفهم وتوعدهم 
بالعقاب. قال تعالى : «3 يا مَعْشَرِ مَعْشَرَ آلْجنٌ رَالإنس لم يَأَتَكُمْ سل نكم 
يَفُصُونَ عَلَيِكُمْ آياتتي وَيُنْذِرونَكُمْ لِقَاءً يَؤْمِكُمْ هَذَا 4 ©) فيبين القران 
إنذارهم » ولا ينذر إلا مكلف » وبين إعادتهم لأنهم لو لم يعودوا لم ينذروا 
يومهم هذا المشار إليه الذي هو يوم الحساب . واختلف العلماء فيهم هل 
أرسل إليهم رسلا منهم حسبما تضمنه هذه الآية ؟ أو لم يرسل إليهم إلا 
من الإنس لقوله : <إ وَإِذْ صَرَفَْا إلَيِكَ تقَرًا مِنَ آلجنْ 4 7) الآية » ويكون 
المراد بقوله منكم أي من الإنس كتقوله  :‏ يَخْرّجٌ بِنْهُمَا الول 


(4) التكوير 5 
ركه غافر 17. 
(6)» الأنعام 130 . 
6 الأحقاف 29 . 
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وَآلْمَرِجَانَ 4 © ولا حرع اداض امتسا بر كداقي ره 9 يعفر 
َكُمْ من ذُنُوبِكُمْ وَيْجِرَْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم 4 * فهذا دليل واضح على 


وجود الجن وتكليفه وإعادته وخوفه من العذاب 5 


واختلف العلماء هل هم أولاد إبليس أو أولاد جان ؟ كما اختلفوا في 
إبليس هل هو من الملائكة أو من الجان ؟ ويبقى النظر في دخول المطيع 
منهم الجنّة . ونص العلماء على اختلاف في هذا » فمنهم من قال : أنهم 
أولاد إبليس ٠‏ فللعلماء في دخولهم الجنّة قولان : وجه الأول طاعتهم 
كالمؤمن من ولد الكافر » ووجه الثاني : تبعيتهم لأبيهم » ومن قال : هم 
أولاد الجان فالمطيع منهم يدخل الجنّة من غير خلاف في أصحاب هذا 
المذهب » وظواهر الآي تقتضي دخولهم كقوله : « فَمَنْ يَعْمَل قال ذَرَةٍ 
يرا يرَهُ 4 49  ,‏ إنَا لا ضيح أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 4 0 , © مَنْ 
عَمِل صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أو ألكى وَهْرَ مُؤْمِنَ 4 إلى قوله : « بير 
جسّاب »# 22 . فعلى القول بالأخذ بالعموم » وهو مذهب أكثر الفقهاء, 
يقتضي دخول هؤلاء الجنة » والقائلون بالوقف ضعف عليهم الاستدلال بهذه 
الآي » لكن يفتقر إلى أمر غامض في أصول الفقه , وهو الأمر بالشيء هل 
نهي عن ضدّه ؟ والنهي عن الشيء أمر بضدّه أو لا ؟ والنظر أيضا في حدّ 
الواجب والحرام والمباح ؛ وإن الواجب ما في فعله الثواب.وليس في الآخرة 

ثواب إلا الجنّة ويرد على الجبائي في قوله : من حرم الإنسان على أن لا 
يفعل والنظر فيه بسط طويل في أصول الفقه © ٠.‏ 


,8 الرحمن 22 . 

زوم الأحقاف 31 . 

(10) الزلزلة 2 

(11) الكميف 30. 

(12) النحل 97. غير أن آية بغير حساب غير موجردة في هذه الآية في سورة النحل. 
(13) الونشريسى 310-307:12. 
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[فائدة قوله تعالى وهو بكل شيء عليم] 
وسكل الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله : عن فائدة قوله تعالى : 
(١‏ وَهْوَ بكُل لق عَليمٌ م 0 . 


قال : فأتيت فيه بجواب اخترعته لم يسبقني إليه أحد » وهو أن ابن 
ليب .قد نص في شرح اللمع © ٠‏ فقال في الصنعة التي يصنعها 
المخلوقون : إن الصانع إذا .. صنعته وعلمها ثم أراد أن يعلمها ثانية أسهل 
عليه وأهون في عملها أول مرة » إلا أن يعرض عليه نسيان » فإذا طرأ عليه 
نيان 2 تعلمها ثانية ... فإذا أثبت هذا ففائدة قوله : 98 وَهْوَ هُوَ بكل 
حلت عَلِيمٌ ها "الي إنه يتأن شه بالمخلوقين من أن عر عليه ناذه كا طرا على 
المخلرقين قلؤلاك ضفي لكيه بن عقوي 1*7 


رإبايس هل يوصف بمعرفة الله ؟] 


218( 


وسئل المازري أيضا:”' عن إبليس لعنه الله هل يوصف بمعرفة الله ؟ أو 
كان عارفا ثم سابت المعرفة؟ وما جاء من خخطابه في القران هل هو بواسطة 
أم لا ؟ وفي جميع طوائف اليهود والنصارى من يوصفون بمعرفة الله سبحانه 
أم لا؟ وهل معرفته متعلقة بمعرفة الرسول عَتّهِ أم لا ؟ ومن أسند إليه المعرفة 
والتعظيم لله منهم هل امن أم لا ؟ 


فأجاب : 00 هذه المسألة تغترق إلى مقّدمتين: : إحداهما ما يورد من الأحبار في 
5 
هذا كثر من المفسم رورو هنا لاعلسائل مده لآنّ المسألة علمية» والعمل 


(14) يس 79. 


(15) اللمع للأشعري وشرحه هذا لا تشرحه له المصادر 
(16) يس 279. 


(17) الونشريبي 233/12 . ط. فأس؛ 12 : 344. ط. بيروت. 
(18 2 كلمة ساقطة من البرزلي 

(19) البرزي : غط 2722+4851-4 بوغط 127295, 
(20) الونشريسى 313-310/12 . طبيروت . 
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بخبر الآحاد في العلميات خاصة لأنها مبنية على غلبة الظن بخلاف سنده» 
وهذا مما لا اختلاف فيه » وإن رأيت العلماء اختلفوا في فروعه » إنما ذلك 
لاختلاف ارائهم كاختلافهم في تسمية الله تعالى .بما ورد في أخبار الآحاد 
إلى غير ذلك . وأما نقل بعض المفسرين من الخبر الصحيح أو السقيم فلا 
فائدة فيه » بل أصل المسألة مما لا يلزم البحث عنها . وكان شيخنا عبد 
الحميد يذكرها في ميعاده ذكرا مترددا + وينقل عن شيخه السيوري رأيا لا 
أحفظه الآن » فافهم القياس على ما يقطع به الآن . 

والمقدمة الثانية : وهي عظيمة الموقع أن تعلم أن الله تعالى خلق في قلوب 
الحيوان ناطقها وغير ناطقها علوما لا يجليها فكر ولا يميزها بحث ».وهي 
علوم ضرورية وطبيعية في الحيوان البهيمي » ومنها ما لا يرد إلا بالفكر 
والبحث » وهو خاص بالحيوان الناطق ٠‏ ومنها ما لا يدركه الناطق لا 
بالضرورة ولا بالنظر » وإن أمكن من ناحية النظر أن يكون في قلوب عباده 
تومي زانعنا ريز حل يجان لض ايها التو لمر قاو سان 

عقلا ولا يطمع فيه إلا افيكات: الوسواس والمالخوليا » ويمنع هذا طائفة 

من الأوائل » وأصغى إليهم بعض متأتحري العصر لأنه خارج عن الطبيعة . 
فلهذا لم يدركه العقل كما لم يعلم السبب في خصوصية جذب حجر 
المغناطيس للحديد دون غيره » وما يصور يمكن إدراكه فلا يورد فيه ولا 
يصور ولا يميز من الكفر المحضل علما أو ظنًا » ويورد الكلام إيراد قاطع؛ 
كانه يراه كالثور الساطع » وبهذا يميز المستبحر في العلوم من غيره » فإذا 
كثر النطق في هذه المسألة المستخرجة فهو كما قال المتنبي : 


ام 5 م بمها م ام 10 1 70 5ه وق مه 
وَمَنْ تفكرَ في الذَّيّا وَبَهْجَيِهَا أقامّهُ الفكر بين العَجرٍ والتعب 


لكن من لا تخفى عليه خافية أرسل الوحي إلى رسله بعلم مكنون مما 
في غيبه » فاطلعوا عليه وعلموه الناس-. والعلوم ثلاث طبقات : منها ما لا 
يعلم إلا بالعقل كإثبات البازي وتصديقه وتصديق الرسل ؛ ومنها ما لا يعلم 
إل بالسمع خاصة ء وهو ما لا مجال للعقل فيه » كتحريم خخامسة وزيادة 
ركعة في ركعتي الصبح » ووجه زيادتها في المغرب » وصفة الجنة والنار 
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والحساب والعقاب إلى غير ذلك مما لا يجهل تفصيله » ومنها ما لا يعلم 


ومن ها هنا يقع الجواب عمّا سألتم عنه من علم إبليس » فهو في مواقف 
العقول ولا يعرف إلا بالسمع » ولا يلتفت إلى غير ذلك . أما كفره فمقطوع 
به لقوله :9 اس ىق برَ وَكَانَ مِنَ آلْكَافِرِينَ # ”© فلفظة الكفر وإن اشتملت 
في غير المذهب على التغطية كقوله : <( في َيل فر الُجومُ عَمَامَهَا 4 
بمعنى ستر السحاب التجوم » فقد أطلقها الشرع على من لا يعرف الله 
سبحانه » فهي عرقية شرعية » كما أطلق لفظ الدابة على الحيوان 
البهيمي وإن أطلقت على الإنسان لغة » يؤكده قوله : «إقَالَ رَبّ بمَا أعْوَيْتتِي 
4 22 وقوله : إ لأَمْلأَنَ جَهَنَمَ ملك 4 03 الآية » وغير ذلك من ظواهر 
ما يدل على كفره . 


وأمّا هل حدث هذا الكفر بعد إيمان سابق كالمرتد ؟ أم لم يزل كافرا 
منذ كان » فهذا لا يحصله إلا نص قرآن أو خبر متواتر » أو إجماع أُمّةَ 
ال ال 0 مفقودة هنا . واختلف الا الل قير 
من الملائكة أو من الجنّ ؟ واحتجّ الأولون باستثنائه منهم في السجود » 
واحتج الآخرون بقوله تعالى : 9 كَانَ مِنَ لجن » 2 ٠»‏ ويحمل 
الاستثناء على أنه منفصل . وأجاب الأولون عن الآية أن قوله : «( كان مِنَّ 
الجن 4 في التمرد والفساد . والاستنفار والعناد » وأجاب الآخرون عن 
استثناء أن يكون من غير الجنس لغة » قال الله تعالى : 9 مَا لَهُمْ به مِنْ 
عِلْمِ إل إتباع الظّنّ يي 58 . ومن النّاس من نظر إلى أن الله خلق العناصر 


.74 ص2‎  )21( 
. 39 الحجر‎ )22( 
.85 ص‎ )23( 
.50 الكهف‎ )24( 


(25) النساء 157 . 
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الأربغة التّار والهوى والأرض والماء » وركب منها العالم بأسره نياته ومعادنه 
وحيوانه » وهو كله أجسام مركبة من أجسام بسيطة وهي 7 
ا ل : © يُسَبحُونَ 
اليل وَالتَهَارَ له يَفُرَونَ 4 © يسمون ملائكته » والشرير لحي يسمى 
جانا . كما أن الآدمي على قسمين : صالح » وخبيث » فسمي فاسقا وكافرا. 
وقوله : فإ مِنَ الْجنّ #4 يمكن أن يكون منهم في علمه أو جوهره . كما 
أن الاستثناء 50 من الجنس وغيره » والظاهر حمله على الجنس ». كما 
أن الأظهر في الجان حمله على الجوهرية لا في العلمية . ولهذا غلظ إبايس 
في قياسه فظنّ أن التفاوت في الجواهر تفاوت في الشرف ». ففسق من هذا 
القياس » ولا يستنكر تبديل المذاهب في الجان كبني ادم 2 فيكفر المؤمن 
.ويؤمن الكافر » فقال عليه السلام : « إِنْ الله أعَائَنِي عَلَيه َأَسْلَمَ فَكَانَ لآ 
يَْمرٌني إلا بيْرٍ كَمَا كَانَ لآ يمر إلا بالشر » 


وأمًا هل سمع إبليس الكلام أم لا ؟ فهذا يتبع فيه النص » ولا قاطع في 
هذا » وإنما فيه ظواهر » وقد تقدم أن الظواهر لا تفيد في هذا » بل في 
العمليات الظنيات ٠‏ وإنما قال : فإ ما مََعَكَ أنْ تسج 274 فيحتمل 
بواسطة أو بغيرها . تقول العرب و ا 
وأما قول إبليس : 9 رَبٌ بِمَا أغوَيتتِي # 25 إلى غير ذلك من خطابه فلا 
شك أن الله سامعه . وأما هل يعرف اليهود والنصارى الباري 80 
لا نمنع أن يعرف الله تعالى من لا يصدق برسوله » ولا يدور ة في الطرف: 
ا 
والارتباطات تعقد تارة من الطرفيس كعلم مسألة فقهية ونحوية » وقد يكون 
علما بالفقهية » دون النحوية » والعكس . وقد ترتبط كل واحدة باللأخرى 


(26) الأنبياء 20 . 
(27) ص 75. 
(28) الحجر 39 . 


379 


كفوق وتحت » فلا يصح أن يعرف فوق دون تحت » والعكس » فالعلة 
لا تفارق المعلول » والعكس كذلك . وكذا الجواهر والأعراض » ومنها 
ما يرتبط بطرف دون طرف كالحياة والعلم » فيرتبط الثاني بالأول دون 
العكس » ومسألتنا يصح أن يعلم الله ولا يعلم الرسول » ولا يصح أن يعرف 
الرسول من لا يعرف الله » فارتباطه بطرف دون طرف » وصحة هذا من 
جهة العقل لا خلاف فيه وفي صحته من جهة السمع خلاف واضطراب 
كثير بين الظواهر قد يقع هذا منها » فمذهب ابن الطيّب إلى أنه لما لم يجد 

في السمع شيئا استند إلى الاجماع , لأنه لا يعرف الله من لا يصدق 
بالرسول» فكأنه. جعل ذلك مرتبطا من الجانبين » أحدهمنا بالعقل والآخر 
بالاجماع » وكأنه استند إلى أن الله تعالى سلب القلوب المعرفة أو كذب 
رسوله » وهذا الاعدام مستفاد عند ورود السمع لا من جهة العقل » فإن 
عورض بظهور 00 والنصارى الذين يدعون معرفة ة الله فهو اعتقاد ليس بعلم» 
وترى كثيرا من المقلدة يصممون اكثر من العالم بذلك » وهذه الأشياء 
0 الكلام و" 


(29) البرزلي : مخط 4851 ج 4 , 274 اباء 0212795 221 ع باء ال نشريسي » 
22 : 310 313 ط . بيروت . 
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قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي) » 

التكملة لكتاب الصلة؛ تحقيق كوديراء مجريط» 1887» مجلدانء, طبعة عزة العطار» 
القاهرة» 1375 ه / 1955 م., مجلدان. 

الحلة السراء » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » (1) القاهرة » 1963 » مجلدان , 
الأبي (محمد بن خليفة الوشتاتي) » 

إكمال الاكمال ) مصر 8ه 2 7 مجلدات . 


ابن الأثير (عز الدين)؛ 
الكامل في التاريخ » بيروت 1386ه/1966م . 13 مجلدا . 


الأصبهاني «أبو نعيم) ٠‏ , 
حلبة الاولياء وطبقات الآصفياء » (2) بيروت 1387ه/1967م » 10 مجلدات . 
عيون الانباء في طبقات الأطبّاء » بيروت 1386ه/1956م . ثلاثة أجزاء في 


صحيح البخاري » ضمن موسوعة الكتب الستة» اسطنبول 1مهم/م1981م 8 
أجزاء في ثلاثة مجلدات . 
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برزي زير الاسم ء 

8 مسائل الأحكام لما تنزل من القضايا بالمفتيين والحكام » نسخ المكتبة الوطنية» 
الأرقام 2 » 1979 » ج 1» 12793 » ج 2: 212795 ج 23؛ 2485112794 
ج 4 . نسخ كلية الشريعة » ج 1 2 ج 2. وهي ك. ش. 
ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عيد الملك) » 

الصلة في تاريخ أيمّة الأندلس » وعلمائهم ومحدئيهم وفقهائهم وآدابهم » مصر 
6 2,0 مجلدان . 


البغدادي (أبو بكر) , 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام » بيروت » 14 مجلدا . 

البغدادي (اسماعيل) ١‏ 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف المظنون » اسطنبول 1945 , مجلدان . 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصنفين » اسطنبول 1955 » مجلدان . 


البكري (عبد الله), 


المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» جزء من كتساب المسالك والمالك؛ تحقيق روسلان 
الجزائن 1857؛ مجلد واحد. 
العجاني (عبد الله) 3 

رحلة التجاني » قدم لها حسن حسني عبد الوهاب » تونس 1377ه/1958م » 
مجلد واحد . 
اكرمدي (محمد بن عيسى) » 

سنن الترمذي » ,.موسوعة .الكتب الستة » ط. اسطنيول 01ه/1981م . 6 

مجلدات في ثلاثة أجزاء 1 


ابن تغري بردي (يوشف) » 
النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة (بدون تاريخ) » 12 مجلدا . 
ا ا 


نيل الابتهاج بنظريز الدّيباج » (1) القاهرة » 1329ه . مجلد واحد . 


التهانوي (محمد علي) » 
كشّاف اصطلاحات الفنون » كلكتة » 1862 »2 مجلدان . 
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ابن تومرت «المهدي) , 

كتاب أخبار المهدي . باريس 1928 » مجلد واحد . 
ابن الجوزي (عبد الرحمان بن علي) ١‏ 

المنتضم في تاريخ الملوك والآمم » (1) حيدر اباد » 1358ه ,2 10 مجلدات . 
ابن حجر إشهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) » 

تهذيب التهذيب . (1) حيدر اباد » الدذكن 1366ه . 12 مجلدا . 
ابن حجر (أحمد) , 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3 رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه ) محمد فوَادِ 
عبد الباقي القاهرة 12 يجلدا . 
الحجوي (محمد بن الحسن) » 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي » تونس . بدون تاريخ » 4 مجلدات . 
الحطاب (محمد بن محمد) » 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل » (1) مصر 1328ه » 6 مجلدات . 
الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله » 

معجم البلدان » بيروت 1374ه/1955م ». 5 مجلدات . 

مسند أحمد بن حنبل ضمن موسوعة الكتب الستة » اسطنبول 1401ه/1 198م؛ 
6 أجزاء في 3 مجلدات . 


الحنفي (عبد القادر) , 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية » (1) حيدر آباد , جزءان في مجلد واحد . 


ابن. خخاقان (الفتح) 1 
قلائد العقيان » باريس » بدو تاريخ » مجلد واحد . 


الخرشى (أبو عبد الله حمد)ء 8 
شرح مختصر خليل » (1) القاهرة 1306ه . 5 مجلدات . 


ابن الخطيب (لسان الدين) » 
الإحاطة في أخبار غرناطة» حمّقه وقدّم له محمد عبد الله عنان. القاهرة 1955 . 
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كتاب أعمال ا فيمن 1 الاحتلام من ملوك الاسلام 37 يعجر بر ذلك من 
شجودك الكلام» (قسسم خاص بأخبار أفريقية وصقلية) بالرمو 0؛ مجلد واحد. 


ابن خخلدون (عبد الرحمان) » 

كتاب العبر » وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر » بيروت 1956 » 6 مجلدات . 

المقدمة » (3) بيروت 6 »: مجلد وأحد 3 
ابن خلكان (أحمد بن محمد) » 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق الدكتور إحسان عباس »© بيروت » 8 
مجلدات ٠.‏ 
خعليفة (حاجي) 6 ا 

كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون » اسطنبول 1941 ؛ مجلدان . 
الدارمي (محمد بن عبد الرحمان) » 

منئن الدارمي » موسوعة الكتب الستة » اسطنبول 11ه/1981م» مجلد واحد . 

أبو داوة (سليان)» 

سنن أبو داود » موسوعة الكتب الستة » ط. اسطنبول 1401ه/1981م . 
الدباغ (محمد بن عبد الله) 2 

. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » تونس 1320ه ء 4 أجزاء في مجلدين . 
الدهلوي (ولي الل » 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد » مصر 7ه ء مجلد واحد . 
الذهبي (أبو عبد الله شمس الدين محمد) » 

العبر في خبر من غبر » تحقيق صلاح الدين المنجد » وفؤاد السيّد » ومحمد رشاد 
عبد المطلب » الكويت 1966-1960 » 6 أجزاء . 1 
ابن رشله (محمذ بن أحمد) 3 

البيان والتحصيل » مخط 12105 » دار الكتب الوطنية » تونس . 


ابن رشيد (أبو عبد الله محمد بن عمر القهري السبتي) » 
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إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح » تحقيق الدكتور الشيخ محمد 
الحبيب ابن الخوجة » تونس ٠»‏ مجلد واحد . 

السئن الأ بل العووة الك ال اماك 0 المعنعن 

ملاء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة ع 
تونس 1402ه/1982م » الجزء الثاني في مجلد واحد . 


ملاء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة 
تونس 1981 . الجرء الثالث في مجلد واحد . 


الزييدي (محمد 00 
تاج العروص في جواهر القاموس » (1) مصر 1307-6هء 0 مجلدات . 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ؛ تحقيق محمد ماضور » (2) تونس 21966 
محلك واححد 8 


الزركلي (خير الدين) ٠‏ , 

الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
)22( دمشق » بدون تاريخ » 10 مجلدات . 
السبكي (عبد الوهاب) » 

طبقات الشافعية الكبرى » (1) القاهرة » بدون تاريخ » 8 أجزاء في 4 مجلدات . 
السراج محمد بن محمد) 6 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية » تحقيق وتقديم الدكتور محمد الحبيب الهيلة» 
تونس 1970 » الجزء الأول في أربع مجلدات وقسم من الثاني في مجلد واحد . 


أبن سحنوك (محمد) )6 
أجوبة محمد بن سحنون » مخط 18668 . دار الكتب الوطنية . 


ابن سهل (أبي أُصبغ عيسى) » 


الاعلام بنوازل الأحكام » «تحقيق الدكتور أننس العلاني » أطروحة حلقة ثانية مرقونة 
بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس . 
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السيوطي (عبد الرحماذ) » 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير » القاهرة 1373ه/1954م » مجلدان . 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم » (1) 
القاهرة 1387ه/1961م » جزءان . 
الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم) » 
الفتاوى جمعها وحققها محمد أبو الأجفان » (1) تونس 1405ه/1984م»؛ مجلد 
واحد . 
الموافقات في أصول الشريعة » ضبط عبد الله دراز » مصر » بدون تاريخ » 4 
مجلدات . ١‏ 
الشعبي (أبو المطرف عبد الرحمان بن قاسم) » 
الأحكام: تحقيق وتقديم الدكتور الصادق الحليوي, رسالة حلقة ثالثة؛ مرقونة 
بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين. 
الصفدي (خليل) ») 
الهميان في نكت العميان » تحقيق أحمد زكي » القاهرة 1329ه/1911م »؛ مجلد 
واحد . 
الصفدي (خليل بن أيبك) » 
الوافي بالوفيات: بيروت 1974-1962 9 مجلدات. 


ابن الصلاح (أبو عمرو عثمان الشهر زوري) 4 

أدب المفتي والمستفتي » مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم 19608 ٠‏ 
الضبي (أحمد) » 

تاريخ رجال أهل الأندلس » مجريط » 1885 »؛ مجلد واحد . 

اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » تونس » 1966-1963) 
طاش كبري زادة (أحمد بن مصطفى) » 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة » مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب 
أبو النور » مصر ». بدون تاريخ » 3 مجلدات . 
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الطالبي (عمار) » 

آراء أبي بكر بن العربي الكلامية » الجزائر » بدون تاريخ » مجلدان . 
ابن عاشور (الطا) , | 

التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح » تونس 1ه ., مجلدان . 
ابن عاشور (الفاضل) , 

أعلام الفكر الاسلامي في تاريخ المغرب العربي » تونس . مجلد واحد . 
عبد الباقي (فوّاد) , 

المعجم المفهر س لألفاظ القران الكريم » بيروت »2 مجلد واحد . 
بيك الوهاب (حسن حسني) 6 

الإمام المازري ( تودنس ؛ مجلد واحد : 
مجلد واحد 5 : 
العبدري (محمد) . 

رحلة العبدري » تحقيق محمد الفاسي » الرباط 8 » مجلد واحد , 
العجلوني (إسماعيل بن محمد) » : 

كشف الخفا ومزيل الالتباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » القاهرة 
1ه .2 جزوان في مجلد . 
ابن عذارى (المراكشي) 2 

كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب , تحقيق ومراجعة ج. س. . كولان 
واء. ليفي بروفنسال 6 بيروت ٠.‏ 4 أجزاء ٠.‏ 

طبقات علماء إفريقية وتونس » تحقيق الدكتور علي الشابي ونعيم حسن اليافي » 
22( تونس 1968 .2 مجلد واحد . 


ابن العماد (عبد الحي) » 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب », بيروت » 8 أجزاء في 4 مجلدات . 


ابن العربي (محمد بن عبد اللم) » 
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أحكام القرآن » تحقيق علي محمد البجاوي » (1) القاهرة 1376ه/1957م » 
مجلدات 
عثماك (عبد الله) 3 

عصر المرابطين والموحدين ؛ (1) القاهرة 1383ه/1964م ,2 مجلد واحد . 
ابن عيّاة (أحمد بن محمد)» 

المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» تونس» مجلد واحد. 

عياض (ابو الفضل) » 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق الدكتور احمه 
بكير محمود » بيروت »© 5 أجزاء في ثلاث مجلدات : 
الكريم» تونس 1398ه/1978م غ مجلد واحد . 


الغبريني (أحمد بن محمد) » 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الحماية السابقة ببجاية » (1) الجزائر 
8ه/1910م عء مجلد واحد . 
ابن فرحون (إبراهيم بن علي) ٠‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » جزءان في مجلد . 

كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » (1) القاهرة 1351ه ؛ مجلد 
واحد . 
الفاسي (محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي) 3 

العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين ».تحقيق فؤاد السيّد » القاهرة 1966 » 6 
مجلدات 5 . 
أبو الفداء (إسماعيل) » 

تاريخ أبو الفداء » بدون تاريخ » مجلدان ٠‏ 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » القاهرة 1374ه/1954م . مجلد واحد . 


القرائي (أحمد بن إدر يس) 3 
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الأحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفاءت. القاضي والإمام » حققه وشرح 
احاديئه وعلق عليه أبو غدّة » حلب 1387ه/1967م . مجلد واحد . 

انوار البروق في انوات الفروق » مصر 1344ه .4 مجلدات . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية »© (1) الهند جزءان في مجلد وأاحد 9 
أبن القطان (حسين) 3 

نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الرّمان » تحقيق الدكتور محمد علي مكي 
تطوان » مجلد واحد 5 


القفطي (علي بن يوسف) » 


أنباه الرواة على أنباء التحاة » القاهرة 1371ه/1952م . مجلدان . 


ابن القنفذ (أحمد بن حسين) , 
ْ الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد 
المجيد التّركي » تونس 1968 . مجلد واحد . 
ابن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر) » 

اعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق وضبط عبد الرحمان الوكيل » مصر 
9ه/969مم . 4 أجزاء في مجلد . 


: الكتاني (عبد الحي) 2 


ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل بن عمر) » 
البداية والنهاية ؛ (1) مصر 1348ه 2.2 14 جزء في 7 مجلدات . 


معجم المؤلفين » دمشق 1380ه/1960م . 15 جزء في 8 مجلدات . 


أبن ماجة (محمد بن يزيد) ٠‏ 
سنن أبن ماجة » ط. .اسطنبول . 1401ه/1981م » جزءان . 


المازري (محمد بن علي) » 
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رخ التلقين » مخط. المكتبة الوطنية » الأرقام 6547» 12206 » 12207؛ 
8 12209 . 


المازري (محمد بن مسلم) ١‏ 
كتاب المهاد في شرح كتاب الارشاد إلى تبيين قواعد الاعتقاد والله الموفق إلى 
الارشاد » مخط. 18580 »ء دار إلكتب الوطنية بتونس . 


مالك (ابن أنس) » 
الموطا ط. اسطنبول » 1401ه/1981م , جزءان في مجلد . 


المالكي (عبد الل » 
كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان » تحقيق الدكتور حسن مؤنس» 
(1) القاهرة 1951 » جزء واحد في مجلد واحد . 


مخلوف (محمد بن محمد) » 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » القاهرة 1350ه ؛ مجلداك . 


المدني (توفيق) » ْ 
المسلمين في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا » تونس » مجلد واحد . 


صحيح مسلم ضمن موسوعة الكتب الستة » تحقيق فؤاد عبد الباقي » اسطنبول 
1401ه/1981م , 4 أجزاء في 3 مجلدات . 


المعموري (الطاهر بن محمد) » 

شروط الاجتهاد ومراتب المجتهدين » الملتقى السابع عشر للفكر الاسلامي بقسنطينة 
2 . مجلد واحد . 
المقري (أحمد) » 

أزهار الرياض في أخبار عياض ٠‏ حققه مصطفى السسّقا وإبراهيم الأبياري » وعبد 
الحفيظ شلبي » القاهرة 1358ه/1939م ؛ 3 مجلدات . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ,تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت 
8 ه/1968م » 8 مجلدات. 


ابن منظور (محمد بن مكرم) » 
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لسان العرب المحيط . تهذيب يوسف خياط » ونديم مرعشلي ٠‏ بيروت » 4 
مجلدات . 


مورينو (مراتينو) ١‏ 

المسلمون في صقلية » بيروت 1968 » مجلد واحد 1 
الناصري (أحمد بن خالد) ., 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى . تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري» : 
المغرب 1954 . 9 مجلدات . 


سئن النسائي . موسوعة الكتب الستة » اسطنبول 1401ه/1981م . 8 أجزاء في 


التووي (أبو زكرياء يحيى بن شرف) » 
شرح الثووي على مسلم بعناية محمد توفيق » القاهرة .» 18 جزءا في 9 مجلدات . 
النيفر (محمد الشاذلي) » ش 
المازري الفقيه والمتكلم وكتابه المعلم » منشورات اللجنة الثقافية بالمنستير . 


ابن هداية (أبو بكر) , 
طبقات الشافعية » بغداد 1356ه » مجلد واحد : 


الهيلة (محمد الحبيب) 3 البرزلي 3 فصله من النشرة العلمية للكلية الزيتونية م 
وأصول الدين » السنة الأؤلى عدد 1 لسنة 1972 . 


ري (أحمد) ‏ 
يضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك » مخط. 1510 » المكتبة الوطنية بتونس 
00 المغرب والجامع المقرب عن فتاوى علماء | إفريقية بت وال لين« الستتب ند 
حجرية ؛ فامن » 12 مجلدا , ط. بيروت 1401ه/1981 .13 يجلدا. 


ونسنبك 5. ي.) 2 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث عن الكتب الستة » وعن مسند الدارمي وموطاً 
مالك » ومسند أحمد بن حنبل » ليدن 1955 , 7 مجلدات . 
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اليافعي لإعبد اللّم) 04 
مرأة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ٠‏ بيروت 


0ه/1970م » 4 مجلدات . 
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علتعز5 م1 عن اع بول لك عناوتكق '1 عل عتأمائتط 1 ة ممتاناط مادم ,() طمطهجاعلطم 
427-484 .2 1[ عمنه !1 .تتوورط متتممعاوع0 


مأتقلتك 0لتالعالعه ,ع أو لطبك رع ع مهت اتامطط عللءز5 ع1 عل ومطعظ ,(1) طمطه ساعلهم 
.487-494 ,0ط 11 عووره 1 


-51 12 عل أء 050!! نيل عسوتكق'1 عل عتتماكلط لق وكتاداء؟ وانناحظ ,(1©) طمطه جاعلطم 
701 1 ,1910 ممسعلوط رعلله 


- 1937 لعلاعرآ .لع ع2 تنطوع اتا معطعواطهجم معل معنطء تطعدم© (.>1) مممصاعاعور8 
1111م مناة أم7 3 ,701 2 :1944 


نل صق مله معصنوتءه دعل د5ع225510 ع1 دناهد علماوعقه عتعطع8 مآ (,5) وتطكاءو نم8 
.701 47,2 - 1940 ناموط ,عامذزو عووة 21 


أملوصملة1 -لث تتمتعصساء 0 لمطنكظا-اع طمائت] يال اندتاءء هنال دومنرمرم شك ,(.81 .) 15عل1 
.عاقتطن' عل متعتطم دعل 2 29 نال المناءاط 


-لذ أ لنهث أ٠طث‏ 1 .ع0 هات عبوومة'1 عل وتمصم عتما دعاو مز عرباعط ,(115 .) 105 
4 ,11 عننه1' .ذ.0.ظ.1].خ (11-() أولامطوع 


5 وه 1 5005 00353156 نمك عنان أل كنال عأومعة'! عل وعاتقط تنعط ,810 .) وأمل1 
100 ,.ذ.1.5.0[ ذخ أومو ط-اث عالهن آ«ناطك أء 1114ل 19 -أث لطم .2 علد8 نامطخ 1 
2 

701 2 ,1962 واتوط (0-1211) 5ع21110 و14 5نا50 عأمامع 0 عأرعطيع8 وآ ,20 .) وزعل1 
21 وعلكلت وع1 5نا0د 6ل1065101002 ولإنان1!:1 ودع عاأعناءء ‏ اعاما عالا هآ ,11 .2) و1 
لاق الل لأع1'00 عل عأع 0[0غتطاععث *ل أء عكأماكتط*0 ممع صدافك1 راع لد-لخ و15 وغدمد :0 
.95-06 .م.م عتم طأناة 

(1141) 3536 ,تتدهدكظ- أذ تممص] '! بدالطدكة عل مالعلا لدكة عامء6'.آ ,20 .) وأعل1 


1 :1962 ,قاموظ ,علهجودع017 2 -أباعاآ عل عكأمطغه عاذ دع06016 عدردالمامعل,ه*0 0 
70 


ركام .0206 لاناكنات أمعتهه0'! عل عسأماوتط'! غا علساع "1 3 ومناع نل مم1 (.[) أعم ه3007 
.أو0لا 1 ,1946 


0 ع اأع ناوا 1[ لمنانا نامآ امد 


إعك 


الفهارس 


1) فهرس الآيات القرآنية. 
2) فهرس الأحاديث. 

3) فهرس الأماكن. 

4) فهرس الكتب. 

5) فهرس الأعلام. 

6 فهرس المواضيع. 


53535 


- وَمَنْ أَظلَمَ يَنْ مَنَعَ مَساجد الو يُذْكُرَ فيهًا اشْمٌةُ ع 
- وَل تأكُلول أَْوَالكُمْ بيتَكُمْ بالبَاطِلٍ 0 
- فَلآ تل له مِنْ بَعْدٌ حَتّى تنك زوجاً + 500 
- يَعْلَمُ ما في أَنِْيِكُمْ فاحْدُوُوهُ 11[ 103100 
ا 0 ش252ه2ط1 


رم 2 0 0 هو 7 7 5 
ب خيْرٌ أمة أخرجّث للنايس جر عر ووو را ا رد ال عمران 110 
0 ل سد م وس شرظر 
ب مَاملْكَتْ بأ كم م ل تو ل وك العا 3 
000 عر م 
ل أَنْ تَكُونَ تجَارَةَ م تَرَاضٍ مِدْكُم ماهوألا النة لأموة و عمعم دو الشاء29 
7 اد 9 0 
- مَاَمْ به مِنْ علم 000005 0 000 
1 و2 
- أوفوب با د سخا اط 1ل ال ل وام ماه اام ا عرزا | لما ك1 
- كُلُوا مِنْ تَمْرِِ إِذَا أنْمَُوا وآنُوا حَقّه يوم حَصَادِهِ مسيم الأتعام 141 
يا مَعْشرَ الجن وَالونس ب 0 00000 الأنعام 130 | 
-وَآمْوٌ با معرُوفٍ 00 00 
- يَا يما الْذِينَ آمَنوا نا المشركون نَجَسٌ 0000000 
- وب ب) أَغْو يدر ا و الور 3 


فهرس الآيمات القرانيمة 


3097 


.. البقرة 114 | 
البقرة 188| 
.. البقرة 230 | 


0 
0 وم ليك 


كسَبَتْ وَهُمْ لأ 


البقرة 281 
«وه وهو م م مم و و م و وو ووووووووونوووووءءءودء. أسفمورة 


|الصفحة 


337 


210 


152 


340 


337 


114 


)336 
)349 
)210 
و37 
)210 


361-110| 


ري؟ ه 4ه م عر سن لاه 
52 إن منْ شِيْءٍ إلا يسبح د له كفو وو كوه وك عن او الإسراء 44 
0 ع ووءه 3 
- إنا لا نطيع أجرّ 00000066 ا 
1 
بي 
- كَانَ منّ الجن متسر اط ا معدي وان الكيت 0 5 
ا 
واب ل سر 
- يَسَبَّحَونَ اللِيّلٌ والنهارَ ال و اكوم الأقياء 26 
وم ل 2 ات انر 5 
٠. 351‏ 5 
شِيْء هال إلا وجهه ادح العو رالا وناو وموا ام القصصن 88 
0-0 ىد © 2 
.- 1ه سرجه 0 
- ولا تَزِر وَازْرَةٌ وزْرَ أخرَى 11 [[ذ[ذ[ |[ 27701 فاطر 18 
رع و )ا نه 
- وَهوّ بكل شئء عَلِيم وموو ومو و ةو وم وو فو و ةوه ووو يس 79 
9 4 2 
- استكيرٌ وكان من الكافرين' ااا 
عله 9#يه و 
- مَا مَنَكُ أن تَسجِدَ وقد كنوع ددجمو لب ور ا و 
٠ -. #2‏ م 
- لآملآن جَهَنْمَ منك امه اقم اما امش 411 امن 85 
0-7 
3 
اال ا 1 
ةو د 431 يعزو 0 3 و 


- عَلَ أَمهِ ونا عل أثارهم مَهْتَدُونَ م ا خا ال 22 
- وَإِذَاصَرمَنًا إلَيْكَ تَقَراً من الجن ا القفات و2 
-يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا داعي الله الاحقاف 32-31-30 
6 معى ام بع رر 
- يَعْفْرْ لَكمْ مِنْ ذنوبكم ا 
-ذَّلِكَ بِأنّ الله مَوْقَ الّذِينَ آمَنُوا ل عمد 1 
و8 ووس # عراس 
تَرَاهُمْ زكعا سجّدا 0000 


358 


375 
338 
35 

375 
378 
2379 
373 
301 
376 
378 
3219 
378 


2174 


306 
1532 
374 
33 
375 
254 


336 


عام 


3 وإِذا المخوش حشرت 


و س0 - 
يق قل الشراية 00 


- قَمَنْ يعمل مِثقَالَ دو . 


ا ا ا اا ا 0 


موما ف ف ع مم وموم ولا مودو ووو وونوو و 


309 


33 


375 


307 


310 


3204 


3401 


375 


ا 
إذا بايعت فقل لا خلابة 0 ا 
إذا خرصتم فخذوا أو دعوا ا ا ا و 109 
أرأيت إن منع الله فيه| يأخذ أحدكم 11 01 1 0 
شتريت بريرة فاشترط أهلها 0100110101 1 000 
أحجابي كالنجوم ا وط و م د 0 30 
أفضالكم علي 000 
البسوا البياض 1 0 ا 
انكم لا تدعون أحدا ا ااقرلر لوت االجو المع ل الو ل 337 
تقتص الحا من القرفاء 570 
اخ 
الخراج بالضمان مان اح ل ا 300 
- + 
دع مايريبك الى ما لا يريبك اا 
ع2 
عليكم بسنتي محا حو لل اما ماقام ف محم لمعك و اذاه أطي وأو اح واي وامائاه ملو ام او + 
1 
غيروا هذا واجتنبوا السّواد 11 ااا 


400 


لم يأخذ أحدكم مال أخيه ال ما 0 
لا غسلت النَِيء صل الله عليه وسلم 5*0 
لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد 0 


401 


فهرس الأماكن 


-1أ+ 
الاسكندرية 28322816253 
افريقية 204 
الأندلس 2156 315 


سعاي- 


بجاية 2161 162» 16 
تونس 28322820151 
الحجاز 114. 


زويلة 2120 6146 180 
زقاق الْرُوم 337 


سوسة 332 

سوق الزياتين 205 

سوق الصباغين 2 28 
سوق القطانين 205 
سوق الكتانيين 205 


صقلية 6135 6207 625262230 365:364:63636285 
الصين 162 


402 


قصر الرباط بالمنستير 188» 286 
قفصة 223 
القيروان 187» 359 


لنبدشة 285 


المسجد الحرام 208 ١‏ 
المشرق 285 

377 ٠106 المغرب‎ 

مكة 299 

المنستير 188 189 


المهدية 0020 2 3 25» 266 273- 


403 


الترمذي 254 
التقريب 304 


سدق أن داوذ 355 


المدونة 105) 2209 2316216 


المنتقى 273 
الموازية 216 
الموطأ 306 


المداية لابن الطيب 339 


404 


فهسرس الأعسلام 


دك 
أبراهيم بن عبد الرفيع 374 
أسامة بن زيد 354 
أحمد بن حنبل 03ظؤ20 
اسماعيل (القاضي) 169 
أشهب 4 251 230029 


أصبع بن خليل 249 


55 
بريرة 149 

أبو بكر (رضي الله عنه) 351, 353 354) 355 

أبو بكر الباقلاني (ابن الطيب) 339 2345 365 3806374 


أبو بكر المالكي 337 


اج 
جابر 109 


الجويني أبو المعاللي 2304 365 


حسان البربري (أبو علي) 190 

الحسن 203 

د 

أبو الحسن القاببى 292 

أبو الحسن بن القديم 202 

أبو الحسن اللخمي 1142113 2169 2 5 ظظ2 


حماد ابو سلدة 203 


425 


داود الظاهري 203 
الداودي 174» 275 


ربيعة 169 
ابن الراوندي 304 


سحئون بن سعيد 344 

سعد بن أبي حثمة 109 

سعيد بن المسيب 151 

سفيان الثررى 203, 273» 355 
ابن سهل 288 


السيوري 316:273:231:174:2103 


الشعبى 203 
الواعظ أبو الطيب 113 


عبد الجليل 345 ع 

عبد الحميد ابن الصائغ 114» 320424821 

عبد الرحمن الأوزاعى 203 

عبد الرحمن ابن القاسم 107 33726329:301:300:290).230)6134غ: 
3320 

عبد الرحمن ابن الكاتب 347 

عبد الله بن أبي زيد 291 

عبد الله بن مسعود 306 

عبد الملك ابن الماجشون 314 

علي (كرم الله وجهه) 353, 2354 355 


406 


أبو علي الجبائي 5 37 
عمر ابن الخطاب (رضى الله >نه) 109» 339 


أبو الفرج 169 


أبو القاسم اللبيدي 155 


أبو القاسم ابن ميمون 
أبو قحافة (والد أبي بكر) 351 


ابن لبابة 288 
الليث 169 


وثاللقابن اسن 07300651 2 286 2304.289 


347334125388 

المتنبى 377 

محمد بن سيرين 203 

محمد الشافعى 2151103 2202 354 


محمدبن على المازري 113. 120.114 140 144 146 48ن 151 
4 165)» 169» 174. 187. 2204 2212 213: 2214 215: 2216 
7 » 2218 221» 227» 229, 248, 251. 2254 2255 2262 2263 
6 5 477 [28» 287». 293. 299. 303 306غ 307غ 2310 
6 318.» 320. 323». 331غ. 2332 6.333 345 2347 357غ 2)359 


3236097 
أبو محمد المؤدب 239 
مطرف 169 


ابن المواز 2 16 


407 


النتخعى 203 


408 


فهرس المواضيسسع 


مقدمة: د. الطاهر المعموري 00 
القسم الأول: التعريف بالمازري ا 00 
ترجمته ا 
الإطار السيامى لحياة المازري 0 
تلقيه العلم وأخذ الناس عنه 0000 
1) شيوخه ا ل 
2) تلاميذه ا 2 
أ) الافريقيون امامو واه الالال بط اللو مط ف مكل لوو ا 11 
س) المغارية او ا ل اا انج اط الاو ا و 0 
ج) الأندلسيون متو لوتس م جه الح وو ج وهاه نالوخ ال و ل 
الفتاوي ومموو ووو وووةةةووووووووء ةمثو نوم ووو ون ةم ةمون مم مه م ة ةم نه ةم لة 
تعريف الإفتاء جا اي ك1 بوه افاي ع اله عاق قا و لقره عأيم لور ملا ددم لل ل 0 
أهمية الإفتاء اس و 0 
الفرق بين المفتي والحاكم ل 0 
خصائص المفتى ومراتبه م عابط جره ا ركم لماح ا 
التأليف في الفتوى 12500001000 
فتاوي المازري اب ترات ماماو اق مويق ا نوف واو م 
أ) مظنة وجودها طلم جني 1 دده اوس افده اوعد و ا 
ب) المواضيع التي أفتى فيها وطريقته في الاجابة 00 
نماذج من الفتاوي مخطوطة 70 
القسم الثاني : نصوص الفتاري (تحقيق النص والتعليق عليه) 0 


409 


ووثمثووةه 


ومققويه 


م6وعقوةوةه. 


وأمممو..ى 


وعققمم 


666 موه 


0555000-00 


م6وثوووه 


وموووه 


000000 


6وقم6 ةوهو 


مققمووة 


ووم6.ثوه 


م مومه 


ممووةوو 


وققويءهة 


الطهارة والوضوء 00001 اا 01 
ترجيح السيوري لمذهب الشافعي في الانغياس 5 الماء ف الطهارة والوضوء. 
الوضوء ف الصهاريج الترتيب للوضوء احا ومع لاط ام جل وله الوا ووم 


الزيت إذا وقعت فيه ره والمو م ةو ةوه ة ةمه فو ةو ووو ةرو وم ةو و رمثم م رمم رمرم تن 


المرأة تمتنع عن زوجها خوفاً من برد الماء 08 000 
الزكاأة 00000101 ااا 00 
حلى الصبيان وسقوط الركاة فيها كا وم د ف قا اطق كلد و 
سقوط فريضة الحج 0 
سقوط فريضة الحج مد اق كتج مانو مع وال مو لام وار و د 


سؤال المازري لابن الصائغ عن الحج 0 اا 0 
اتمام الفريضة الناقصة بالنافلة 1 


اتمام الفريضة الناقصة بالنافلة افج سو م اا 
التكاح م ا ا ل 
من بنى بزوجته وبقي معها نحو شهرين فأخذت رجله وخروقه ومنعه منه 
من زوج ابنته بألفي دينار فعلى والد الزوجة من الجهار با يقابل الصداق ... 
من زوج ابنته البكر فطلب الزوج الدخول بها فزعم أبوها أن به برصا 1 
من أشهد على نفسه أنه غاب على زوجه غيبة ضرورة أكثر من أربعة أشهر 
فأمرها بيدها ا مك وجوت منود ا ل 
من طلبت زوجها في مؤخر صداقها فأنكر جملة مدعاها ش525 
من طلق امرأة ثلاثاً ثم وطئها فحملت عارفاً بالتحريم 0 
من توفي وهو غاكت وترك ربعا وزوجة وأولاذا'صغارا ..: 010 
من أثبتت غيبة زوجها بعد دخوله بها لط ا 
من سلم لصهره وصيفة رومية فزعم الصهر أنها خادم ابنته 210000 
من طلبته زوجته في مؤخر صداقها وعنده ما يباع عليه ماح خا خم ام 6 اه 
من زوج ابنته لابن أخ له بصداق جملته مائة دينار ذهبا 1 
من عقد النكاح على امرأة لها أب وشرط الصداق والنقد على أبي الزوج 5 
من قام غرماؤه عليه بدين فقامت زوجة ابنه تطلب المحاصة 5000000 
من تزوجت رجلا فمنعها عمها منه مم امو ع نطو أمظ ع ال م و 


410 


على العم اثبات الضرر 00 


من أثبتت صداقها على زوجها الغائب 0 0 ا 0 
من طولت بصداق امرأة فادعى الفقر ا 1311 
من أعمر زوج ابئته التي في حجره في مالا دوام الزوجية ثم طلقها 132 
من زوجها أخوها لامها وقد كتب في عقد الصداق أنه دخل لها ول تلد 132 
من شرطت على زوجها أن لا ينقلها من بلدها 100 
من بيدها خادم وادعت أنها لها وادعى أولاد الزوج أنها لأبيهم 13 
من توفي وترك زوجة وولدين فقامت تطلب صداقها 6[ 0 0 000ا0ا 000 
إذا اشتد الكره بين الزوجين وتفاقم الأمر سساو عو او 10 
شهود يشهدون أن فلانا غاب عن زوجته خمسة سنين 0 
العقد الفاسد إذا عقد صحيحا قبل زوال الفساد هل يفسد الصحيح أم لا؟ 137 
من له أم ولد طلبها أن تخدم والده 0 0 10000 
من توفيت عن زوج لما وعاصبها ابن أخيها ا ع 13914 
من صاهر قوما ودعوه للبناء امن سا اموا كه ساو وا طاو اال ا 1 1407 
من زوج ابنته واستثنى من رجلها قطائع خا ل ول م 141 
من زوج ابنته البكر ثم غاب الأب وغاب الزوج ب 14101 
أنكحة البادية لا يسمى فيها صداق ا سمل لمك لقو مخ 143 
لا يكتفى القاضى بمعرفة خط الشاهدين بل لابد من احضارهما لديه 144 
امرأة أخذت من مستغرق الذمة ملكا حلالا في صداقها لس و 118 
إذا قام أخ على أخته الصغيرة بها جهزت له ليلة البناء من تركة أبيها 0 145 
من تزوج امرأة ودخل بها وبقي مدة 1 145 
اشتراط اسكان الزوج على الزوجة وأبيها في عقد التكاح ا ب 146 
لا يجوز امتاع الزوج من مال الزوجة في عقد النكاح 1487 
الطلاق مخض 1 اج اج اط د اس لد اي ا 1 
من طلق زوجته وهي بكر هل يجوز له رجعتها 000 
رجل من أهل البادية حلف على زوجته بالطلاق في شيء احدئته فيه 134 
امرأة غاب عنها منذ ست سنئين 0 ا 0 
من وجب له اعتقال زوجته في حق له عليها ا 1607 


411 


شاب بلغ الحلم شك في أمره بعض إخوانه ا 
الذي يقول لامرأته أنت طالق الى امات 1217100008 
من قالت له زوجته: أنت على حرام ا 
من قال لامرأته: لا كنت لي بامرأة أبدا ا 
من تصدقت على ابنتها بدار هي أكثر من ثلثها 000 
من طلق زوجته ثلاثا والتزم عدم ردها بعد زواج 22201 
من لم يبلغ فزوجه أبوه فقال: هي طالق 0 
من تشاجر مع زوجته بسبب ولده من غيرها فحلف بالطلاق 
ول خلف صل زرجن بالبللا عل لي احتثته فيه 0-0-6 
امرأة طارية من المغرب فتتخلف زوجها عنها 0 


من خوطب في أمر التكاح 01 
مم حالف بالطلااق قاذنا 0 


هل بهدم التكاح كل طلاق 01 1 2101011011 
رجل كلم على تزويج رجل من قرابته م له ار تب 1 
من حلف على زوجته بالطلاق الثلاث ان ظهر لها على كذب 
من حلف بالثلاث اذا اطلع على كذبة زوجته ا 
من تخاصما في حانوت أراد الطالب عقله على الكرام 52006 
فعل الحامل بعد ستة أشهر م 
النفقة داوف عونو مونب اد اط جد الك و عا بو ا 


أثبتت غيبة زوجها وعدم نفقتها اموا ا او 8 
وصية انفقت على أختها مدة عشرين سنة 1 
من طلق زوجته وهي حامل فوضعت بعد شهر وطلبت أجرة 
امرأة أقامت شهداً على أن ولدها في نفقتها منذ عامين 2 
من تزوج بكرا من أبيها ودخل بها مومة ممم ووم موث ةة وو ةو من ةم مر 


أرث العامة و ةو و هم وم ووم ووو ةو و وم قري مهم مو وو ممم 6 ومو ووم ووو ميث نوو 


من توقي ولزوجها الغائب مئه ميراث ااا 3 
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2507000700 
ل 
غ2 
85 ه25 
2527116 
5 غ25 
211171 
ثلاثا ا 3 
ا 
0ط 
000 
0000 
ا 


ووم وثوءوةموقووووه 


٠‏ وووممث6موم5 ه606 


وقوموووم .6م666 


ومو ومم ومو موثوموه 


وموو و وومةه ووموءه 


ومومو.ةوءةوموووه 


معقوةموممموم ةمه 
وومو مم مثو مم مده 
ومنوةووةةء ةمث مه 
ووموفء ةو ةنم ممم 
الرضاع ومميوةهم 
0 
وممممةوم ةو قم قمم 


ووم وموم و96 666 وه 


مع ثة ووو ةع وو دوم 


من توفي بالمهدية وترك بها ابئة صغيرة ... 


من أقسم مورثه من ربع غيره بمباعية أو غيرها ل 
من توفي وهو غائب وترك ريعا وزوجتة ......... ...اتن 132 
من كان له دين على رجل ولم يؤده حتى مات 0 
الأحباس 0000 اا 00 
جماعة عاينوا سور القيران من أبراجه م ا ا 1077 
مخازن المنستير وحقوق الساكنين فيها 1 
البيوع ب ا ونا ماري سل اوم ماو ل 90 
قاض باع على غائب ربعه في دين ثبت عليه اسم ا ا حا بوني 11957 
قاض باع على غائب ربعه لديه و ال ل 1971 
رجل من أبناء العشرين تزوج بعض قرابته 1997 
جلود الذهب التى تعد وتغزل وام سس ل ال اد 2041 
الحوالة على الصيارفة ومن عقودهم على الربا 2 
الحوالة على الصيارفة ومن عقودهم على الربا 206 
السفر لصقلية ا ا ا و 1 207 
المعاينة في البيع ا الس سا ا ا 2107 
من باعت دارا لها بائتى دينار باو ا 212 
من اشترى جنة يكمين نقذا سمط ا 213 
من رفع على رجل قناطير ارجوان يبيعها بتوزر امول انك 214 
جواز بيع الطوطر ل اموا م ليا 21 
من باع 0 الوا جف اسوك ام ما ل ع 210 
من توفي وترك زوجة وبنتين ال سمشو ا ا 210 
من اشترى دارا على أن فيها مرحاض الجار يت 2117 
3 أرضا ثم استقاله فأقاله 0 21000000 
شترى نشبا تضها من دان وكرت يها كد 2:18 
ل ل ا ل 210 
بيع مملوكة لقوم غاصبين بتساحون في الفساد 210 
من اشترى خادما ثم أتى بامرأتين تشهد أن بها حمل اس 20197 
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من اشترى نخادما في طرف نخاصرتها اليمنى على طرف عظم الورك دمل ... 220 


رسم مضمنه أن دارا بين امرأتين وولدها الغائب على أجزاء معلومة 0 
بيع الطعام بالطعام لأجل ع ا ا م 221 
يهودي بيده خرير أتى لبيعة ...تيمم مم م000 222 
من اشترى دارا ثم أراد القيام بعيب فيها ل ا 22:31 
أخذ المشتري نسخة من رسم البيع 224 
امرأة باعت حانوتا لمن يجاورها ا ل ال لف د لمي 224 
بيع المضغوط 0 
كراء 00 
مؤدبان اكتريا حانوتين متقاربين ا 0 
خصومة في حانوت أراد الطالب عقله على الكراء 01 01 
ماء الدار المكتراة الموجود في الماجن 11 
ماء المواجل في الدار المكتراة ا م 1 15 
مكترى لقارب من صقلية اع ل مف لخ مو قا اد فو موف كدب" 12390 ١‏ 
الاجارة ااا ااا ااا 00101 اث 
أجير على لقط زيتون بجزء منه قبل طيبه 6س مو ا سس ام 1 41 1 
من استؤجر غل كب ارطال من ريز م مي 1 
الصانع يدعي أنه عمل على غير اتفاق ا لو ا مرك الود نسي :1232 ١١‏ 
الضمان ا 1 ل ل ل ل ا 1 235 
من ضمن رجلا لغريمه بقية نباره 0 
اكيم 1707010 0 
ورثة بينهم خصام فوكلت ابنة منهم 1 ا ا 
وكيل في مركب زعم جماعة من الركاب أنهم اكتروه منه ل 220 2 
من وكل على شراء علو من أعلاه 0 20 
الحكم في الوص والمقدم 0 0 000 
وفاة علي بن عبد ا نعم 0 م 2401 
الوصي إن وكل على قبض مال مام وكا بل الو سس سا ةس 242 


4 ٠. 
2 5 رهن وووو ووو ةو ووو و ووو ةو وو و فلمو ةن ووو وو ةدو وو وه ةدود ووو‎ 


44 


من أخذ ثوبين مختلفين رهناً 10000 
رجل ادعى على رجل أنه رهن عنده حليا في دنانير لظ 


أهل يلد بينهم وبين حيواهم حرب وفففموء مر ءمةةةةة ةمد ةة مر ممم يله 
من له زوجتان ماتت احداهما 20010 


رجلان بينهها خصومة ووومةووةوووو ووو ووو مووووء ووو ون و وو ةو وو ةنو رومن 
الوديعة والعارية وفوومةوفووموةوةووووةة ةو وموم ووو رثن وهم مم مهومن ة ةنم من 6م ملم 
مسألة ف الوديعة وهووةةوووووة وو مثوةووو يو وو نمه ووم ةو ةنمدم مم 6م من 
قاض شهد عنده رجل ممم عا داف مإ مو 1 01 ود 1ه 
من بعئتن حليات مع بعض قرابتها لصقلية 131081 1[ 1[ 1[ 11111111111 
من ادعى على رجل أنه أودع عنده قمحا 0 طظط1 
رجل بعث عروضا دوه ارمع عي لق عرو ادم 1ق ووية اده وام مك ناح 0 م لو عاد و لال 


وصي زفج يتيمة 02 12110101110101 وفقفووةوة ةمثو ممم م رن 
من أوصت بدنانير في نوع من المساكين و 000ظط5 


من مرضت هي وولدها فأوصت لأحتها بثلثها حا اك ا ا 01 
من أوصى يقلعه ثم اعترف بدنائير لمعين ..... 5 ش*شغ1إ] 
من أوصت لأحيها بوصية ثم توفيت ذ[ [ز[ [ ز[ز [ز[ [ز [ [ [ [ 0 0000 
وصية زوجت ابنتها بعد دخول زوجها بها بثلاثة أشهر ............. 


من ادعت على رجل أن أباها كتب في وصيته أنه بعث مع رجل مالا 


من أوصى ببيع خراب له وصرف ثمنه للمساكين كاه وما وار ا 
من أوصى في مرضه الذي توفي فيه الخنام احاق قا لولمه قاو 1 الم اا 


من توفي وترك ربعا قسم واستغل 00 1210111 
من أوصى فى وصيته أنه أنفذ شيئا وه م اه دا ا زد فرق ورد م 3094 2104 


من أوصى بوصية أسئدها لزوجه بط جوجد و ما ا ا ا 
من تصدفت على بني ابئها اا ةا ا 1 1 
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ثووموءو.ه. 


وعفقوودووة 


هوووثءثءوةو 


وعقوووه 


موو.ءء.ه 


ومءوءووة. 


ووثهوءثو.ه. 


وث.ثو.لوو.ه 


و.وثمث ووه 


و موةمووو 


و قوث ووو 


٠و‏ ل6مووة.ثه 


ووفوءثوثوثوه. 


ومووووثه 


و مثمةووه. 


هقفوووةوو 


ث6 وموووةه. 


ولثووووهة 


ةهووومع٠‎ 


وممثووثوة. 


ووثمووو 


ووثوووءوةه 


م6قومووهة 


موقة يوه 


موو ةوهو 


ولثثويهة 


رجلان بينهها ثلاث بغال 00000 


ثلاثة اشتركوا في عقد شركة 0 2271700 
شريكان في فندق توفي احدهما 27000 


من قامت تطلب نصيبها في دار وهي مسنة 


ووومووووةووووءوةوءوةء م6552 وقعههةه 


وااوموومفعوفء موووو ووو ووءمموة وده 


ومع افقاو فو و لواح وا ع ونون اه والواورععاع 


اواو واه واة واوورة وأونو اق وهاه 2 


يعوا وال اوهو واموا فاه عا وواعاواءاة واو موع 


وثيقة أتت من القيروان تغبت استحقاق إنسان لخادمة 00000 


| 7 3 
يصن واووو وو و و55 
2 


300 5 
َّ هه 
مستعرق لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
م . . 
كام ب الذمة 
عتق مستعرق وموم مم ةم ةم مووةةم .66م ند6ة 
ام 0 ال 3 أرا أ 3 
0 
مسكعرقف مه اراد 0200000005055 وومءءءمة 
9 
2-5 واس 
الذمة 
مسكتعرقف مفو ةمهم 6م وة ةوه 5666666 
القراض 11 00111 اا 0غ 


محضر نسخته اعترف فلان أنه صحٌ له في ثمن 


تاجر دفع الى بحري دنانير مرابطية قراضاً .. 
من دفع له حليا وخخحاتم ذهب د مل ا وه 
رجل دفع لاحر قراضا يسافر به للمشرق د 


ع ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


الا 8 
لل ا لل لل لال لل ل ع لا ا 
28 


يمين النساء بصوم سنة 0 ا 0100 


416 


ووا فو لوقه فو واه و وويورة وه فالواؤاع م 


هوج ووو وهاه وها واوا هه 6 28 وه 66 


ووووو وو ووو ووو وو وو ووو ود 


و ووأواة هه فاه وو عه هو واواء جع 9م ء 


و اوفع وا و اولواؤالاف والاواقا و هع تعبط 968 


ووو ووو ووو ووو و ووو وو ود د99 


٠.٠‏ وموءووءوو ومووو ووم وو وةوةهوووووه5 


موه ووووو و ووو ووو و ووو د59 5 


ووو ووو ووو ووو ووو وو د99 


وعوممومةةوووءوثووة؟. ووم وومةه و 6م666 


ووو وو ووو وو ووة ووو ووو دوو و 5595969 


ووووووء ةو ووووووةووووة ووودوووو59* 


ام ف فوع م وعوها ءا هاوه و6 ؤواوع واوواوةه 


فعا فوووا و ة وا اع هالع واوا 81 88 


وموم و ء وم وو ووة و ووو و ووو ووو و و59 


اف مقع فوع واولواووعاؤاع اعوقعو ع 


وووووو ووو ووووو ووو ووو ووو و5999 


ووووة ووو ووووةووةهمووو و وود د 59969 


ووو مو ووو ووو موو ووم و مد ةمد 5952 


267 


بر قوم يقسمونه ع اسجمعة لقوم اه ع وفمءة نمم قققة 


3 
5 
ممم وو ةفو و م و وم ع ومو و ووو ووة وود ووموددوه 


الدّين 10 111 25211 
اذا انقطع البدو فسكنوا المصر معنا ف و لل 1ه 
القضاء 0000 
طلب القضاء وكلوساط متحو للم وو دما 
القاضي العامي هل يقيم لنفسه فقيها 0100 
القاضى في اعتراضه على الامام لاط لا لال وه 


قرأء ته القران وتعلم العلم ونه م و لأحاهة واوي 3480611 


٠ .1‏ أأنو ا © 3 
٠‏ أله 5 
من افتى يمتوأه 0000 ااا 
'ظ 1 


من ادعى على مقدم على يتيم أن بيده رسا فيه 1 27111 


من شهد له أن رجلا من ضمن له غريمه بقية نهار يومه 


قول بعض القضاة ثبت عندي موت فلان 200 
مشارىق لدار قام عند القاضي 8 وه وماق فوا 06 عه ا 
الشهادة .. ل ا ةلمر ريه في ع م اي ف م اوه 
صفة الشهادة على الفقر هل على البت أو على العلم ... 
من اعترف لامه انه كان عمل غا أثاثا بالاندلس 520 
اذا شهد جماعة من عوام الناس 2121111101117 
من شهدت بيئه بوفاته وورثته محاجير مولى عليه 2700 
ادعاء الأب على الأم انه ترك نفقة الولد 5700 


000 
ممه وو دوم ةو وم نيوو 
وفو وه وم ةو م669 وه 
وقوه هو ومو دم موه 
ووف ةوج مم ةو وم مم6 .وه 
وعف وموم وو مه 6م660 
ومو ةوه مم ةو موود دوه 
وموم وموم ووه د 06و06 
مقوقهموةومرمةووثوووووه. 
وعقو مو وهم وم وو م6606 
وموم ممم و ووه 
و6مو وم و6 مم وو وةوووهة 
ومموءو وو ووو موموووه 
ومو م وو ووو ووو ومو ووه 
وعم م جومم و6 ووه 
# ممه ةوه وووووووثووه 
70 000 
رار 8 
وأمومهوومموووووموووه 
موقو هوم ووم وه مو ووه 
ومموو ووه هه ومو دوه 
مهوووة ووم وو ةو وةوةووه 
0000001 
موقم وهم وو ومو و مم6 موه 


قاف.و ةمهم .مدو وو ءووهه 


من شهد له شاهداه بأن أخته أوصت له بثلث وهى مريضة 2500000 
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من توفي عنها زوجها فادعت صداقها 1 0 207011 
من شهد على وفاة امراة وانها ورثها زوجها 701ظ2ظ 
قاض على المناكح تاتبه امرأة بصداق بشاهدين .... 
من اشترى دارا فيها خراب 0 
من طلبت زوجها يكامل صداقها 0 
شاهدان شهدا أنب) يعرفان الدار الفلانية 570 
رسم مضمئه أن شهدين شهدا بمعرفة عئان 2 
الاقرار 066 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
من اعترف لولده بدين بعد 000 
من اعترفت لولدها الأكبر بدين وهي معلومة بالفقر 
من توفي وله ورئة غيب وحاضرون عم عه وهاه لما ممفاة 
من اعترف انه اشترى داراً لزوجه وأخحته 0 
حكان أنفذهما أحدهما 0 


من تأ براءة وى 7 1 0 000 


أرعى بتلن ل متف بدنانير لمعين ا 
حكان انفذهما احدهما امو اط ا 


رسم تضمن أن امرأة تسلفت من عند أختها دينارين 
من أوصئ في وصيته انفاذه شيثاً هو لابنته 7ظ25 


من بيدها لخادم فادعت أعبا لا 00 
ذمي ادعى أنه أسلف رجلا من أهل السوق دنانير . 
من طلبت بثمن دار اشترتها عند القاضي لوي 


ومو ةو وة ووو ووم و 65666626 5 


ومووواأووووووة ووو وءوو9 :5و5 


ووومو وو ووو و2 و6 مث ثووو9و9 56 


ومو وو وو وو وووو وو وس .ودود 


وووء و وء ووو ووو ءووثءووةويوه5 


وووء ةفو و ةمثو و .ةرمث م6 .وه م59 


مووة و نوو ةورث وو مود ووثونو9 و5996 


وووو ةم ووو ووم م وموم ةونع وه 


ومووو مو و ةو وو دوو و 556666 


وموم .ثم وو ءث وو وود موث مثءثو6د 56 


ووم ووء م وم وو ووه ووم 56696 


ووم وو ثو و و دو و مثو دوو 56656 


عقوم ومو وهو ووو ء 56669699696 


مووءموةو ووو ءث مثو و مثموو و56 


ووو مو ةم ووو و ورم ووو 566666 


وامووو مه ومنو و 5609066 


مووء و وو مو ة ووو مم وو م5999 


واووو ووو ووو وةء وموء 56666 


ووومء و ووو ووو و و0666 دو 66و55 


واووع ووو و رو وم مووود و 6959666 


وومو و ووه ووو وءو 506696666 


وووووة وو ةم ووو و و26 و 6م5606 


ووموو وو ةم وو وو ءومثوءد962؟ 


من ادعى على مقدم يتيم أن بيده رسم لطتو لالط مف ا 
صائغ قام للناس بال فوجد في حانوته رماد وتراب مما عو اا 1 0 
من توفي وترك رباعا ورثت عنه تطحو انان ا السو لمج الو ماده 
ما جرت به عادة أهل سوسة 1 ااا 00 
من تأخر الحكم بتمويته بالتعمير 00 اا 0 
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من ادعت على أبيها بشبىء 789 ش*ظ5 
قصر غاب عنه أهله أمدا طويلاٌ 000 


اليد قو ا اه 9 علاه مورعةه له ع د عاع اه عالاع عع الع داه 
2 ع 


تقليد العامي مجان و وااو لمعه ولو اماه 
تقليد العامي أحد الأقوال إذا تشعبت عليه 0 
رؤية العيد لزوج سيده من واو موسرو بفردج ةم رارع ل 5 
روية العبد لزوج سيده ا ل ال ا 
خضاب اللحية [ز ز[ز ز[ [ز[| [ز[ز[ |[ 0111 
حكم خضاب اللحية البيضاء 0 
الأحاديث التى قبلت في على ا 


أقوال علماء السنة في الأحاديث التي قيلت في علي 


لباس اليهود والنصارى فموة ةفو و ءءء ةو ةنر ةر ةمزر رن 
تغيير حالهم ب| يظهر عن المسلمين ش*121 
المازري وقضايا الأعراب ل 
فتوى المازري فيمن تاب من الأعراب ش25 
رجل أتى من القيروان برسم شهود 510770000 
ما ابتلى به المسلمون من العرب 0 ظظ 
السفر لصقلية 0000000001 
فصل من فصول الدخول لشراء الطعام لصقلية .. 
السفر لصقلية هل يجوز أم لا؟ 20000 
أحكام قاضى صقلية ا ا 


الظلم من السلطان 1[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ز[ز[ [ [ [ 1 1110111 
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وووق ووو وو ءة وو وو وو ثم دومث ووه 


مووة مو ووو ةم رونيو ووو مو ووه 


هوهوه .وو ممه وو ووو ووو قوووقيه 


مو و ون مووءن ةو وو ووو مدوم و6 


مهمه و وو وو ونوووي ةورم مو روي ووه 


لو مومه ةو ووو م وو ةدو موث دون ه09 


ممه و وو ووثوووة مورني وو ثورووروو 


ووم د جوونووءوورجووووونيووةدووه 


وهوو وه وووةء مهمو ووو مث و6 6م6 6و5 


وووء ووو ةم ف ووو ةم مو مثو مووةه 


ووو ع وو ووو مو وةء و مث 6و6 6ه6 6 6ه 


وقمو ةو ووو م ووة مو ووو ميو وده 


لاوما ء ووم ووه مو ومو 6ر6 ممه 


لوفو م وو ء وم ووم ف ووم م مويو و دو 


ووهو م 6و و م6 م وو مثو م مثو وو مث موه 


وولثو ةو موه مو موق موو و مودو ووه 


ووقة فو ووم 6 و 6ع ووم وم ووو 


واوم ف وعم موه 5066 


وفع فاو وف وو و نونو مم مو و و55 


واووق وم ووو و م ةو ةوه مم66 م6 6ه 


وواقاو م م ووه و وو و و ووو م 6ر66 6ه 


وأوفهة قفوو ووو ونه مم وم مو مم يوه 


وووءة و م ةوقو و ووم ووو 5669626 


وعم و ء وو وف ووو و ووو م قوو وو 56 


لوقع ةم وو ةم وو وم م وم موث و5566 


هون ووو و ةمقو وه وو امي ووءوة دده 


أهل بلد يعرمهم السلطان ا ا م ا ور اس واد ا 
قوم أخرجهم السلطان من موضعهم واستقضى رباعهم 000000 
القائد يستعدى عليه القائد 1111 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 2070001 


فائدة قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم انما اناما سواه الا 
هل يوصف ابليس بمعرفة الله تعالى باوطا أي ااام 


٠ 
« 4 
565 وهو ووو وووو‎ 1٠546696666 فهرس وووا وو هو و دو و جومم وو وم مو ء مهمو وج‎ 
08 
34 3 
فهرس الأعلام اا ا ا ل ا ال ل ل ل ل لدف ل يان‎ )5 


5 ٠. 
* فهرس المواضيهء خا د قمع املو عاماع # ههه متو عه ماوعا لوقع عه هاه‎ 62 
ايه‎ 


سحب من هذا الكتاب : 3.150 نسخحة في طبعته الأولى . 


بع هذاالكتاب 
تعطيف: . رسيس الطناقية 
اليائق :501.700 قسن السعوة 
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الثمن : 7,600 د.ت 


ب اراك جه خِ 
1 


4 
لمح ع سمس سس ل 


الرقم الآلي 
| 101154 11201001974 


6 - 266 - 12 - 9973 : الأفاكلا 


